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بين الأشاعرة والماتريدية | كلمة الناشر 


كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين› وأفضل الصلاة وأتم التسليم› على 


5 3 F* 
تضم هذه المجموعة المسماة «المسائل الخلافية بين الأشاعرة‎ 
: والماتريدية» ثلاثة نصوص‎ 
الأول : نص القصيدة النونيةء وهو الذي أورده منها ناظمها‎ 
تاج الدين أبو النصر عبدالوهاب بن أبي الحسن علي بن عبدالكافي‎ 
الشبكي الشافعي الأشعري في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»» والتي‎ 
ذكر فيها المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية.‎ 
الثاني: نص كتاب «الروضة البهية في ما بين الأشاعرة‎ 
. والماتريدية» للعلامة الحسن بن عبدالمحسن المشهور بأبي عَذّبّة‎ 
الثالث: نص کتاب «نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل‎ 
التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر‎ 
أدلة الفريقين» للعلامة عبدالرحيم بن علي» الشهير بشيخ زاده.‎ 
E 2 ¥ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 
يُطْلَقُ عادة مصطلحٌ أل السَنَة والجماعة من حَيْتُ العقيدةٌ على 
ثبع مَذْعَبَيْنَ في العَقيدة الإسْلامِيّةء هُمَا: الأشاعِرَةُ والمائريديّةٌ. وذلك 
للتّقاربٍ الكبيرٍ ب بين الفَرِيقَيْنء بل الأؤلى أن نَقُولَ : لِقِلَةِ الخلاف بَْتَهُما. 
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زل الأشاغرة إلى أن لاني 


ترجمة أبي الحسن الأشعري 
(ATT AVE= AYE — 1°)‏ 
| وَهُوَ أبو الحسن عَلي بن أبي بشر إسماعيل بن إسحاق 

الأشْعَرِيٌ. ينهي نَسَبّه إلى أبي موسى الأشْعَريَ صاحب رَسُولٍ الله بيد . 

أَحَدُ رئِيسَئْ أهل السِّنَةٍ وَالجَمَاعَةء الشَافِجِى. 

ولد في البصرة سَنة 9ه -404م. 

نَشَأْ على مَذْهَب الاعْتَِزالِء كان تِلْميذاً للْجُبَائيٌ المُعْتَزلي» 
محمد بن كال قات (ه*؟ - ۳۰۷ھ = ۸44 - ١5وم2‏ وناب عنه 
في كثير من المجادلآت والمتاظّرات؛ وقد ألّف الأشعري كُيْباً كثيرةً في 
ل ذب الاك وغل كذلك تسن بلع الأزيمين حك ف ين 
تحوّل إلى مذهب أهل البيكة : e‏ سحي تراع ين شتبحه وبين 
المُغتَزّة. ولَمّدٍ أسْتَطاعَ التَعَلْبَ على اغتراض عُلماء المسْلِمِين القُدامى 
على الجَدَلِ حول العَقِيدَةِء ورد على المُعْتَزْلة وطوائف العُلاةٍ الأخرىء 
وهَذا هو جَهْدَهُ الذي نال به ماه . 


قفو 


مُولفاته: 
أوسع من ذكر مُوَلْفاتَ الأشعري رحمه الله تعالى الحافظ ابن 
عَساكر في كتابه «تَبْين كَذِبٍ المُفْتَري» [صفحة: ١78‏ وما بعدها] نقلاً 


. 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


عن ابن قُوْرَكء وذكر الخطيبٌ البغدادى قائمةً لمُوَلّفات الأشعري فى 


«تاريخ بغداد؛ ۴٤١/١١‏ كما أن أَبْنَ حزم جَمّع مُوَلْفات الأشعري 
و ما جَمَعَه ابن حزم ال في «طبّقاتٍ الشَافِعيّة؛ وكذلك أَوْرَدَ 
ابْنُ كير سَرْداً لمؤلّفاته في «البداية والنهايةه 2141/١١‏ ومِثلُ ذلك فعل 
أَبْنُ الماد الحتبليٌ في «شَذَّرات الذهب» .۳٠۳/۲‏ 


«الإبانة عن أصول الديانة» طبع أولاً بحيدر أباد بالهند سنة 
0ه ثم عنها بالقاهرة سنة 48١ه‏ و ا198م؛ ثم طبع 
عِدّة طبعات عن طبعة الهندء وعلى سبيل المثال في دمشق 
بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط» سنة ١۱۹۸م؛‏ وبتقديم حماد 
بن محمد الأنصاري في المدينة المنورة سنة 1584م؛ ولكن 
أفضل طبعة وأْوْنّقها التي طبعتها. الدكتورة فوقية حسين محمودء 
القاهرة» دار الأنصارء سنة 1917/7م. 

«الاحتجاج» ورد في القسم الثاني من قائمة أبن فُورَك والتي تَضْمْ 
إنتاجه من سنة "اه = ۹۳0م إلى سنة ٤۳۲ھ‏ = ۹۳۹م . 
«الأخبار» وَرَدَ في القسم الثاني من قائمة أبن قُورَك والتي تضم 
إنتاجه من سنة ۳۲۰ھ = ١4۳م‏ إلى سنة ٤۳۲ھ‏ =۹۳۹م. 
«أدب الجدل» ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن فُورّك والتي 
تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ --ه8وم. 

«إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان» وَرَدَ في 
القسم الأول من قائمة ابن فُورّك والتي تَضُمْ إنتاجه حتى سنة 
AD‏ - ٥۹۳م‏ . 

«جمل المقالات» ورد في القسم الأول من قائمة ابن فُورّك 
والتى تَضُ إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ --786وم. 
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- «جواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه 
من مذهب أهل الحق؟ وَرَدَ لدى ابن عساكر في «تبيين كذب 
المفتري» ولم برذ في قائمتيٰ ابن فُورك والتي تضُمْ إنتاجه حتى 
سنة ٤۳۲ھ‏ =۹۳۹م. 

2 «جواب المصريّين» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١۳۲ھ‏ -78وم. 

- «الجوابات في الصفات. عن مسائل أهل الزبغ والشبهات» ورد 
في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك والتي نَضُمْ إنتاجه حتى 
سنة ۳۲۰ھ -66اوم. 

- "الجَؤهَر في الرد على أهل الزيغ المُنكر ورد في القسم الأرّل من 
قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ = ه8وم. 

- «رسالة استحسان الخوض في علم الكلام؛ طبعت في حيدر أباد 
- الهند سنة ۲۳١۳١ه.‏ 

. «رسالة الحث على البحث» ورَدّتٌ لدى ابن عساكر في «تبييّن 
كذب المفتري؟ ولم ترذ في قَائمََيْ ان قُورَك والتي تضم إنتاجه 


حتى سلة ٤۳۲۴ھ‏ = ۹۳۹م . 

5 رسالة فى الإيمان» وردت لدى ابن عساكر فى اتبييّن كذب 
المفتري» ولم ترذ في قائمتَيْ ابْن قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه حتى 
سنة ٤۳۲ھ‏ =۹۳۹م. 

- شرح أدب الجدل» ورد في القسم الأوّل من قائمة ابن قُورَك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١۳۲ھ‏ -ه8وم. 

5 «الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل» ورد في 
القسم الأول من قائمة أبن فُورّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة 
20 = ۳م . 
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- «العمد في الرؤية» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتي تَضْمْ إنتاججه حتى سنة ۳۲۰ھ -86وم. 

- «الفصول» ورد في القسم الأول من قائمة ابن قُورَك والتي نَضْمْ 
إنتاجه حتى سنة ١۳۲ھ‏ ع 1988وم. 

- «لفنون في أبواب من الكلام» ورد في القسم الأول من قائمة 
أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ > ه8وم. 

- «الفنون في الرد على الملحدين» ورد في القسم الأول من قائمة 
أبن فُورَك والتي تَضِمْ إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -ه8وم. 

- «كتاب أجاب فيه عن مسائل الجبائي في النظر والاستدلال 
وشرائطه» ورد في القسم الأول من قائمة ن قُورَك والتي نَضُمْ 
إنتاجه حتى سنة ۴۳۲۰ھ - 188وم. 

- «کتاب الأخبار وتخصيصها» ورد في القسم الأول من قائمة أبْنٍ 
فُورك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١۳۲ھ‏ -ه8وم. 

- تاب أخبر فيه عن اعتلال من رَعَم أن الموات يفعل بطبعه؛ 
ورد في القسم الأول من قائمة أبن فُورّك والتي تضم إنتاجه 
حتى سنة ۳۲۰ھ - ۳م 

5 «كتاب الإدراك في فنون لطائف الكلام» ورد في القسم الأول 
من قائمة بن فُورّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١7امع-‏ 
٥م‏ . 

- اتاب تفسير القرآن» ورد في القسم الأول من قائمة أبن فُورّك 
والتي تَضْمٌ إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -ه8وم. 

- «كتاب جوابات أهل فارس» ورد في القسم الأول من قائمة أبن 
قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١م‏ -ه7#وم. 
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«كتاب ذكر فيه جميع اعتراض الذهريين في قول الموخدين» 
ورد في القسم الأول من قائمة بن فُورّك والتي تضم إنتاججه 
حتى سلة 9 9 "اه - 18م . 

«كتاب الرد على مقالات الفلاسفة» ورد في القسم الأوّل من 
قائمة ان قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -18وم. 
«كتاب زيادات النوادر» ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن قُورَك 
والتي نَضُمّ إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -ه#وم. 

«كتاب الطبرتّين» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتى تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ ٣=‏ ٣۹م.‏ 


«كتاب عل آهل التناسخ» ورد في القسم الئّاني من قائمة بن 


قُورّك والتي تضم إنتاجّه من سنة ٠0‏ ام -988م إلى سنة 
A4‏ = ۹۳۹م . 

«كتاب على أهل المنطق» ورد في القسم الئّاني من قائمة أبن 
فُورّك والتي تضم إنتاجه من سنة #00ه -988م إلى سنة 
ام = 4۳4 م. 

«كتاب على حارث الوزاق في الصفات» ورد في القسم النّاني 
من قائمة أبن فُورّك والتي تَضُمْ إنتاجه من سنة ١٠م‏ ٠٣۹م‏ 
إلى سنة ۳۲۴ھ =۹۳۹م. 

«كتاب على الخالدي نقض فيه كتاباً ألّفه في نفي خلق الأعمال 
وتقديرها عن رب العالمين» ورد في «تبيين کذب المفتري» لابن 
عساكر» صفحة: .۱١١‏ 

«كتاب على الذهريين» ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن فُورك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -978م. 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 

5 «كتاب في الاجتهاد والأحكام» ورد في القسم الأول من قائمة 
بن فُورّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ >-ه#وم. 

- تاب في اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام» 
ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تضم إنتاجه 
حتى سنة ١۳۲ھ‏ = ۹۳م . 

- تاب في الاستطاعة» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ - 16وم. 

«كتاب في الاستشهاد» ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن قُورَك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ --78وم. 

5 «كتاب في أفعال النبي» ورد في القسم الثاني من قائمة ابن 
قُورَّك والتي تضم إنتاجه من سنة ٠١‏ ٠*ه‏ -988م إلى سنة 
لم = ۳۹م 

١كتاب‏ في الإمامة» ورد ذكره مرتين في القسم الاني من قائمة 
أبن قُورَك والتي تضم إنتاجَه من سنة ١٠م‏ = ١۳م‏ إلى سنة 
4م ساضل” 

- «كتاب فى أن العجز عن شىء ليس العجز عن ضدهء وأن 
العجز لا يكون إلا من الموجود» ورد في القسم الأوّل من قائمة 
بن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -ه98م. 

95 «كتاب في أن القياس يخص ظاهر القرآن» ورد في القسم الأول 
من قائمة أبن فُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١م‏ - 
٥م‏ . 

- «كتاب في باب شيء» ورد في القسم الأرّل من قائمة أبن فُورَك 
والتى تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ >- 86وم. 
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«كتاب في الجسم» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ = ه"اوم. 

«كتاب في جوابات مسائل لأبي هاشم استملاها ابن أبي صالح 
الطبري» ورد في القسم الثاني من قائمة أبن قُورّك والتي تضم 
إنتاجه من سنة ۳۲۰ھ -- ١۳م‏ إلى سنة ٤۳۲ھ‏ -188م. 
«كتاب في جواز رؤية الله بالأبصار» ورد في القسم الأؤل من 
قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١۳۲ھ‏ = ه#وم. 
«كتاب في حكايات مذاهب المجسمة» ورد في القسم الثاني من 
قائمة ابن فُورك والتي تضم إنتاجه من سنة ١۳۲ھ‏ = هوم إلى 
سنة ٤۳۲ھ‏ 4 18وم. 

«كتاب في خلق الأعمال» ورد في القسم الأوّل من قائمة ابن 
قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -ه8وم. 

«كتاب في دلائل النبوة» ورد في القسم الكّانى من قائمة ابن 
قُورَك والتي تَضْمٌ إنتاجَه من سنة 0ه 9886م إلى سنة 
4م حتولوم. 

«كتاب في الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرآن» ورد في 
القسم الأؤل من قائمة أبن قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه حتى سنة 
HA‏ = م 

«كتاب في الرد على الفلاسفة» ورد في القسم الأول من قائمة 
ابن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -188وم. 

«كتاب في الرد على المجسّمة؛ ورد في القسم الأول من قائمة 
أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١7م‏ -ه8وم. 
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- «كتاب في الردٌ في الحركات على أبي الهذيل» ورد في القسم 
الئّاني من قائمة أبن فورّك والتي تضم إنتاجه من سنة ٠١‏ مرح 
٥م‏ إلى سنة 4 لاه =۹۳۹م. 

- «كتاب في الرؤية» ورد في القسم الأول من قائمة ن قُورّك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ ح-ه8وم. 

«كتاب في الصفات» كبير؛ ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن 
قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -88وم. 

- تاب في متشابه القرآن» ورد في القسم الثاني من قائمة أبن 
فُورّك والتي تضم إنتاجه من سنة ١ه‏ = ١۳م‏ إلى سنة 
٤م‏ =4۳4م. 

- كتاب في مسائل جرت بينه وبين أبي الفرج المالكي في علة 
الخمر» ورد في القسم الئّاني من قائمة ابن ورك والتي تَضْمْ 
إنتاجه من سنة ۳۲۰ھ = ١۹۳م‏ إلى سنة ۳۲۲ھ -9884م. 

9 «كتاب في المعارف» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتى تَضُمْ إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ - ه8وم. 

- «كتاب في معلومات الله ومقدوراته» ورد في القسم النّاني من 
قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه من سنة ٠ه‏ = ١۴م‏ إلى 
سنة ۳۲۴ھ =۹۳۹م. 

5 «كتاب في نقض رأبه في كتابه كتاب في باب شيء» ورد في 
القسم الأوّل من قائمة أبن قُورَك والتي نَضُمْ إنتاجه حتى سنة 
HA‏ = م. 

- «كتاب في النقض على ابن الراوندي» ورد في القسم الثاني من 
قائمة أبن فُورّك والتي تَضْمْ إنتاجه من سنة لاه = ١٠4م‏ إلى 
سنة ٤۳۲ھ‏ = ۹۳۹م. 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


1٤ 


«كتاب في نقض كتاب الأصول» ورد في القسم الأوّل من قائمة 
أن قُورَك والتي تَضُمٌ إنتاجه حتى سنة ٠ه‏ -88وم. 

«كتاب في الوقوف والعموم» ورد في القسم الثاني من قائمة أبن 
قُورَك والتي تضم إنتاجّه من سنة 0ه 9886م إلى سنة 
4م حت ولوم. 

«كتاب فيه بيان مذهب النصارى» ورد في القسم النّاني من قائمة 
أبن فُورّك والتي تضم إنتاجه من سنة ١7م‏ - 98م إلى سنة 
4م -و8وم. 

«كتاب فيه الكلام على النصارى» ورد في القسم الثاني من قائمة 
أبن فُورَك والتي تضم إنتاجه من سنة ١۳۲ھ‏ > ١۹۳م‏ إلى سنة 
۴ھ 2-و8وم. 

«كتاب القامع لكتاب الخالدي في الإرادةء إرادة الله تعالى» وأنه 
شاء ما لم يكن وكان ما لم يشا ورد في القسم الأوّل من 
قائمة بن قُورَك التي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -ه8وم. 
«كتاب كبير نقض فيه الكتاب المعروف بنقض تأويل الأدلة 
للبلخي في أصول المعتزلة» ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن 
ورك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -88وم. 

«كتاب مختصر مدخل إلى الشرح والتفصيل؛ ورد في القسم 
الأؤل من قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجَه حتى سنة 
۰ھ = ٥۹۳م‏ . 

«كتاب نقض به اعتراضاً على داود بن علي الأصبهاني» ورد في 
القسم الأوّل من قائمة أبن فُورّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة 
لام = ۳0م . 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


- تاب نقض به على البَلْجِيَ كتاباً ذكر أنه أصلح به غلط ابن 
الرَاوَنْدِيُ في الجَدّل؛ ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن قُورَك 
والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١۳۲ھ‏ - ه#وم. 

- ١كتاب‏ نقض شرح الكتاب» ورد في القسم اللّاني من قائمة أبن 
فُورّك والتي تضم إنتاجّه من سنة 0ه = ١۴م‏ إلى سنة 
٤م‏ =4۳4م. 

5 «كتاب نقض فيه كتاباً على علي بن عيسي» ورد في القسم 
الأول من قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة 
۰م ح ولاوم. 

- تاب نقض فيه كتاباً للخالدي ألفه في القرآن والصفات قبل أن 
يؤلف كتابه الملقب ب«الملشخص»» ورد في القسم الأوّل من 
قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١۳۲ھ‏ > هوم. 

5 «كتاب نقض فيه كلام عباد بن سليمان فى دقائق الكلام» ورد 
في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجّه حتى 
سنة ۳۲۰ھ = ۹م . 

- «كتاب نقض للخالدي» ورد في القسم الأول من قائمة أبن 
فُورك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ =١۹۳م.‏ 

5 «اللمع الصغير» ورد في القسم الأوّل من قائمة أبن فُورّك والتي 
تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -88وم. 

5 «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ورد في القسم الأول 
من قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجَّه ختى سنة ١#7ممرع-‏ 

0 «اللمع الكبير» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك والتي 


تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -88وم. 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


حل 


«المختزن» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورّك والتي تضم 
إنتاجَه حتى سنة ۳۲۰ھ -1888وم. 

«المختصر في التوحيد والقدر» ورد في القسم الأول من قائمة 
أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ --86وم. 
«المسائل على أهل التثنية» ورد في القسم الأول من قائمة ابن 
قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١٣۳۲ھ‏ - 188وم. 

«المسائل المنثورة البغدادية» ورد في القسم الأول من قائمة أبن 
قُورَّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -86وم. 

«مقالات الإسلاميين» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتي تضم إنتاججه حتى سنة ۳۲۰ھ -88وم. 

«المنتخل» ورد في القسم الأوّل من قائمة ابن فُورّك والتي نَضُمْ 
إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ 6-2 18وم. 

«الموجز» ورد في القسم الأول من قائمة أبن فُورَك والتي تَضُمْ 
إنتاجه حتى سنة ١۲٠ھ‏ = ۹۳م . 

«نقض كتاب «الآثار العلوية» على أرسطوطاليس» ورد في القسم 
الثاني من قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه من سنة ارح 
٥م‏ إلى سنة ۲۳۴ھ -84وم. 

«نقض كتاب «التاج» على ابْنِ الراوندي» ورد في القسم الثاني 
من قائمة أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه من سنة ١۳۲ھ‏ ٠٣١م‏ 
إلى سنة ۳۲۴ھ -88وم. 

«نقض الكتاب المعروف ب«اللطيف» للإسكافي» ورد في القسم 
الأول من قائمة بن فُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة 
۰ھ = 0م . 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


«نقض المضاهاة على الإسكافي» ورد في القسم الكّانى من قائمة 
أبن قُورَك والتى تَضْمْ إنتاجه من سنة ٠ه‏ ١٠4م‏ إلى سنة 
A4‏ = ۹۳۹م . 

«نقض «المهذب» للخالدي» ورد في القسم الأول من قائمة ُن 
ورك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -ه8وم. 

«النوادر في دقائق الكلام» ورد في القسم الأول من قائمة أبن 
فُورّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ۳۲۰ھ -88وم. 


المطبوع من مؤلفاته: 


«مقالات الإسلاميين» نشره ريتر 83165 بإستانبول سنة 8؟19» 
٠م‏ وصور عدة مرات» وكذلك محمد محيي الدين 
عبدالحميدء القاهرة ٠96١م»‏ وصور عدة مرات. 

«رسالة استحسان الخوض في علم الكلام» طبع في حيدر آباد 
الهند عام ۱۳۲۳ھ و #44اهء ونشره مكارثئي McCarthy‏ 
بيروت ۴40۳م . 

«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» نشره مكارثي بإطائه0ه34 
بيروت 1987م. ونشره أيضاً الدكتور حمودة غرابة» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد سنة 196808م. 

«رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» نشره قوام الدين في 
مجموعات كلية الإلهيات بإستانبول» المجلد السابع صفحة: 
٤‏ وما بعدهاء سنة ۱۹۲۸م . 

«رسالة الإيمان» نشره شبيتا aاام؟‏ عام ١۱۸۷م‏ في ليبزغء 
ضمن كتابه عن الأشعري. 


۱۷ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


«الإبانة عن أصول الديانة» طبع في حيدر آباد سنة ١۲١۳٠هء‏ 
وفي القاهرة 44 ١ه‏ و ۱۹۵۷؛ وراجع ما ذكرته سابقاً عند 


مصادر ترجمته: 


۱۸ 


«تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان ۳۰۷/۱. 
«والملحق»: *“ره؟". 
«تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين .٠١١ :١‏ 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان ."75/١‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى؟ للسبكي */9ه". 
«الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد 
القرشي الحنفي ١/#ه".‏ 
«البداية والنهاية» لابن كثير .181//1١‏ 
«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي ۳۰۳/۲ ب 8١06‏ 
مقدمة «الابانة عن أصول الديانة» د. فوقية حسين محمود. 
«دائرة المعارف الإسلامية» . 
«الأعلام» للزركلي . 
«تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر. 
«أبو الحسن الأشعري» حمودة غرابة. 
FB HF ¥‏ 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


ويُنْسَبُ الماثريدِيّة إلى أبى منصور المَاتُرِيدِي. 


ترجمة أبي منصور الماتريدي 
000 لم ءءء 44وم) 

وهو إمام الهُدَى وإمام المتَكَلمُين ورَئِيسٌ أل السة الإمام الزاهد 
محمد بن محمد بن محمود» أبو مَنصور المائريديء السَّمَرْفنْدي. 
نِسْبَتهُ إلى مانريد أو مَائْرِيت. مَحَلَةٌ يِسَمَرْقنْد. ٠‏ 

أحد رئيسي أهل السنة والجماعة» الحَنَفِىُ. 

قال عنه أبو الحسن الندْوِي: جَهْبَدٌ من جَهابِدَةٍ الفكر الإنسانِيَء 
أمتازٌ بالكاءِ والتُبوغ وَحَذَّقَ القُنُونَ العلميّة المُخْتَلِعَةَ. 

يغلب أن ت كان بحدود ۲۴۳۸ھ = ۲٥۸م‏ اعتماداً على أن 
أستاذه مُحَمّد بن مُقاتَل توفي سنة ۸٤۲ه‏ -857م. وتوفي سنة 
الالام 54م ودفن بِسَمَرْقئْد. 


2 محمد بن مقاتل الرازيٰ  ٠٠0(‏ ۸٤۲ھ‏ = ۰۰۰ _ 505هم). 


0 أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة» أبو نصر العِيَاضى 


٠ (‏ ے ١۰٠۰ھ eS‏ 
85 أحمد بن إسحاق الجُورَجَانِنَ أبو بكر ٠٠٠(‏ د ١٠٠ھ‏ = 
اك 
- نصير بن يحبى بلجي (560 _ ١٠٠ھ‏ ا ام 
تلامزته: 
بالحكيم الممَرْمَئْدِيَ ٠٠٠(‏ ث2 EY‏ ام = م( . 


۱۹ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


علي بن سعد أو سعيد الرُسْتُعْمَنِيء أبو الحَسَن ٠٠٠(‏ - نحو 
٥م‏ ک= ٠٠١‏ نحو م( . 


عبدالكريم بن موسى البَرْدَوِيَ أبو محمد ٠٠٠١(‏ ے“ ١٠۱ھ‏ = 
۵ے es‏ 


مؤلفاته: 


«بيان وهم المعتزلة» مفقود. 

«التأويلات: أو تأويلات آهل السنة» أو تفسير الماتريدي»» لأبي 
منصور محمد بن محمد الْمَاتريدي (500- #ا#ا"ام 50 
444م( تحفقيق إبراهيم عوضين وسيد عوضين. القاهرة» 
الاقام؛ وتحقيق محمد مستفيض الرحمن وجاسم محمد 
الجبوري› بغداد. ٤١٤۱ھ‏ = ۳م . 

قال عنه القُّرَشِىَ فى «الجواهر المُضيّة؛: كتاب لا يوازيه فيه 
الفن . 

وقال الكوَثّريٌ في مقدمة «إشارات المرام»: كتابٌ لا نظِيرَ له 
في بابه . 

«التوحيد)» 5 منصور محمد بن محمد الْمَائُرِيدَي (۰۰۰ 3 
۳م = ٠٠١‏ ۔ 0)444 تحقيق فتح الله نخليفء بيروت» 
المطبعة الكائوليكية› ۷۰م 

وهو كتاب أساسي عند الأحناف في علم الكلام. 


«كتاب الجدل» مفقود. وهو كتاب أساسي في علم الأصول عند 
الأحناف . 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


«الدرر في أصول الدين؛. 

«رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي» مفقود. 
«رد الإمامة لبعض الروافض» مفقود. 

«رد أوائل الأدلّة؛ مفقود. 

«رد تهذيب الجدل» مفقود. 

«الرد على [فروع] القرامطة» مفقود. 

«رد وعيد الفُسّاق» مفقود. 


«رسالة في ما لا يجوز الوقوف عليه في القرآن» مفقود. 

«شرح الفقه الأكبره ينسب إليه» قال الكَوْئَرِيُ رحمه الله: إن 
الناشر قد سَهَا عندما نسب الشرح إلى المائرِيدِيَء مع ظهور أن 
الَّرْحَ ليس له» لما حواه من نقول عن كثير من المُتَأخْرين عن 
زمنه. فلعلٌ أحداً يتولّى إعادة نشر هذا الشرح» ويعيد الحق إلى 
أبي اللَّيْثِ السَّمَرْفَنْدِيَه خاصةً وعدة نسخ مخطوطة في دار 
الكتب المصرية (ذوات الأرقام: ۳٤٩۹‏ و 9#" و ١98‏ علم 
كلام) فيها التصريح بنسبته إلى أبي الليث السمرقندي. (راجع 
«العالم والمتعلم» صفحة؟). 


«أبو حنيفة» له» صفحة: .)١55‏ 


«العقيدة الماتردية؛ يشكك الكثيرٌُ فِي نسْبتِها للإمام المائر يديّ. 
طبعها يوروكان ههلتصولا» أنقرة ۳٩۱۹م‏ . 

«مأخذ الشرائع» مفقود. وهو كتاب أساسي في علم الأصول 
عند الأحناف. 


۲١ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


«المقالات' ذَكَرَهُ مُعْظم من تَرْجَم للمائريديّ. 


«وصايا ومناجاة أو فوائد» باللغة الفارسيةء مفقود. 


مصادر ترحمته: 


۲۲ 


«أبْجَد العلوم» للقتوجي ٦۸/۲‏ و ۷١‏ و .۱۸١‏ 

«أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» بلقاسم بن حسن 
الغاليء أصل هذا الكتاب رسالة جامعية مقذمة لقسم الكلام 
والتصوّف بالكلية الزيتونية» تونس» باسم «آراء أبي منصور 
الماتريدي الكلامية»ء دار التركي للنشرء تونس» ۹ م؛ 
الصفحات: 9؟  .6١‏ 


«إتحاف السادة المتقين» للزّبيدي ؟/ه. 

«إشارات المرام من عبارات الإمام؟» لكمال الدين أحمد بن 
حسن ابن البَيَاضي (۰۰۰ ۔ ۱۰۹۸ھ = ٠۰۰١‏ ۱۹۸۷ م)» 
تحقيق: يوسف عبدالرزاق»ء تقديم: محمد زاهد الكوثري»› 
شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى 
4ه -1944م. وهو شرح ل «الأصول المنيفة» لكمال 
الدين أحمد بن حسن ابن البَيّاضي (۰۰۰ 98١1م 66١0-2‏ 
AY‏ م( . 


«أصول الدين» لعبدالعزيز السَمَرْفَنْدِي؛ الصفحات: 5 و ۷ و 
۳ و ۱۸4 و 64 
«أصول الدين». لفخر الإسلام علي بن محمد البَرّدَوِي 4٠(‏ ل 


۲م إ۰ - 1۰۸4م(« نشره هانز بيترلنس» القاهرة. 
caAIAYT‏ الصفحات : ۲ و۳ و °4 و )3 


بين الأشاعرة والماتريدية 1 كلمة الناشر 

5 «إمام أهل السنة والحماعة: آبو منصور الماتريدي وآراؤه 
الكلامية» لعلي عبدالفتاح المغربي› القاهرة» مكتبة وهبة» 
6م؛ الصفحات: ۱١۱‏ 2 *"". 

- «تاج التراجم في طبقات الحنفية» لقاسم بن مقُطْلُوبُعَا الحنفي» 


صفحة: 688. 
- «تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ الصفحة: 9#ا١.‏ 


«التبصرةء أو تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام 
أبي منصور الماتريدي». الاي المعين ميمون بن محمد النَسَفِي 
٤۱۸(‏ 2 ۵۰۸ھ = ۱۰۲۷ ۔ 6١١1م).‏ تحقيق كلود سلامةء 
دمشق المعهد الفرنسى للدراسات العربية» جزآن. ١99٠‏ و 
۳م . ٠‏ 

- «لتمهيد لقواعد التوحيد»» لأبي المعين ميمون بن محمد النَّسَفِي 
(41۸ - ۹۸م =۷ 16م(« تحقيق عبدالحي قابيل» 
القاهرة» دار الثقافة» ۱۹۸۷م؛ الصفحات: ١5‏ و ۱۷ و .٠١١‏ 

5 «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد 
المُرَشِيٌ الحنفي ۳۹۰/۳ و ."5١‏ 

5 «الخطط» للمقريزي ."٥۹/۲‏ 

«خطط الشام» محمد كرد علي 141/6. 

- «حاشية الدهلوي على شرح العقائد النسفية» الصفحة: 5. 

0 «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» الندوي؛ الصفحة: .٠١١‏ 

2 «عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي» محمد أيوب علي؛ 
الصفحات: ۲۹۳ ۔ ۲۹۱. 

- «لفتح المبين في طبقات الأصوليين»؛ لعبدالله مصطفى المراغي» 


طبعة ثانية » لبنان» ام صفحة: ۱۸۲. 


۳ 
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5 «الفوائد البهية» لأبي الحسنات محمد عبدالحي بن عبدالحليم 
اللّكْتَري الأنصاري الهندي؛ صفحة: 148. 

2 «مفتاح السعادة» طاش كدري زادەه ٩٩/۲‏ و ١ه١ا‏ و ٠٥١‏ و 
۲ و 4لاه. 

- «تموذج الأعمال الخيرية المنيرية» لمنير الدمشقي ٠۳٤‏ و .٠٠١‏ 

5 «النور اللامع» - «شرح العقيدة الطحاوية», للئاصريٰ› قال في 
«كشف الظنون» أنه لِم الدين متكوبرس بن يلِنعلج [يلنقلج؟] 
عبدالله التركي الناصري ٠۰۰(‏ ۔ ۲٥1ھ‏ = ٠٠۰۰‏ 1564م 
وسماه: «النور اللامع والبرهان الساطع [في شرح عقائد أهل 
الصننة والجماعة ١]‏ ولعلة التقفرة أله الف لينف الدين 
الناصري؟ مله نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة السليمانية تحت 
رقم: (۲۹۷۳)ء إستانبول» تركية؛ اللوحات: ١ه‏ و 78ه. 


مجلات: 
- "تراث الإنسانية» المجلده. العدد؟؛ الصفحات: .١7١ ١67‏ 


5 «الهداية الإسلامية» تونس. العدد: ۲ السنة: ١٠؛‏ الصفحات: 
VY‏ ١م‏ 


مقرّمات تحقيق كتب الماتّريدي المطبوعة: 

- «لتأويلات. أو تأويلات آهل السنةء أو تفسير الماتريدي»» لأبي 
منصور محمد بن محمد المائريدي (۰۰۰ ۔ ۳۳۳ھ = ٠٠۰‏ ل 
)٤‏ تحقيق إبراهيم عوضين وسيد عوضين. القاهرة» 
الاقام؛ وتحقيق محمد مستفيض الرحمن وجاسم محمد 
الجبوري» بغدادء ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 


5 «التوحيد)» لأبى منصور محمد بن محمد الْمَاتُريدي ( ٠٠١‏ 


۲4 
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AY‏ که ے (A4‏ تحقيق فتح الله خليف» بیروت› 
المطبعة الكاثوليكية› ۰م . 
* 7 # 


ترجمة تاج الدين السبكي 
V۷)‏ د الالاى = ۳1۷ 3 ۲م( 

هو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر عبدالوهاب بن أبي الحسن 

ولد في القاهرة عام ۷۲۷ه ۷١۳١م‏ وقرأ على والده وعلماء 
عصره» من أمثال ابن الشحنة. ويونس الدَّبُوسي والصابوني وابن سَيّد الناس . 

قَدِمَ مع والده إلى دمشق سنة ۷۳۹ه = ۳۲۹م قسمع زيلب 
بنت الكمال والحافظ المزي» ولازم الإمام الذهبي وتخرج بتقي الدين 
ابن رافع. ودَرّس في دار الحديث الأشرفية. انتهت إليه رئاسة القضاء 
والمناصب بالشام . 
5 «طبقات الشافعية الكبرى» ومنه أخذت نص القصيدة. 
(معيك النعم ومبيد النقم؛. 

2 ¥ FR 


ترجمة الحسن بن عبدالمحسن المعروف بابي عَذْبَةَ 
(هوهه٠‏ - كان حیاً ۱۱۷۲ھ دوروو - (a 1Y۸‏ 


الحسن بن عبدالمحسن المعروف بأبى عَذْبَة 0ه كان حياً 
۲ھ = ۰۰۰ ۱۷۵۸م): مُتَكَلُمَ! له کب مِئها: 


Yo 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 
- «الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» فرغ من تأليفه سنة 
7 ه. قال عنه الدكتور بلقاسم بن حسن الغالي في كتابه «أبو 
منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» الصفحة: :۲٤‏ هذا 
الكتاب في له و قد استقصاه من شرح نور الدين الشيرازي لنونية 
السبكي في مسائل الخلاف بين فرعَيْ أهْل السنة. 
ثم أضاف: وقد رنّبَ أبو عَذْبَة كتابَهُ على مُقَدَمَةٍ وفُضَلَيْن. 
فَالممَدَمَةُ في الكلام على أبي منصور المائريدي والآخذين عَلَيْه 
والمؤلّفات التي ألفهاء : ثم ذكر: أن المُشْئَهّر في بلاد المغاربة عقائد 
الأشاعرة لأنّ الغالب على تلك البلاد مذهب الإمام مالك» والمالكية 
في المُعْتَمَداتِ توافِقُ الأشَعَرِيّء وفي بلاد الهنْدٍ والرُوم على كَثْرَتِها 
وسعتها مع كُوْنِهم بأسْرهم حنفية عقائد الماتريدية». 
ثم أضاف: وأما القَضلان فقد خصضهما إلى مواطن الاختلاف 
بين الفَريقَيْنَء وقال: وقد خصّصٌ الفَصْلَ الْأَوّلَ بالمسائل المُخْتَلَفٍ 
فيها لفَظْياً» وأما الفصل الثاني فقد خصّصَّهُ للاختلافات التي تعود إلى 
المَعْنى. وقد ذَكَرَّ فيها آراءَ الماتّريدي تَفصِيلٍ وإفاضة. وقال: وقد بَيّن 
أن من نامل عقيدة شيخ اسه في م بشن الى عجاري المتوفق 
سنة ۳۲۱ھ --98#م, لم يَجِدْ فيها إلا ثلاث مسائل خالّفَ فيها 
الأشغريّة. وأما الماثرديّة فإنهم خالفوا الأشعرية في مجال العَقائد في 
ثلاث عشرة مسألة. وهكذا يَنْضِحُ أن مسائل الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية قد عَدّها البياضي حَمْسين» والشيخ زادة أَرْبَعِينء وأبو عَذْبَة 
ثلاث عشرة. اه. 
- بَهْجَة أهل السَئّة على عقيدة ابن الشخنة» مخطوط. 
- شرح لَمِنْظومَةٍ بائية» له» في دار الكتب المصرية. 
5 «المطالع السعيدة في شرح القصيدة» شرح القصيدة السئُوسية في 


"5 
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العقائدء والسَّنُوسِى هو أبو عبدالله محمد بن يوسف السَنُوسِى 
90م هحدم -58؛١ ‏ ل١115م).‏ 


مراجع ترجمته: 

5 «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المُصَئْفين من كشف 
الظنون»؛ لإسماعيل باشا البغدادي .599/١‏ 

- «فهرس المكتبة الأزهرية» ۲۲۲۸. 

5 «فهرس دار الكتب المصرية» ١55/١‏ و ۱۸۷. 


«الأعلام» خير الدين الزركلي» ؟/198١.‏ 
¥ 35 # 


ترجمة عبدالرحيم بن علي بن المُؤَيّد الأماسي 

المعروف بشَيْخ زادة الحنفي (۰۰۰ ٤٤۹د‏ = ٠٠٠‏ ۳۷١٠م).‏ 

ترجَمَهُ بَعْضُهُم فقال: محمد الأشبري عبدالرحيم بن علي 
الشهير بقاضي زاده المتوفى سنة ٠919ه‏ -0٠188م.‏ راجع «أبو 
منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» بلقاسم بن حسن الغالى» 
الصفحة: 5؟. 

قال الشيخ نجم الدين الغزي في كتابه: «الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة» :١۱١۹۷ - ١586/7”‏ 


عبدالرحيم بن علي بن المُؤَيِّدْ الأماسي. المعروف بشِيخ رَادَةَ 
الحَنَهِيء والمشهور بحاجي جَلبي الرُومي المُسْطَنْطِينِي الحَئَفِيء كما 
غرف بابن المُوَّيّد (45-660ؤه = ۰۰۰۹ ۔ ٥۳۷‏ ام): الفاضل 
العلذية؛ احد المؤائى الأملاءه<باحين مرف من احنات الذولة 
العثمانية . ٠‏ 


يف 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 

قال في «الشقائق) : : كان رَحِمَهَ الله تعالى أُوّلاً من طلبة العلم 
الشريف» وقَرَأْ على المولى الفاضل سنان باشاء وعلى المَوْلَى الفاضل 
حَوَاجَه زَادَة؛ وكان مَفْبُولاً عندهما. ثم سَلَّك مَسْلك التَّصَوّفِ 
وائْصَلٌ بالخ العارِفٍ بالله مُخبي الذين محمد الأسْكليبي» ونال عِنْدَهُ 
غايّةَ مُتَمَنْاهه وحَصّل له له شان عظيمٌ » وجَلْسَ للإزشادٍ فِي زاويّة 3 
الشيخ مُصلِح الدّين مصطفى بن عبدالله السَيرُوزي» ورب كيرا من 
المريدين 


قال: وبالجُمْلَةء فقد كان جايعاً بين المَضِيلَتَيْن: العلْم والعَمَّل 
وكان فَضْلُّه وذكاؤه في العَايّة» لا سيّما في العُلوم العَقْليّة وأقسام 
العلوم الجكميّة: وكان له مَعْرِقَة تمه بالعَرَبِيّةَ» وكان يكب خطاً حسناء 
وكان أيه كُبُرى فى مُعارف الصُوفِيَّة» وقد ظَهَرَتْ له كراماتٌ. 


وقال البزكوي: وكانَ المَوْلّى الوالِدُ رَحِمَّه الله تعالى يُخكي 
وقول ِنَ المَوْلَى خواجة زاده كان يَذْكُرُ بالفَضْلٍ الشّيْحَ المذْكُورَ وكذا 
يَذْكرُ بِالمَضَلٍ المَؤلىَ الفاضل غياث الدين الشهير بباشا جَلبَّي. قال 
المولى الوالد رحمه الله تعالى: قَمَا سَمِعْبُهُ يَفْهَدُ لأحدٍ من طَلَبَتهِ 

قال في «الكواكب»: ذَكَرَهُ والِدهُء فقال: اسَتَمَدْتُ مِنْهُ وَاسْتَفَادَ 
يك را و غ عت و ی الحمه ون 
سَيَحْدْتُ لي من الأوَلادٍ ويُوجَدٌُ على مَذْمَبِ من يَرَّى ذَلِكَء ومِمًا 
أخذ عَنّْي کن مُلْماتي وإن كتابه: «خلاق عليم؛ ينه يام لدنم 
الطاعون» فإئه مجرت كما رواد لبا الأئنة الؤاعون. ومما أفادَنِي أن 
الإنْسانَ إِذَا قال: «رَبَّ# خمس مرات وَدَعا اسْتّجِيبَ لَه وَاحْنَجُ 
بقوله تعالى حكايةً عن إبْراهيم عَلَيْه إلسّلام: هربا إن أسَكنثُ من 


ره 
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ريق يواد عير ذى رع عند بيك الْمحَرّم ريا قينا ألصَّلَوةَ فَجَمَل 
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اة يت الاس تبوعة الخ رشقهم ين شرت مله ينك © 
را إن تمل ما مَْنى وبا ین وا يخي عل الله ين كير في الْأرْضٍ 
رلا فى الشملى © الحَنَدُ يِه الى وب لى على الكير إسَمَعِيلَ 
َِنْحَقَ ا ري سي ع © كب أل مُقِيِرَ لوه وين 


م >*و- 


درق ربا وقکل دعل € را أغفر لي وَلوَلِدَفَ وَللْمَؤْمنِينَ يوم 
يقم الْحِسَابٌ 469 ١4[‏ سورة إبراهيم/الآيات: ۴۷ - ]4١‏ قال: 
فَاسْتَخْضَرْتٌ في الحال دليلاً آخر بِبَرَكَتِِء وهو وله تعالى: رب 
خَلَفَتَ هدا بلا سْبَحَنتَكَ فَقِنَا عَدَابَ لار (() رسا إِنَد 


كت 
14 


¥ 


€ 


a e N 7 ON < AN‏ د سه الس ص و وک 
ألثار فقد أحزيتم وما للظدليين من أنصارٍ © رمنا إننا سيعتا منادي 
و 0 ۶ اشير سيا 5-08 2 mf‏ لے 0 
بتادی للإيمَدن أن اموا يرب مٿا رسا فاغفر لا ذنوسًا وكهر 


َا سَيْعَاتنَا وَتوَنَا عَم الْأَبَرَار 62 رتا رابا ما وعدا على سيك 
ولا مي بوم الْبلمَةَ إِنَكَ لا عيب يماد 47 1 ٣سورة‏ آل عمران/ 
الآيات: ٠١١‏ - ١۱۹]ء»‏ وهي تمام الخمس»ء ثم عقبها بقوله: 
«تَسْتَجَابَ لهم رهم [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]١98‏ قُسُرٌ 
بذلك. انتهى. 

ويؤيد هذا ما رُويَ عن جعفر الصادق من حزبه أن من قال 
خمس مرات: #ريّنَا» أنجاه الله تعالى مما يخاف وأعطاه ما أرادء 
وقرأ: ورتا ما سَلَىَتَ هدا بطِلا» ۳1 سورة آل عمران/ الآية: ]١9١‏ 
الآيات. انتهى ملخصاً. 


- «تهذيب الإشارات» ذَّكَرّه في «نظم الفرائد» عِذَةَ مَرّات» وهو 
تَهْذِيب لكتاب «إشارات المرام من عبارات الإمام» لكمال الدين 
أحمد بن الحسن بن سنان الدين يوسف البوسنوي الرومي» 
المعروف ببَيَاضى زاده الحنفى (€ £ 1١١‏ - ۹۹۸ھ ٤=‏ ل 


۲۹ 
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۷م). شرح بَيَاضي زاده في «إشارات المرام» قِسْطأً من 
كتابه: «الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة)» وذلك إلى فصل: 
المعجزة والكرامة» راجع الملاحظة في آخر ترجمته فيما يلي. 

- حاشية على «تفسير البَيْضاوي». 

5 «شرح العقيدة الطحاوية) . 

د «مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغَيْريَة» منه نسخة 
مخطوطة محفوظة في مكتبة برلين رقم: ۸۲٤۲؛‏ يقول عنها 
الدكتور بلقّاسم بن حسن الغالي في كتابه «أبو منصور الماتريدي 
حياته وآراؤه العقدية» الصفحة: 74 قد جَلْتٌ هذا الكتاب جامعاً 
لما يَْتَارُ به المذهب الماتريدي» ولكن تَبَيْنَ أن المؤلف ينْحَصِرٌ 
في أفعالٍ العباد. يقول قاضي زادة في مقدمته: «لمًا كانت 
مسألة كَسْب الأفعال الاختيارية للأنام من غوامض مسائل علم 
الكلام» حرّزْت فيها بقَذرِ الوسع رسالةً تمد لامب أهل 
السنة والجماعة عن مذهب الجَبْريّة والقَدَرِيّة» وسميتها: 
«مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب العَيْرِيّة»» ورنبْتُها على 
مقدمّة ومقّصدين. ثم يضيفٌ: والمخطوط رغم صِمّر حجمه 
أفادني كثيراً خاصةً في موضوعي: الاختيار عند الماتريدي 
والكسب عند الأشعري. اه. 

9 «نظم الفرائد وجمع الفوائد» في أربعين مسألة بين الماتريدية 
والأشاعرة. 
اشْتَمَل هذا الكتاب على أربعين فريدة أو مسألة. في الاختلافات 

بين المائريدِيّة والأشاعِرّة مع الشَواهِدٍ والأدلَةٍ ومع ما يُختاج ِلَيْه من 

القُوائِدٍ والزّوَائِد. اعْتَمَدَ بسكل رئيسِيٌ على مصادر المائريدِيّة في معرفة 
رأي الفريقَيْنَء فكان يأتي براق الماتريدية فرأي الأشاعرة» ثم يأتي 


و 
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بدَلِيل الماتريديةء ثم يأثي بدليل الأشاعِرّة» ويحْتمٌُ المسألة المُرِيدَةٌ 
تقض آراء الأشاعرة والانتصار للماتريدية . 

ويُعَدُ هذا الكتابُ مرجعاً بِالِمَ الأهمية» اعْتَمّد عَلَيْهِ أَغْلَبُ 
الباجثين في مَوْضوعِهِء لِشْمولِهِ واستيعابه. 
ملاحظة هامة: 

ورد في كتاب «نظم الفرائد» نقول من شرح المّلاً علي بن 
(سلطان) محمد الْقَارِي الهروي  ٠٠0(‏ 15١٠1ه‏ -505-500ام) 
لكتاب «الفقه الأكبر»» لأبي حنيفة النعمان بن ثابت النَّيْمِي بالولاء 
الكوفي  544- ه١6١  8٠١(‏ 50لام)؛ والمُلاً علي بن (سلطان) 
محمد الْمّاري الهروي توفي سنة 4١١٠هء‏ أي بعد وفاة مؤلف «الفرائد» 
بسبعين عاماً! فهل هذا من إضافات النساخ والقراء وزياداتهم؟! 

ورد عدة مرات نسبة «البيضاوي» بدلاً من «البَيّاضي»! ويصعب 
قبول أن يَكُون هذا وَهْمّ من شيخ زاده» لأنّهُ هَذَّبَ كتاب بَيَاضي زاده 
«إشارات المرام» وله حاشية على «تفسير البّيضاوي»؛ وبالتالي واضح 
لِدَيْهِ المَزق بين القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر الشْيرَاذِي الْبَيضَاوِي 
(۰۰۰ ۔ ٩۸ھ ٠.١0-‏ ١۱۲۸م).‏ وكمال الدين أحمد بن حسن 
ابن البَيَاضي (۰۰۰ ۔ ۹۸٠۱ھ‏ = ۱۹۸۷م)؟ فهل هذا أيضا من 
تصحيفات النُسّاخ؟ علماً أنه لا يعقل اختصاره لكتاب البياضي حيث إنه 
متأخْرٌ عنه بالوفاة أكثر من ١6٠١‏ سنة؟!! 

ومثل هذا الكلام ينسحب على كتب أخرى مثل «شرح الجوهرة» 
لإبراهيم اللُقَاني. 

وليلاحظ أيضاً أن المؤلّفَ حَتفيَ المَذْمَبِء ماثريديٌ الاعتقادء 
وكان جُلَّ مصادِرٍ كتابه من مؤلّفات الأحناف والمائريدية» بل نقل عن 
الأشاعرة بالواسطة ومن خلال كنب الماتريدية . 


۳١ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 
وفي الختام» فإني أُنْبَت ما وَرَدَ في ترجمة شيخ زادة حسب 
ماد رمك وكلينا كرتت رفا فى القر ن الحا .ووقاة ان التاق فى 
نهاية القرن الحادي عشرء إذن هناك مُعْضلةٌ أخرى. 
ويغلب على ظَنئ أن هذا الكتاب كان متداولاً ومقروءاًء وكان 
أصحاب النسخ وقرّاؤها يضيفون ما يغني الكتاب مما يودي إلى ظهور 
مثل هذه المفارقات؛ والله أعلم. 


مراجع ترجمته: 

5 «إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا البغدادي» ۱۰۳/۲ و .1٥١۹‏ 

8 «تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» النسخة الألمانية» 
الملحق 58689/7. 

- «الشقائق النعمانية» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» هلاوام, 
الصفحات: ۲۵٣۸‏ و909ه5"6. 

١ -‏ «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبدالحي ابن 
العماد الحنبلى»› طبعة القدسى › ۲0/۸ و oV‏ . 

9 «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي ١/۳٦ه.‏ 

- «لأعلام» خير الدين الزركلي» ."٤۷/۳‏ 

fk 35 FF 


قائمة كتب في الخلاف بدن الماتريدئة والأشاعرة: 


اعتمدت فى إعداد هذه القائمة على مصادر ومراجع بعض 
الدراسات التي اهْتَمّت بهذا الموضوعء منها: 


۳۲ 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


- «الماتريدية دراسة وتقويماً» لأحمد بن عوض الله اللهيبي 
الحربي» دار العاصمة للنشر والتوزيع › الرياض› الطبعة الثانية» 
دار الصميعي › الرياض› ۰م 

- «عداء الماتريدية للعقيدة السلفية: الماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات الإلهية» للشمس السلفي الأفغاني مؤسس الجامعة 
الأثرية بسواتء ثلاثة أجزاءء الطبعة الثانية ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م . 
وكذلك المصادر التي وردت في الكتب الثلائة التي تؤلف هذه 
المجموعة: «المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية». 

- بكار الأفكار» لسيف الدين أبى الحسن على بن محمد الآمدي 
الحنبلي ثم الشافعي الأشعري (١8ه‏ الااه ->65١١ا ‏ 
*13م). 

١‏ بو حفص الكبير»» هو أحمد بن حفص. أبو حفص البخاري 
الحنفي» شيخ ما وراء النهر ( ۰ _ ۲۱۷ YY‏ ل (pA‏ . 

- «لأجناس في الفروع»» لأبي العباس محمد بن عمر أو أحمد بن 
محمد الناطفى ).٠ه‏ 5452م کد 864١1م).‏ 

5 «أدب الجدل». 


«الأربعون». لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي (45ه0 - 
٦ھ‏ = ٣۱ے‏ ٠11م).‏ 


د «لإرشاد»» لأبي المعين ميمون بن محمد النَسفِي ٤۱۸(‏ - 
م = ۱۰۲۷ 116ام). 

«كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد». لإمام 
الحرمين ركن الدين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجَوَيْنِي 
 419(‏ ۷۸٤ھ‏ ۱۱۲۸ ۔ 868١1م)2‏ تحقيق وتعليق محمد 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


۳4 


يوسف موسى» وعلي عبدالمنعم عبدالحميد» القاهرة» مكتبة 
الخانجي» ٠198١م؛‏ وأعاد طباعته أسعد تميم» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ١٠٤٠ه.‏ وأعاد طباعته زكريا عميرات» 
بيروت» دار الكتب العلمية» 996١م.‏ 

«إرشاد المهتدي [إلى كفاية المبتدي] في أصول الدين». لأبي 
الحسن علي بن سعيد الرُسْتعْمَنِي ٠٠٠(‏ - نحو ١٤اه‏ -... 
- نحو 485م)» من أصحاب الماتريدية الكبار. 

«إشارات المرام من عبارات الإمام» لكمال الدين أحمد بن 
حسن ابن البَيَاضي (44 ١584- ه١١98- ١١‏ - ۱۹۸۷م)» 
تحقيق: يوسف عبدالرزاق» تقديم: محمد زاهد الكوثري» 
شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى 
4ه -1951م. وهو شرح ل «الأصول المنيفة» لكمال 
الدين أحمد بن حسن ابن البَيَاضي ۱۰٤٤(‏ 948 ١١همع-‏ 
۴ -ل4كام). 

«أصول الدين» لعبدالعزيز السَّمَرْقَنْدِي . 

«أصول الدين». للخاطري . 

«أصول الدين» لشمس الأئمة محمد بن أحمد السّرحْسي ٠٠٠(‏ 
(pl = EAT -‏ 

«أصول الدين»» لفخر الإسلام علي بن محمد البَرْدَرِي 4٠١(‏ - 
۲ھ ٠١٠١-‏ -84١1م)4.‏ نشره هانز بيترلنس» القاهرة» 
۳ھ. 

«أصول الفقه»» لفخر الإسلام علي بن محمد البَرْدَوِي 5٠0١(‏ - 
۲م ۱۰۱۰ ۔ ۱۰۸۹م)» طبعه مير محمد كتبخانه» کراتشي› 
باكستان. اسمه: «كنز الوصول إلى معرفة علم الأصول». 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 

- "الاعتماد شرح العمدة» كلاهما لحافظ الدين أبي البركات 
عبدالله بن أحمد النَسفى الحنفى ٠٠١(‏ ۔ ١۱١۷ھ‏ ک ٠٠٠١‏ 
٠138م‏ ). 

- «أمالي عر الدين بن عبدالسلام» لسلطان العلماء عز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام (لالاه ب ٠ككها  ١١8١-‏ 
۲مم( . 


93 «أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى: تفسير البيضاوي»› 
للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي البََضَاوِي ٠٠٠(‏ 
0ھ =9 م( 

5 «الإيجاز؟. لانن بكر محمد بن الطيب الْمَاقِلانَى A)‏ 5 
كه ددهو (pI‏ 


- بحر الكلام في علم التوحيد»ء لأبي المعين ميمون بن محمد 
النَسَفِي (418 - 08هه ٠١١۷<‏ _ ١٠١١ام)»‏ طبع سنة 
8 هء وطبع سنة ٠4١ه‏ دون ذكر مكان أو تاريخ الطبع. 
وفي آخره: «منجية العبيد. ٠.‏ لعبدالملك بن عبدالوهاب المي 
المکي (96؟١ 1‏ ۱۳۲۷ھ = ۱۸۳۹ ۔ ١4‏ ؤام). 

- «بدء الأمالي»ء» لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي 
المَرْغَانِي (۰۰۰ ۔ بعد ۵۹۹ھ ٠۰۰=‏ ل بعد ۷۳١۱م)»‏ مع 
شرحها: «ضوء المعالي» لملا علي بن (سلطان) محمد 
الْقَارِي الهروي  6٠00(‏ 4١زه‏ تعد ب 1505م)ء دار 
السعادة» تركية. 


5 «البدائع› لشمس الدين محمد بن حمزة المُتاري أو الفئري 
الرومى ۷١۱(‏ ۔ ٤۸۳ھ‏ ک ١۹٥٣ا‏ ے ١"15١م).‏ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


۳٦ 


«كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين»» لنور 
الدين أحمد بن محمود الصَابُونِي الْبُخَارِي  ٠٠0(‏ ١مممع-‏ 
٠‏ - 84١1م)2‏ تحقيق وتقديم: فتح الله خليف» سلسلة 
المكتبة الفلسفيةء دار المعارف» القاهرة» 9454١م؛‏ وتحقيق 
الأستاذ الدكتور بكرطوبال أوغلي» منشورات رئاسة الشؤون 
الدينية»؛ سلسلة الكتب العلمية رقم: لالاء أنقرة» 191/8م. 

«بيان الجبر والقدر» لشمس الدين أحمد بن سليمان المشهور 
بابن كمال باشا ٠٠0(‏ ب ١٤۹ھ‏ = ۰۰۰ _ 4"#وام), 
«التأويلات» أو تأويلات أهل السنةء أو تفسير الماتريدي»» لأبي 
منصور محمد بن محمد الْمَاتُرِيدِي ۰٠۰(‏ ۔ ۳۳۳ھ ک= ٠٠٠‏ _ 
أ ج راهب عرف وة رضن التاهزةة 
١‏ م؛ وتحقيق: محمد مستفيض الرحمن وجاسم محمد 
الجبوري» بغدادء» ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م . 

«التبصرة» أو تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي 
منصور الماتريدي»» لأبي المعين ميمون بن محمد النّسَفِي (4۱۸ 
08هه = ۱۰۲۷ ۔ 6١١1م)2‏ تحقيق: كلود سلامة» دمشق› 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية» جزآن. ١99٠‏ و ۱۹۹۳م . 
«التحرير» لكمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن الهُمَام (۷۹۰ - 
ARTI‏ حتمد"١ ‏ لاه4ام). 

«التسديد في شرح التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ميمون بن 
محمد النسفي» للإمام حسام الدين الحسين بن علي السّعْنَاتِي 
الحنفي  ٠500(‏ ١الاه‏ تحدء ‏ ١(8ام).‏ 

«تعديل العلوم؛ لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود المحيوبي البخاري الحنفي ٠٠١(‏ - ۷٤۷و‏ = 
(IE 60‏ 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


«تغيير التنقيح [تنقيح الأصول لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ٠٠٠(‏ - 
(ITE _ 5. “VEY‏ لشمس الدين أحمد 5 سليمان 
المشهور بابن كمال باشا (۰۰۰ ۔ ٩٤۹ھ‏ = ۰۰۰ _ 4"#وام), 
والمتن لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ٠٠١(‏ - لاؤلام ك٠٠٠‏ _ 
مع إستانبول» تركيةء» ۱۳۰۸ھ. 

«تفسير أبن كمال باشا»؛ لشمس الدين أحمد بن سليمان المشهور 
بابن كمال باشا ۰٠۰(‏ ب ۰٤۹ھ‏ = ۰۰۰ _ 84و1م). 

«تفسير الإمام السجاوندي»» سراج الدين أبو طاهر محمد بن 
محمد بن عبدالرشيد بن طيفور السَّجَارَنْدِي الحنفي ٠٠١(‏ - في 
حدود ۰۰ش = ۰۰۰ 4١15م).‏ 

«التفسير الكبير)» لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي ٥٤٤(‏ - 
۹ھ = ۰ ۰( 

«تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» المسمى: تفسير 
الخازن»» للإمام علاء الدين علي بن محمد الخازن البغدادي 
الحافظ الصوفي ٦۷۸(‏ ۔ ١٤۷ھ‏ = ۱۲۸۰ ۔ 1841م). 
«التقويم» = «تقويم الأدلة» في الأصول. للقاضي أبي زيد 
عبيدالله أو عبدالله بن عمر الدَّبُوسي الحنفي ٤۴١  ٠5٠00(‏ ه= 
(p4 °‏ 

«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد)» للإمام ركن الإسلام أبي 
إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيث 
الأنصاري الوابلي البخاري الحنفي الزاهد الصفار  450(‏ 
لدم =۷ -1189ام). 


۳۴۷ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


۳۸ 


«التلويح [لسعد الدين مسعود بن عمر التَفْتَارَانِي ۷١۲(‏ - 
ولاه ٠۳۲۰‏ _ 1840م)] في كشف حقائق التنقيح [تنقيح 
الأصول لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ٠٠١ =ىه۷٤۷ _ ٠٠١(‏ _ 
5 م)) لسعد الدين مسعود بن عمر التَفْتَارَانِي ۷١۲(‏ - 
لاؤلاهم ۱٠۳۲۰‏ _ ١۱۳۹م).‏ والمتن لصدر الشريعة الأصغر 
عوداة بن در القريعة لأسن موه لري اذاق 
الحنفي ٠٠١ = ھ۷٤۷  ٠٠0٠0(‏ _ 18435م)»2 إستانبول؛ ودار 
الكتب العلمية» بيروت. 

«التمهيد لقواعد التوحيد»» لأبي المعين ميمون بن محمد النَّسَفي 
(416 -08٠مه ٠١١7-2‏ ١١١١م)»‏ تحقيق: عبدالحي 
قابيل» القاهرةء دار الثقافقء /1941م. 

«تهذيب الإشارات». لعبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ زادة. 
«التوحيده» لأبي منصور محمد بن محمد الْمَائَرِيدِي ٠٠٠(‏ - 
مي -0. 8663 اقيق فک الله خليب» مروف 
المطبعة الكاثوليكية» ۱۹۷۰م . 

«التوضيح». هل هو كتاب التلويح [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التَفْمَارَاني (۷۱۲ ۔ ۷۹۳ھ ۱۳۲۰۳ ۔ 1880ام)] في كشف 
حقائق التنفيح [تنقيح الأصول لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله 
بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
٠٠٠0- م۷٤۷  ٠٠۰(‏ - 1845م)1]. وبهامشه: التوضيح في 
حل غوامض التنفيح [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله 
بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
٠۰۰(‏ ۔ ۷٤۷ھ‏ -ت٠٠٠ ‏ ١٤۱۳م)]ء‏ إستانبول؛ وصورته دار 
الكتب العلمية ببيروت. 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


«تيسير التحرير»ء لمحمد أمين بن محمود البخاري الخراساني 
المعروف بأمير بادشاه ٠.0)‏ د نحو ۹۷۲ھ ک ۹٠ے‏ نحو 
66م) دار الكتب العلمية بيروت. 

«جامع البحار شرح تنوير الأبصار»» تنوير الأبصار لشمس الدين 
محمد بن عبدالله الخطيب العمري التَّمَرْتاشي الغرّي الحنفي 
(ولة ‏ £ ۰ھ = ۳۲ ل 10۹1 م(. 

«جوهرة التوحيد» لبرهان الدين أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم 
اللّقَاني (۰۰۰ - ۱۰۴۱ھ = ۰۰۰ ۔ (58ام). 

«حاشية الجرجاني على التلويح» للسدد الشريف على بن محمد 
الْجْرْجَانَى ٤۷۰(‏ - كلامم = ۱۳٤١‏ - 113). 

حاشية الخلخالي» . 

(حاشية المقدمات التوضيحية» . 

«حكمة العين» لنجم الدين أبي الحسن علي بن عمر بن علي 
الشهير بذبيران الكاتبي القزويني  "5٠١(‏ هلاكه = 1١١7‏ 
/11131م). 

«الخلاصة». ولعله «تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد؛» للومام 
ركن الإسلام أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن 
إسحاق بن شيث الأنصاري الوابلي البخاري الحنفي الزاهد 
الصفار  459(‏ ٤۳٥ھ‏ = ۱۰۹۷ ۔ ۱۱۳۹م). 

«الرسالة القشيرية». لزين الإسلام أبي القاسم عبدالكريم بن 
هوازن الْقْشَيْرِي (5ل ب 4560م 7كمو ‏ 1لا ١1م).‏ 

«روضة العلماء». لأبي الحسن البخاري» وفي «كشف الظنون» 
أنه للشيخ أبي علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي 
الحنفى . 
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«الشامل» لإمام الحرمين ركن الدين أبي المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الْجُوَينِي  1١١8- ھ٤۷۸  419(‏ 1086م). 

شرح الأربعين». لمصلح الدين محمد بن صلاح اللآري ياك 
ء ۹۷۹ھ 21-2 الاهام). 

لاشرح أم البراهين». ابي عبدالله محمد بن يوسف البو سىن 
A= ^ © _ ۴1)‏ ١155م).‏ 

الإشبيلى المعروف بابن الخراط (١١1ه© ‏ ١۸٥ھ ١۷١١١‏ 
46مم). 

«شرح بدء الأمالى أو شرح الأمالى [ شرح متن بدء الأمالي]ء 
شرح ضوء المعالي على بدء الأمالي». لمُلاً علي بن (سلطان) 
محمد الْقَارِي الهروي (p= ها٠١١5  ٠٠٠(‏ 
والمتن «بدء الأمالي» لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي 
القزغاني ٠٠١(‏ بعد 55هه -١0ه‏ بعد 07#١1م)ء‏ 
تحقيق: عبداللطيفف صالح فرفورء دمشق. ٠1907١م؛‏ 
وإستانبول» تركية. ٩۱۹۸م‏ . 

شرح التأويلات». لعلاء الدين أ بكر محمد بن أحمد 
السَّمَرْفَنْدي. قال فى «كشف الظنون» :#*5/١‏ وهى ما أخذه 
منه أصحابه المبرّزوٌن تلقّفاً. ولهذا كان أسهل تناولاً من كتبهء 
جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السَّمَرْفَنْدِي في ثماني مجلدات؛ كذا وجدت في ظهر نسخةء 
ولعل ما ذكره عبدالقادر هو هذاء فظن أنه من تصنيفه. اه. 
علي بن محمد الْجْرْجَانِي (415-41/40ه = ۱۳٤١‏ - 1118م) 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


على شرح تجريد [الكلام أو تجريد العقائد»» لنصير الدين أبي 

جعفر محمد بن محمد الطوسي]» لشمس الدين أبى الثئاء محمود 

بن عبدالرحمن الأطْفَهَاني  ”1/4(‏ 49لام ک ۱۲۷۹۱ ۔ 49 13م). 
- شرح تعديل العلوم»» كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله 


بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
).و ء „°٠ = AVEV‏ 1855م). 


- «شرح جوهرة التوحيد»ء لبرهان الدين أبي الإمداد إبراهيم بن 
إبراهيم اللّقَانِي (560-١4١٠ه‏ = ٠٠٠‏ - (158م))» المتن 
والشرح كلاهما له. 

١‏ «شرح خوجة زادة للطريقة المحمدية للبركوي»» وخوجة زاده أو 
خواجه زاده هو مصطفى بن يوسف. والبركوي هو زين الدين 
وتقي الدين محمد بن محبي الدين بير علي بن إسكندر البركوي 


أو البركلي أو بيركيلو أو بركي  9478(‏ ۹۸۱ھ ٠١۲۲‏ _ 
“ااه ام). 


- شرح السنة»ء لمحيي السنة الحسين بن مسعود القَرَاء الْبَعَوي 
(5"؛ ‏ ١لمه‏ -4؛4١٠١ (IV‏ 

ت «شرح الصحائف». 

- شرح الطوالع»» لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبدالرحمن 
الأَصْمَهَاني  1775-- ھ۷٤٩  51/4(‏ 17494م) لعله «طوالع 
الأنوار من مطالع الأنظار»؛ وسماه: «مطلع الأنظار من طوالع 


الأنوار». 


- شرح الطوالع؟» لعضد الدين أبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد 
الريجي (دوه ءة oo „_ °9° = N0“‏ \م(. 


٤١ 
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۲ 


«شرح العضدية»» لجلال الدين محمد بن أسعد الصَّدَيقِي 
الدَوّانِي (۸۳۰ ۔ ۹۱۸ھ ۱٤۲۷‏ ۔ 7١15ام).‏ 

«شرح العقائد النسفية»» لسعد الدين مسعود بن عمر التَّمْتَاَاني 
(۷۱۲ ۔ ۷۹۳ھ ۱۳۲۰ 3 ١۱۳۹م)ء‏ طبعة كتبخانه إمدادية» 
ديوبندء الهندء وعليه حواش منقولة من 44 مصدراً. 

«شرح العقائد النسفية». لجلال الدين محمد بن أسعد الصَّدَيقِي 
الدوّاني (۸۳۰ - ۹۱۸ھ = ۱٤۲۷‏ ۔ ؟7١15ام).‏ 

«شرح العقيدة الطحاوية)» لأبي المحاسن وأبي الحسن علاء 
الدين علي بن إسماعيل بن يوسف الْقُونَوي (574 - ۷۲۹م = 
303 6م ). 

اشرح العقيدة الطحاوية». لملا علي بن (سلطان) محمد الْقَارِي 
الهروي (د٠وه‏ . #؟#أذلكم حي - كعكام). 

اشرح العقيدة الطحاوية». للناصري = «النور اللامع؟ . 

«شرح عمدة الأحكام»» لسراج الدين أبي حفص عمر بن رَسْلان 
بن تُصَيْر بن صالح الكناني» العسقلاني الأصلء ثم البُلْقِينِي 
المصري الشافعي (4؟/ا ‏ 8١٠4م ١"94-‏ - 150م). 

«شرح الفقه الأكبر». لمّلاً علي بن (سلطان) محمد الْقَّارِي 
الهروي ٠٠٠١ ه٠١١5 - ٠٠١(‏ 1505م)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5٠١5١ه.‏ 

«الشرح القديم لعمدة النسفي» لحافظ الدين أبي البركات عبدالله 
بن أحمد النْسَفِي الحنفي ٠٠٠ = مالا١  ٠٠00(‏ ب ١٠١١٠م).‏ 


«شزح مختصر المنتهى»» لسيف الدين أحمد الأبهري  ٠٠١0(‏ 
نحو 00 0 0 5 ۰مم( . 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


5 «شرح المصابيح» للقاضى ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرَازِي 
الْبَتضَارِي  ٠٠0(‏ ٥۹۸ھ‏ = ۰۰۰۹ 1185م). 

«شرح المصابيح) لبعض أفاضل المتأخرين» هل هو المُلاً علي 
بن (سلطان) محمد الْقَارِي الهرري (دوه ے ٤١١ھ‏ = ٣٠ے‏ 
11(1717 

- شرح المقاصدهء لسعد الدين مسعود بن عمر التَمْتَازَاني (؟١7,‏ 
۔ ۷۹۳ھ ۱۳۲٠١‏ _ ١۱۳۹م)»‏ مطبعة محرم أفندي» البنوي» 
تركية » ۵ ھ. 

- «شرح المواقف». للسيد الشريف علي بن محمد الْجُرْجَانِي 
۷٤۰(‏ ۔ ٦۸۱ھ ٠۴٤١‏ - 1518م). مطبعة السعادة بمصرء 
٥۵ھ.‏ 


- شرح النونية». لأحمد بن موسى الخيالي» ولنور الدين 
محمد بن أبي الطيب الشيرازي الشافعي . 

اشرح الوصية»» لأكمل الدين أبى عبدالله محمد بن شمس 
الدين محمد بن جمال الدين محمود الرُومِي البَابزتي (:الا ل 
كلام -4 ١5١‏ 15مم). 

5 «الشيخ محمد عبذه بين الفلاسفة والكلاميين [تعليقات الشيخ 
الدُوَّانِي (۸۳۰ ۔ 918ه- ١4737‏ -1617م). لمتن العضدية 
لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الريجي». تحقيق : سليمان 
دنياء دار إحياء الكتب العربية › القأهرة› ۸ م. 

- «الصحائف». لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني 
السَمَرْفنْدِي  ٠٠٠(‏ بعد ۹۹۰ھ = ٠۰۰‏ ۔ بعد ۱۲۹۱م). 


وف 
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«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي 
السبكي . 


«الطريقة المحمدية» لزين الدين وتقي الدين محمد بن محيي 
بركي (8؟ 91‏ ۹۸۱ھ ۱٥۲۲‏ “الادام). 


«الطوالع أو طوالع الأنوار»» للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر 
الشَيرَازِي الْبَنْضَارِي ٠٠۰۰ = ھ1۸٩  ٠٠0(‏ 1185م)2 مع 
شرح «مطالع الأنظار» لشمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبدالرحمن الأَضْفَّهَاني  11/4(‏ ۹٩٤۷ھ‏ ۱۲۷۹ ۔ 1849م)ء 
الطبعة الأولىء المطبعة الخيرية» ۲۳١١ه.‏ 


«العقائد النسفية)» لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد 
النّسَفِي السَمَرْقَئَدِي الماثريدي  450(‏ ۴۳۷ھ  ١١58-‏ 
15١1م‏ ). 


«العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الحجري المضري الطّحَاوي  789(‏ ۳۲۱ھ = ۸٥۴۳‏ _ 
۳م( . 

«العمدة»› أو عمدة الاعتقاد». «الاعتماد شرح العمدة)» كلاهما 
لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد النّسَفِي الحنفي 
(550 ١۷۱ھ‏ = (٠١ ٠٠۰‏ 17م)؟ ويبدو أن هناك شرحين: 
قديم وجديد. 

«غيد الأبكار»» لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي 


الحنبلي ثم الشافعي الأشعري ٥١۱(‏ ۔ ١۳ھ‏ = 1١١65‏ 
۳م( 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 

- «فتاوى الإمام الكَرْدَرِيِء أو الفتاوى الْبَرازِية»» لحافظ الدين محمد 
بن محمد الْكَرْدَرِي البريقني الخوارزمي البَرّازِي ٠٠0(‏ 7 المم- 
٠١‏ _ ١١٤٠م)ء‏ مطبوعة على هامش «الفتاوى الهندية أو الفتاوى 
العالمكيرية»» تصوير دار إحياء التراث .العربي» بيروت. 
4م = 0.ه"١  (PIETY‏ 

د «لققه الأبسط». لأبي حنيفة النعمان بن ثابت التَّيْمِي بالولاء 
الكوفي  541- ھ۱٥١  4١(‏ /اكلام). 

- «لفقه الأكبر». لأبي حنيفة النعمان بن ثابت النَّيْمِي بالولاء 
الكوفي  594> ها١١  480(‏ لاثلام). 

- افوائد الإمام عبدالعزيز السَّمَرْقَنْدِي في أصول الدين». 

«فوائد الإمام محمد بن يوسف السنوسي» لأبي عبدالله محمد بن 
يوسف السَنُوسِي (۸۳۲ ۔ ٥۸۹ھ ١458-‏ ۔ ۹۰٤۱م).‏ 

ك «الفوائد», للخاطري . 

- «لقشيري»: زين الإسلام أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن 
الْفُسَيْري (۳۹۷ ۔ ٥٦٤ھ‏ = ۹۸٩‏ ۔ ۷۲١۱م).‏ 

«القلائد فى شرح العقائد» لجمال الدين محمود بن أحمد 
القُونري ٠٠0(‏ - ۷۷۷ھ = ٠٠٠‏ ١1۳۷م).‏ 
أحمد بن محمد البُخاري (۰۰۰ _ ۷۳۰ھ = ۰۰۰ :188م). 

- ١«كشف‏ الأسرار في شرح شرح المتار» كلاهما لحافظ الدين أبي 
البركات عبدالله بن أحمد النَّسَهِى الحنفى (٠٠ه٠‏ ١٠١۷م‏ = 


۵ے ٠19م).‏ 


0 


٤٦ 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


«الكشف الكبير» . 
«كشف الكشاف». 


«الكفاية» لنور الدين أحمد بن محمود الضَّابُونِي الْبُْخَارِي ٠٠٠(‏ 
- لمم = _ (PIAS‏ 


«كنز الوصول إلى معرفة علم الأصول» اسمه: «أصول الفقه»» 
ويعرف أيضاً ب «أصول البزدوي»» لفخر الإسلام علي البزدوي» 
طبعه مير محمد كتبيخانه» كراتشي » باكستان. 

«اللامية» . 


«متن النسفي» = «العقائد النسفية». 


«المحصل». لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي (655 - 


7ھ -6.6١١1-١6٠5ام).‏ 

«المحيط» . 

«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» لكمال الدين محمد 
بن عبدالواحد ابن الهُمَام (۷۹۰ - ١٩۸ھ  ١"84-‏ 
۷ م,م)» وشرحها «المسامرة» لكمال الدين أبي المعالي 
المقدسي (۸۲۲ ۔ 05وه  ١41١-‏ ١١١٠٠ام)ء‏ وعلى 
عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصر. 

«المطالب العالية من العلم الإلهي». وهو المسمى في لسان اليونانيين 
«باثولوجيا» وفي لسان المسلمين «علم الكلام» أو «الفلسفة 
الإسلامية»» 4 أجزاء فى ه مجلدات لفخر الدين محمد بن عمر 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


الرّازي (505-61454ه -60١١1-١١15م).:‏ تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۹۸۷م . 

- «المعارف شرح الصحائف» لشمس الدين محمد السمرقندي 
(...-500ه = - 4١17م).‏ 

- «المقاصد»ء. لسعد الدين مسعود بن عمر التَفْتَارَانَى (7١/ا-‏ 
٠ (A _ += AF‏ 

- «المنتقى»» في فروع الحنفيةء للحاكم الشهيد محمد بن 
محمد بن أحمدء أبى الفضل المَرْوّزي السلمى اللىي (. 
للد = - 446م). ٠ ٠‏ 

5 «المواقف»» لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى (. - 
7م = - ٠ .(p oo‏ 

2 انهاية الإقدام»» لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني ٤۷۹(‏ - 
۸ھ = ٠١85‏ 67١1م)ء‏ طبعه ألفرد غيّوم. 

- انهاية العقول». لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي ٥٤٤(‏ - 
55م ک۰ا ١6٠15م).‏ 

«النوادر». لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري ۲٠١(‏ 
AVE = a6‏ م( . ۰ 

- «لنور اللامع» = «شرح العقيدة الطحاوية»» للناصري» قال في 
«كشف الظنون» أنه لنجم الدين مُكوبرس بن يَإِنعلج [يلنقلج؟] 
عبدالله التركي الناصري (۰۰۰ ۔ 5هكه = ٠۰۰‏ 1504م 
وسماه: «النور اللامع والبرهان الساطع [في شرح عقائد أهل 
السنة والجماعة]»» ولعله المقصود أنه ألفه لسيف الدين 
الناصري؟ منه نسخة مخطوطة محفوظة فى المكتبة السليمانية 
تحت رقم : (۲۹۷۳). إستانبول» تركية. ۰ 


۷ 
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- «النونية» لتاج الدين أبي نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبکي (۷۲۷ ۔ ۷۷۱ھ ۱۳۲۷ ب ۱۳۷۰م). 

5 «الهادي». للومام أبي محمد جلال الدين عمر بن محمد بن 
عمر الخْبّازي البخاري الحُجَنْدِي (1۲۹ ۔ ۱٩٩ھ‏ = ٠۲۳۲‏ - 
م ). 


- "الوسيط في تفسير القرآن المجيد»: لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواجدِي النَيِسَابُورِي ٠٠0(‏ 2 458ه = ٠٠٠١‏ 2 ١8لا١٠ام2‏ دار 
الكتب العلميةء بيروت. 995١م.‏ 

«الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية شرح الطريقة المحمدية»» 
لرجب بن أحمد المقَيْصَري الآمدي  ٠٠٠(‏ بعد ۸۷١٠م‏ = 

بعد ۱۹۷٦١‏ م)» طبخ دي إستانبول سنة 194048١م.‏ و«الطريقة 

المحمدية» لزين الدين وتقي الدين محمد بن محيي الدين بير 
علي بن إسكندر البركوي أو البركلي أو بيركيلو أو بركي (۹۲۸ 
١4ومه‏ = ۲۲ا ۔ “الاوام)ء لها عدة طبعات. 

- «وصية أبي حنيفة» كما ورد في نهاية «الروضة البهية» هناك 
وصيتان: 


التي الكوفي ثم البصزي (نحو ۷۳ ب ۳٤١ه=‏ نحو 1۹۲ - ١ثلام),‏ 
فقيه البصرة» في الرد على المبتدعة. 

۲ - وصية أبي حنيفة التي كتبها لأصحابه في مرض موته حين سألوه 
أن يوصيهم على طريق أهل السنة والجماعة؛ وأبو حنيفة هو النعمان بن 
ثابت التَيْمي بالولاء الكوفي  8١(‏ ٠6١ه‏ ->5994 /اثلام). 
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۸ 


بين الأشاعرة والماتريدية القصيدة النونية 


القصيدة النونية 


عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السَّيْكي 
في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 


۹ 


بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 


قال محقّقا «طبقات الشافعية الكبرى؟ : محمود محمد الطناحي 
الأصول التي اعتمدوها: 


وقد اعتمّذنا فى نشر هذا الكتاب وتحقيقه على : 


؟ باتسكة حفوظة ببغهد المتخطورطات دجافعة الدول العربة : 
مصورة عن مكتبة البّدَيْرِي بالقّنْسء وهي مكتوبة بخط نسخ جيد» غير 
مرتّبة» وأوراقها مضطربة» وبها خروم» وقد تملّكها بعض العلماف 
منهم الحافظ ابن حجر وغيرهُء وهي في ٠٠٠‏ ورقة ومقاسها ١9‏ 
اسم . 

وقد تفحّضنا أوراقهاء وأعَذنا ترتيبهاء فُسلّم لنا قَدْرٌ صالحٌ منهاء 
يشتمل على المقدّمة. والطبقات: الأولى»ء والثانيةء ويهما خرومٌ 
يَسِيرَةٌ والثالثة كامِلَة» وبعض لؤْحات من الرابعة» والسادسة» وبها 
خروم والسابعة كامِلَةٌ. 

وكان لتملك بعض العْلّماءِ لها فصل كبيرٌ في دَِقَةِ المقابلة» حيثٌ 
عُورِضَتْ بنسخة المصئف والضبط بالقلم في بعض الأماكن. وخلال 
عَمَلِنا فى المقدّمة انََضَحَتْ لنا ملاحظات فَيَمَةُ تجدّها فى صفحات: 
۲۰ السطر ۰ 4 السطر ١٠ء‏ ۷۸ السطر ۱۸ء ۲ السطر ۸ 


وه 


القصيدة النونية المسائل الخلافية 


۷ السطر ۱۹ء ۱۸۷ السطر ۰۲۰ ۱۹۷ السطر ۲۲ء 767 السطر 
۹. وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز: اج 

۲ - نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية» تقع في 408 ورقةء 
مقاسها ۳١‏ × ١٠سم‏ بأؤلها فهرس بأسماء المُتَرْجَمين والحوادث 
المهمّة؛ وبآخرها أدعِيَةٌ مأثورَةٌ للمصئف. وقد تَمَْتْ كتَابتُها في يوم 
الأربعاء السادس من شهر رجب سنة 9؟7١١هء‏ وهي نسخة كاملةء 
نَسْحُها غَيْرُ دقيق» وبها سَقْط في بعض المواضع» وقد لاحظنا أن 
بَعْضُ هذا السّمْط مُنْبَتٌ في الأصّل المطبوع وفي صلب: (ج)» 
والبعض الآخرء في المطبوع وعلى هامش: (ج). وهذه النسخة 
توافق: ج غالباء عند اختلاف النسخ. وقد رمزنا لها بالرمز: «د». 

وفي بداية النسختين (ج)»: (د) جد هذا الافتتاح : 

«بسم الله الرحمن الرحيمء رَبٌ يَسْرْ وأَعِنْء قال سيدناء العبد 
الفقير إلى الله تعالى» قاضي القضاةء حاكم الحكام» شيخ الإسلامء 
تاج الدينء مفتي فرق المسلمين» حجة الحفاظ والمفسرين» سيف 
النظار والمتكلّمين» ناصر السنةء مؤيّد الملةء أحد المجتهدين» خطيب 
الخطباء المسلمين» قدوة الفصحاء والبلغاء المفوّهين» أبو نصر 
عبدالوهاب ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى» قاضي القضاة» حاكم 
الحكام» شيخ الإسلام» تقي الدين» أوحد المجتهدين أبي الحسن علي 
ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالىء قاضي القضاة» حاكم الحكامء 
زين الدين أبي محمد عبدالكافي بن تَمَامِ الأنصاري الځُزرَجي السَبْكي 
الشافجيء أمْتَعَ الله الإسلام وأهلَّهُ بطولٍ حياتِهء وأعَاد عَلَيْهم من 
عوارفِه وبركاته» امين». 

وقد طُبعَ هذا الكتابُ طَبْعَةٌ وحيدَةً سنة 74١ه‏ بالمطبعة 
الحسينية بِمِضْرَء طبعةً غاية في التّكر والرّداةة؛ شاع فيها النَصحيف 


o 


بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 
والنّخريفٌء ولم يَذْكْرْ ناشِرُها الأصْلّ الذي أجذّث عَنْهُ؛ِ ولذلك فَقَدْ 
أهْمَلْنا ذِكْرَ كثير من الفروق بينها وبين النسخ الأخرىء ولم نَذْكْرْ من 
الفُروق إلا ما كان لِذِكْرِهِ وَجَْهُ. 

وفي أضل الكتاب بياض في بَعْضٍ المواضع» وتكرارٌ لِبَعْضِ 
التراجم» وَلِبَعْضٍ الفَقّرات» كذلك تنجد خَلطأ في ذِكْرٍ التراجم» فَقَدْ 
تَرْجَمَ ابْنُ السبكي للفَضْل بن محمد بن الحسين في الطبقة الثالثة» ثم 
عاد فُتَرْجَمَهُ في الطبّقة الرابعة» ولعلّه تردٌّدٌ في ذِكْرِهِ في إخدئ 
البقَتيْن» فوضَعَةُ فيهما لِعَدَمٍ وثوقه. كذلك نِد تكراراً لخاتمةٍ الطبقة 
الأولى؛ حَيِتُ ذُكَرَ هذه الخاتمة قَبْلَ ذِكْرهٍ الفوائد والمسائل عن 
يونس بن عبدالأعلى» ثم عاد فَحْثَمَ الطَبَقَةَ بها. 


وكلُ هَذِهِ الهنات مِشْتَرَكَةٌ بين الأصولٍ؛ المطبوعٌ مِنها 

ماخ م 6 .2 راض ذم 0 0 
والمخطوطء مما يدل على أن المُؤَلفَ لَقِيَ رَبَهُ قبل أن يَعُودَ إلى 
مُضْئفِهِ فيسدٌ الخَلَلَء ويُكْمِلُ النْفُضَءِ ونحن الآن بِصَدَّدٍ تَصْويرٍ نسخة 
كاملة من «الطبقات الوسطى» مخفوظة بجامعة الدول العربية» للاستفادة 
بها في تكميل هذا النقص» ورَنُقٍ هذا الخَرْقٍ. 

وفي دار الكتب المصرية قطعة من «الطبقات الكبرى» يقال : إنْها 
بخَطْ المصّف» وتشتمل على بعض الراجم 

وقد اذا نفوسّنا عند العمل في هذا الكتاب» بمضاعَفَة الجَهُْدِء 
وبَذْلِ كُلْ ما تَحْتَمِلُهُ الطاقَةُ في ضَبْطٍ نصوصه وأعلامِهء وتوثيق نقولِه 
وشواهِدِوء وتخريج أحاديثه وأبياته . . مع الحِرْص على سلامَةٍ النْصء 
وسهولة الرجوع إل ويسر الاسيَفادَة مِلْه؛ ولذلك فقد ريا أن لق 
بالكتاب فهارس كاشفة» تدل على أعلامِه وأماكيهء وأبيات ورَجَرْو 
وأمثالهء وآيات القرآن» وأحاديث الرسولء والكتب التي أَوْرَدَ ذِكْرّها 
المُوَلْفُء وَسَتْضِيفٌ إلى كُلّ ذَلِكَ ‏ إن شاء اللّهُ - كمّافاً بمسائلٍ العلوم 


or 


القصيدة النونية المسائل الخلافية 
والفنون التي احتفل بها المصئف. وملا بها كتابّةُ» وقد ذَفَعَنا إلى هذا 
الجهدٍ المضاعَفٍ إيمائنا بالمكانّة العظيمة التي يحتلها هذا الكتاب في 
المكتبة العربية» وحرصنا على أن نقدَمَهُ لجمهرة المُثْقَّفِين؛ ناضِجّ 
الثُمارء داني القطاف. اه. 

وجاء في أول الجزء الثالث في بيان باقي النسخ المعتمدة» فقال 
المحققان رحمهما الله : 


بيان 

بدراسة المخطوطات التي يمكن الاعتماد عليها لإخراج هذا 
الكتاب» انّضَحَ لنا أنه توجد نسخةٌ خطيةٌ بدار الكتب المصرية» تحت 
رقم : ۱۳ «تاريخ؟. 

وهذه النسخة تقع في ثلاثة مجلدات كبارء وفي المجلد الأول 
خرمٌ في وسطهء نحو العشرين كرّاسةء وهي مكتوبة بقلم معتادء 

وعلى الصفحة الأولى من الأجزاء الثلاثة بيان بأن الكتاب من 
وَفْفٍ أَرْبك بك اتاك العساكرء وأنه جعل مقّره بالجامع إنشائه بخط 
الأزبكية . 

وعلى الجزء الأول منه: «طالعه الفقير إلى الله تعالى 
عبدالمحسن بن علي بدر الدين الحسني القادري نسباًء كان خازن كبير 
[أقرأ: كتب] الوقف فى سنة ٠٠١‏ . 

وعلى الجزء الثاني منه: «رجع إلى خزانة الوقف في أوائل شهر 
جمادى الأولى سنة ١١١9‏ فى مدة كان عبدالمحسن القادري نسباً 
خازن كتب الوقف. عفي عنه». 


o4 


بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف: ز». 

وستحاول الاستفادة من كل ما يقع تحت أيدينا من نسخ أو 
أوراق للكتاب . 

والله المستعان. انتهى . 

وقد أثبت كامل التعليقات التي عَلّقَها المحققان رحمهما الله 
تعالىء وما أضفته ذَيْلتُهُ باسمى ليتمَيّز. 

هذل وقد ورد جزء من قصيدة السبكي رحمه الله في «الرحلة 
العياشية»» المسماة: «ماء الموائد» لأبي سالم العياشي» المتوفى عام 
٠ه‏ = ۱۹۷۹م؛ وذلك في الصفحات: ١7/5 ١1/4‏ من الجزء 
الثاني» من الطبعة الثانية المطبوعة بالرباط سنة 81١ه‏ = ۱۹۷۷م وقد 
ميّرتُ ما ورد فيها من أبيات بان أضفت له ترقيماً يسبق كل بيت بعد 
الترقيم الأول الذي يدل على ترتيبه في «طبقات الشافعية». 

# $ ¢ 


القصيدة النونية المسائل الخلافية 


القصيدة النونية 
لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السَيْكي 
في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 


قال تاج الدين أبو النضر عبدالوهَاب بن علي بن عبدالكافي 
السُبْكي الشافعي الأشعري رحمه الله في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» 
#/ا/ا” ‏ ۳۸۹4ء من الطبعة التي حققها الأستاذان محمود محمد 
الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو وطَبَّعَتْها مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصرء القاهرة» عام ۱۳۸۴ھ = 956١م:‏ 


سَمِعتٌ الشَّيْحَ الإمام [الْوالِدَ] رَحِمَهُ الله يقول: ما تَضَمْئْهُ ١عَقِيدَةُ‏ 
الطحاويّ هُوَ ما يَعْتَقِدُه الأَشْعَريُء لا يخالِقُه إل في ثلاثِ مَسائِلَ. 

قُلْتٌ: Ny‏ لا انى أحداً؛ 
والشافعية فِعيّة غالِبهم أشاعِرة es‏ 
عْتِزَالِء ممن لا يَعْبَأُ الله به؛ ا ا أَعْنِي يَعْتَقِد 
عَقْدَ الأشعَريّء لا يَخْرُجٌ منْهُم إلا مَنْ لَحِقَ منهم بالْمُعْتَْلةِ؛ رالا مقر 
فضلاءِ مُتَقَدَمِيهم أَشَاعِرَة) لم يَخْرّْجٌ مِنْهُم عن عَقِيدَةٍ الأشْعَرِيٌ إلا مَنْ لجقَ 
بأكل ا فى ا من الحايلة و ف 


كه 


بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 

وقد تَأَمَلْتُ «عَقِيدَةَ أبي جَعْفَر الطحاويّ»: فَرَجَدْتُ الأمرَ على ما 
قال الشَّيْحخُ الإمامُ [الوالد]» وَعَقِيدةُ الطحاوِيّ» زَعَمَ ها الْذِي عَلَيْه 
أبو حَنِيفة وأبو يُوسُف وَمُحمّدء ولقد جود فيهاء ثم تَمَخَضْتٌُ0" كُتَبَ 
الحَتَفيّة» فَوَجَدْتُ جَمِيعَ المسائل الْتِي بَيْئَنا وبين الحَنَفِيّة جلاف فيها 
ثلاتَ عَشْرة اا بثها مَعْنَوِيُ ست مَسائِلَ» والباقي لَفْظِيّء وتلك 
الست المغتويّةُ لا فضي مُخالمَتُهُمْ لناء ولا مخالفتنَا لَّهُمْ فيها تكفيراً 
ولا ذا صرح ع بلك الأسْتادٌ أبو مَنْصورِ البَعْدادِيٌ » وغيْرُهُ من متنا 
وَأِْميِهِمْء وَهُوَ غَنِيّ عن التَضريح لظهوره. 

ومن كلام الحافِظٍ [ابن عساكر]": الأضحابُ مَحَ الحتِلافِهم في 
بَعْضٍ المسائل كلهم أجْمَعُونء على ترك نَكَفِير بَعْضِهم بَعْضا 
مُجمعونء بخْلافٍ مَنْ عَدَاهُمْ من سائر الطوائفء وَجَمِيع الفرَقٍ» 
قَإِنْهُمْ جين َماَقَف“ بهم مُسَْشْتَعاتٌ الْأهْواءِ وَاَلطيْق كَفْرَ بَعْضْهُم 
بغْضاًء وَرَأَى بريه مِمْنْ خالْفَهُ فُرْضاً. 

قُلْتٌّ: وهذا حَقٌء وما مِثْلُ هذه المسائل إلا [مدل]“ مسائل 
كثيرة اخْتَلَقَتِ الأشاعرةٌ فيهاء كلهم عَنْ حِمَئ أبي الحسن فار 
وَبِسَيْفِهِ يقاتَلون» َكتَراهُمْ بد بَعْضْهُمْ بَغضاً! ثُمْ هَذِه المساثل لم ْب 
جَمِيعُها عن الشّيْخْ. ع كنا انك 
لَك وَلَكنّ الكلامم تَقَدِيرِ الصحة . 

وَلي قَصِيدَةٌ نونية» جَمَعْتُ فيها هَذه المسائل» وَضْمَمْتُ إليها 
مسائِلَ» اخْتَلَفْتِ الأشاعِرَةُ فيهاء مع تصويب بَعْضِهم بَعْضاً في أَصْلٍ 


)١(‏ في المطبوعة: «تصفحت» وأثبتنا ما في: ج٠‏ ز. 
(۲) فى الأصول: «ثلاثة عشر؟ة. 

(۳) انظر: التبيين .٠١١‏ 

(4) هكذا في المطبوعة. وفي ج» ز: «اختلف». 
() زيادة في المطبوعة على سائر الأصول. 


لاه 


القصيدة النونية المسائل الخلافية 
العَقِيدَةٍه وَدَعْواهُمْ أَنّهُمْ أجْمَمين“ على السئة» وقد وَل كُثيرٌ من 
الاس بِحِفْظٍ هذه القَصِيِدَةٍء لا سِيّما الحََفِيةٌ وَشَرّحَها من أصحابي 
الشَّيْحْ الإمام العلامة نُوْر الدّين محمد ابن أبي الطلِيّب السَيِرازِيٌ 
الشَّافِعيَ ‏ وهو رَجُلُ مُقِيمٌ في بلادٍ كيلآن”” 9 ورد عَلَيْنا دِمَشْقَ في سنة 
سبع وخمسين وسبع مئةء وَأقام يلام حَلْقَتَي نحو عام ونصف 
[عام]”". وَلَمْ أَرَ فِيمَنْ جاءَ من العَجََم في هذا الزمان أَفْضَلَ من 
ولا أذْينَ. 
وأنا أَدْكْرُ لَك قصيدتى فى هذا الكتاب”' لِتَسْتَفِيدَ منها مسائلٌ 
الخلافٍء. وما أشْتَمَلْتْ 35 ٠‏ ش 
١‏ الْوَرْدُ دك يخ مِنْإِنْسَانٍ 
1 فش ألخذود شَقائِيٌ ألتُعْمَانٍ 
أو واتيت لخطك شن عن اا 
قشطا يفل مي ند وتان 
۳ تَاللُهمَا خُلِقَتْ لحاطك بَاطِلاً ٠‏ 
وَسُدَّى تعالى اللة عن يُطلان 
٤‏ وَقَداكَ عَفُلَُكَ لَمْ يُرَكُبْ يَا أَنِي 
عبَعاوَيُونَعْ دَاخِل آلججَئْمانٍ 
أز كافِرٌ فَبَنُوالْوَرَئ صِلْمَاتنٍ 
)١(‏ في الأصول: «أجمعون؛. 
(۲) هذه الكاف هي الجيم الفارسية» وترسم كافاً فوقها خط موازٍ للكاف. وقال في 
«المراصدة ٨۸‏ فجيلان معرب من كيلان؛. وهي بالكسر: اسم لبلاد كثيرة من 
وراء بلاد طبرستان. 


(9) زيادة من: ج٠‏ ز: على ما في المطبوعة. 
(5) في المطبوعة: «المكان» وأثبتنا ما في: ج١٠‏ ز. 
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5 لوقا رَبك لأفتَدَئ كُل وَلَمْ 

خخ إلى خَدرَابُرْهَانٍ 
1 كالشر فيك ولعتهذ قالخير" تا 
| نُؤتاه فل راجح آلييزان 
4- وَأَظنْبْ نَجَائَكَ إن نَفْسَك وَالْهَوَىئ 

بخرانٍ في ألدَرَكاتٍ يَلْتَقِيَانٍِ 
نار ينرَافا ذو ال ية جاة 

رَيَخْوض ينها" في حمهيم آنِ 
۴ وَيَظَلُ فِيهَا مِثْلَ صَاجب بِذْعَةٍ ۰ 

مَتَخَيْلٌ ألْجَنَاتٍ في أَلئَيرَانٍ 

مِنها: 

21 ا 
17 لَوْ کان جشما كان كَالأجٍسّام يَا 

مَجِئُونٌُ فأضغ رَعَدَعَنْ بهْنَانٍ 
؟٠ ‏ وَأَنْبَعْ صِرَاطً الْمُضْطَفَئ في كُلّ مَا 

تابي وَخَلْ وَسَاوسَ الشيِْطَانٍ 
وَأَعْلَمْ بأد آلْحَىٌ ما كائث عَلَيٍ 

۽ صَحَابَةُ ألْمَبِعُوثِ يِن عَذنانٍ 
0 من أفمل أآلدْين الْقَرِيمَ وَبَيْنَ آل 
)١(‏ في المطبوعة: «فلخير؛ والمثبت من سائر الأصول. 


(۲) في المطبوعة: «فيهاء والمثبت من سائر الأصول. 
(۳) في المطبوعة: #بجهله؛ والمثبت من سائر الأصؤل. 


۹ 
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دَاثُوا بِمَافَدُ جه في الْمُرْقَانِ 

١‏ وَمَضْوًا عَلَى خَيْرٍ وَمَا عَقَدُوا مَجَا 
الس فى وحتيوف EE TNE‏ 

6 كلا وَلا أَبِتَدَعُوا ولا قَالُوا ألبنا 

9 وَأَنَتْ عَلَئ أغقابه عُلَمَاؤنا 

٠‏ كَالشَافِمِيٌ وَمَالِكِ وَكَأَحْمَدٍ 
ل E RE E EE‏ 

١‏ يفل إشحاق وَذَاوُهِ وَمَنْ 
تشفوطزايقهم مى لأفبَان 

۳ - وأتى أبُو ألْحَسّن الإمام الأَشْعَرِيُ 
152 355 
۴-_ رَمْتَاضِلاً عَمَا عَلَيْهٍ أُولَيِكَ ال 


4 ما إِنْ يُخَالِفٌ مَالِكاً وَأَلشَافِعِيٌ 
60 لکن يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ وَيَزِيدُهُ 
يَفْمُو طَرَاقِقَهُمْ وَبِنْبَعُ حارثاً 
7 - فَلَقَدْ تَلَقّى حُسْنّ مَنْهَجِهٍ عَن ال 


أشيَاخ أل آلدين وَألْعِرْفاتنٍ 
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4 فَبِذَاكَ تَلَمَهُ لأهل آللويَن 
[ ضُرُكَرْلهُمْبِهْهَئْدوسِنََانٍ 

6 مغل أبن أذْمَمَ وَالْفُصَيْل وَمَكَدًا 
وف REE‏ في الإخوان 

فو النُونٍ أيضاً وَالسريٰ وَبِشْرٌ ب 
ن لْحَارثٍ ألخافي بلا فُفْذدَانٍ 

١‏ وَكَذَلِكَ الطائِىُ 0 شَقِيئَّ أ 
ع وَطَيْفُورٌ كَذَا ألذَارَاِي 

١‏ وا ري وات واو ثرا 

۴ _ وَكَذَاك مَنْصُورٌبْنُ تمر كا 

4 - قَلَهُ بهمْ حُسَْنُ أَعْيِقَادٍ مِئْلُمَا 
لَهُمْبهوالئًأييِديوَْ رمان 

0 إِدْ يُجْمَعُ آلْخَضصْمانٍ يَوْمَ حَِدَالِهِمْ 
وَلِمَاتَحَمُقَيَئْمَعُ الخَصْمانٍ 

لِملايُتَابِمُ عنؤلاء e‏ ال 


م م 


۷ _ عه النَّصَوفَ قد فَأَمْمَذَىئ 

ةبه وبي ليوئوران 
۸ - وَرَأیٰ أبَا غُثمانِ آلجيري وال 

وري يَالَهُمَاهُمَاالرْجَلانٍ 


)١(‏ في: جء ز: «الخيري» بالخاء المعجمةء وهو خطأ» صوابه في د» والمطبوعة. 
وانظر: طبقات الصوفية: ٠۷١‏ 
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9 وَرَأَىْ رُوَْمَائُمٌ رَامَ ظَرِيقَهُ 
وَأبا لْفوَارسَ شَاهاً آلكرمَانِي 

 **‏ وَآلْمَعْرِبِيٌّ كَذًا أبن مَسْرُوقٍ كَذَآ ال 
Cres‏ قوم ا لْفُرَسَانٍ 

يلت الخَُرار َل 
نبل ألتقَئ سَمْئُونَ في سِمْنَانٍ 

57 - وَكَذَاكَ بلجلأء'" لَمْ يَنْظَر ولا ان 
ن طا" ولا ألْخَوَاص نَم بئان 

۳ _ وَكَذَاكَ مفشادٌ 03 لدَفُيّ مَمْ 
خير وَهَذَا غالب الان 

وَكَذَاكَ أَضْحَاتُ الطرِيقَةٍ يَعْذَهُ 
صَبَطُواعَقَائِدَهُ بعل عِنَانٍ 

۵ _ وَتَعَلْمَذًَا بَيْنَ يَذَيْهِ واب 
و خفيف وة في وال تاب 9 

8 وَخَلائِقٌ كَكُرُوا فلا أخصِيهمُ 
وَرََوَا عَلَئ ألَيَاقُوتٍ وَالْمَرْجَانٍ 

۷- آلكُل مُعْتَهِدُونَ أن إلنهِكا 


0 - 9 - 2 < ي 
ملغتوخد قرد ليم دان 


)١(‏ في المطبوعة: «السري» وهو في ج» ز غير واضح. وإن كانت وضعت نقطة 
فوق السين في: ج وأمام البيت كتبت «ط؛ أي: طبق الأصلء علامة التشكك. 
ولعل ما أثبتنا هو الصواب» ويه يسلم الوزن. وانظر: طبقات الصوفية: .١75‏ 

)۲( في المطبوعة: «للحلاج» وهو خطأ. صوابه من سائر الأصول. وانظر: طبقات 
الصوفة: 5/ا١.‏ 

(۴) في المطبوعة: «عطاء والخواص» والمثبت من سائر الأصول. 

)٤(‏ في المطبوعة: «الكناني» ولم ينقط في ج» ز سوى النون الثانية. وأثبتنا الصواب 
من طبقات الصوفية: ۳۷۳ واللباب: #/78 
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عن نهاك بِرَاضِح الْبُرْمَانٍ 
(0 قذ أَْئَرْنَالْقُرَآنَ وَهْرَكَلامه 

لَفَظ كش ْبِولِلْمَرىءٍ َلسَمَنَانٍ 
ال ا ا 
۴ذ كان مَامَعَهُ يماط ين 

َء ول يبرخ بلاأغون 
4 حخَلَقَ الجهَاتٍ مَمَّ ألرَمَانِ مَعَ لمكا 

ن لكل مَحْلُوق على الإنكانِ 
0 ما إِنْ تخل به الْحَرَادِتُ لا وَلا 1 
6 - كدب الْمجَتْ وَآلْخْلُولِئ الكو 


شف .)( 


ر فذان في المطلان مُفْعَرَيانِ 
۷ - والائحاوي الجَهُولَ وُمَنْ يشل 

بالالحاه فَإئهُ نَصرَانِي 
4 وَنَبِيْنًَا ا 0 E‏ 

دُو ال عند الله ذِي أَلسَُلْطَانٍ 


للق في المطبوعة : (مريد والمثبت من: ج 8 
(۲) في الأصول: «فذين». 
(۳) في المطبوعة: «مفترقان» والتصحيح من سائر الأصول. 
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م مه م 


8 وَلَهُ آلشَّمَاعَهُ وَالْوَسِيلَةُ وَالْقَضي 

لَهُوََللوَه وئر ألظنانٍ 
۴ فاشأن إل'هِكَ بالتبيّ مُحَمَدٍ 

مُقَوَسْلاًنَظمربِكل أمَانٍ 
YN‏ بن لا تش ذا 

فا :ولا تحزن الان 
_ ما الْعَرْشٌ ما ألْكْرَسِيُ مَاهَذِي آلسَمَا 

EE EEE التي‎ E 
وَأَلوْسْلُ بَعْدَ مُحَمّدٍ مَرَجَانُّهُمْ‎ _ ۳ 

ُعْألمملايِك عَابِدُو أَلرَخَمَن 
4 ثم ألصَّحَابَةٌ مِثْلَ مَاكَذْ رُتَبُوا 

فَالأفْضصَلُ ألصَّدَيئُ دو ألْعِرْفَانِ 
0 ثم ألعَزِيرٌ"" ألسَيِدُ الْمَارُوقُ ثُمْ 

أذفز مَحَاسِنَ ذِي الثقَئ عَنْمانٍ 
5ل وَعَلِيٌ أبن أَلْعَمْ وَأَلْبَافُونَ أ 

ل الفضل ومروف وَالإِخْسَانٍ 
۷ - والأؤلياء لَهُمْ كَرَامَاتٌ فلا 
4 وَالْمْؤْيِئُونَ يَرَوْنَ رَبَُهُمْ كر( 

يَبِهِغْلِبذر لاح تَخْوَّعَيانٍ 
8 هَدًا أَعيِمَادُ مشَايخ الإسلام وَهُ 

N,‏ الت اناد 
)١(‏ في المطبوعة : «الهزبر؛ والمثبت من سائر الأصول. 
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الأَشْعَرِي" عَلَيِْهٍ يَنْصُرُْ ا 
0 وَكَذَاكَ حَالَُةمَعَ OT‏ 2 
2" ديا صا إِنَّ عَقِيدَة ألَنْعْمَانٍ وال 

أُضْعَرِيٌ حكقيق ةٌالإِفَْقَانٍ 
*-7- فَكِلامُمَا وَاللُوِ صَاحِتُ اة 

بهُدَىئ نَبِييّآللومُمْتقَيَِانٍ 
۴4 - لا ذًا يبت ذَا ولا هذا وَإِنْ 


تخ را وفيت ف الان 


٤-۵‏ من قَالَ إل أبَا حَنِيمَة مُبْدِ 


رَأْيِأًهَدَِكَ قَائِل الْهَدَيَانِ 
6 ه - اؤ ظَنٌ أن الأشْعَرِي مُبَدُمْ 

فَلَفْدأسَه وََهَبِالخُسْرَانٍ 
الاد ا كل إقاء EE‏ ذو شقة 

كَالسَيْفٍ مَسْلولاً عَلَئ أَلشَيْطَانٍ 
فلا لات والقلت ان أنه 

تفيل ييا جتن ولا معنصار 
۸-۹ - فِيمَايَقِلُ مِنَ الْمَسَائِلٍ عَذَُهُ 

رَهُونُ عند تَطَائن آلأفُران 


)١(‏ في المطبوعة: «والأشعري» وأسقطنا الواو حيث سقطت من سائر الأصول. 
)۳( في: اج ز» د: «قالوا» والمثبت من المطبوعة. 
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*4 9 - وَلَقَدْ يَؤُولُ جلافها إِمًا إل 
لح باشو انواس الجا 
© الأشْعَرِيُ فول أن مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ ال 
e 4|‏ 


© الأَشْعَرِيُ يقول: السّعِيدُ مَنْ كُبَ في بَطْن أُمّهِ سيدا وَالشَّقِىُ 
مَنْ كيب في بَطن امه شيا لوقن 

وَأَبُو حَنِيفَة يَقُولٌُ: قد يَكُونَ سَعِيداً ثُمْ يَنْقَلِبُء وَاَلْعِيادُ بالل 
شَقِيًا وبالمكس . 

وَقَدْ قَرَّرْنا هَذِهِ المَسْأَلَهَ في كِتَابِنَا في «شَرْح عَقِيدَةٍ الأستاذ أبي 
مَنْصور؛ وَبَيّنَا أختلافٌ السَّلَّفٍ فيها كَاختلافٍ الْخَلّفٍ. وَأنّ الخلافٌ 
لظي لا رتب عَلَيْهِ فَائِدَةٌ . 


> 8 2 ما و 
وَالأشعَرِيٰ قول لَيْسَ على الكافر نِعْمَةٌ 6 وكل ما يتقلب فيه 
س وَأَبْوَ حَنِيمَة قول" عَلَيْه نه+ وَوَافْعَهُ من الأشاعِرَة القاضي 


أبو بكر أبن البَاقِلانِيَ ؛ فهو م م الحتفيّة :في هذهو كَالمَائْريدِيُ مِنْهُمْ معنا 
في مَسْأَلَةٍ الاسْيثناء . 


)١(‏ في المطبوعة: 
ولقد يؤول الخلف بينهما إلى 
والمثبت من سائر الأصول. وسيأتي الشق الثاني من التفصيل في قوله بعد: 
أو للمعاني وهو ست مسائل 
(؟) وهي المسألة الأولى من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: 84؛ 
والفريدة الثانية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد"») صفحة: 515. بسام. 
(۴) وهي المسألة الثانية من الفصل NT‏ البهية؛» صفحة: ۸۷؛ والفريدة 
الحادية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد» صفحة: .54١‏ بسام. 
)€( وهي المسألة الثالثة من الفصل ريه البهية؟ة)» صفحة: ,.4٠‏ يسام . 
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١١-47‏ - وَكَذَا الرْسَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ إن تَكْنْ 

صخت وَلِأأأَععِمَم ليخن 
1١ 47‏ - وَقَدٍ أَدْتمى أبن عَوَازِنِ أسْتَائْنَا 

فيه" أَفَيِرَاءَ ن عَدُوٌ شان 
۱۳-4 - وَهُوَ ألْخْبِيرٌ أَلئْنْتُ تقلا وَالإرًا 

دَهُ ليس يَلْرَمْهَارِضَاالرَحْمَن 
١4 80‏ - فَالْكفْرٌ لا يَرْضَئ به لِعِبَادِهٍ 

وَيْرِيدهُ ران فترقفانٍ 
٠6١7‏ - وَأَبْو حَنِيفَة قَائِل إِنَ آلإرًا 

و ان تك ان 
1١-41‏ - وَعَلَئِهِ أكئَرْنَا وَلْكنْ لأيَصِحُ 

(م) وَقِيِلَ مَكُدُوبٌ عَلَئ ألمُعْمَانٍ 

مَسَانَةٌ(") 
© إِنْكارُ الرّسالَةٍ بَعْدَ المَوْتِ مَعْرُرَةٌ إلى الأَشْعَرِي وَهِيَ م 

الكذب عَلَيْهه وَإِنّما ذُكَرْنَاها وَفاءَ بما َشْتَرَطتَاهُ مِنْ انا نظمْ 1 ما عي 
ِلَب وَلَكِنَهُ صَرَّحَ بخْلافِهَاء 2 وَكُُبُ أَصْحَابهِ قَدْ طَيّقَتْ [طبَىَ]“ 
الأزض» وَلَيْس فيها شَيْءٌ مِنْ ذلك بَلْ فيها جلاقُهُ. 


ومن عقائدنا اد الأنبياء عَلَيْهِمْ السَلام أا في فورم فَأَيْنَ 
المَوْتُ؟ وَكَذْ أَنْكَرَ الأستاذ ابْنُ هَوازدًء EY‏ القاسم القُضَيْرِيُ في 


)١(‏ في المطبوعة: «منها» والمثبت في سائر الأصول. [وابن هوازن هو عبدالكريم بن 
هوازن القشيري]. بسام. 

(؟) وهي المسألة الرابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية٠»‏ صفحة: ۲٩؛‏ 
والفريدة الثالثة والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائده» صفحة: 545. بسام. 

(۳) ساقط من المطبوعة. وهو من: ج.ء ز. 
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القصيدة النونية المسائل الخلافية 
كتابه «شكاية أَهْلٍ السّنّةة الذي ستحكيه في هذه ترج بتمامه هذى 
ون نها مُخَْلََةٌ على الشّيْخ > وكذلك س بين ذلك غير 

وصَئّف البَبْهْقَيُ قف الله جُرْءَاَء سَمِعْناهُء فى «حياة الأنبياء 
عليهم السَّلام في فبورهيْ»» و ر رة على مَنْ نَسَبَ هذا 
القول إلى اللي > وقالوا: قد أقْتَرَى0'' عَلَيْهِ وَبَهَنَهُ . 


. 0 مَسْألةُ 000 لإا “ فَاغْلَمْ أن المَنْقُولَ عَنْ أبي 


وَقِيِلَ: إِنَّ أبا حَنِيقَةَ لَمْ يَقُلْ بالانّحادٍ فِيهمَاء بَلْ ذَلِكَ مَكْذُوبَ 
عَلَيْههِ فَعَلَى هذا أَنْقَطمَ الزائ وَإِنْمَا" الكلامُ بِتَقْدِيرٍ صِحة الاتّحادٍ 
عند وأَكْئَرُ الأشاعِرَةٍ على ما يُعرَى إلى أبي حَنِيفَةَ م 
الافتراقء منهم مام الحرَمَيْن وغَيْرُهُ آجِرُهُم الشيح محيي الدِينٍ 
النْوَرِيٌ وة “الله ال هُما شَيْءٌ ء واجد» وَلَكَنّي أنا لا أَحَمَارُ 
ذَلِكَء والحقٌ عِندِي أَنْهُمَا مُفْتَرِقَادِهِ كما هُو مَنْصوصٌ الشيخ أبي 
الحسن : 


1-44 - وَكَذَاكَ إيماد المُقَلُّدوَهْوَمِتَ 
االكرابِن هَوزِنَ الرئانِي 


¢ ع ”م م 


۱۸-۹ - وَلَوَ أنه مِمَايَصِحٌ فَخُلْمُهُمْ 
في هلِلفظ عاد دُونٌ معان 


)١(‏ في جء ز: «هذا افتراء» والمثبت في المطبوعة. 

(۲) وهي المسألة الخامسة من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: ۷٩؛‏ 
والفريدة السادسة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد؟» صفحة: .١99‏ بسام. 

0) في ج» ز: : «وأما» والمثبت في المطبوعة. 

)£( في المطبوعة: «عنه» والمثبت من: ج» ز. 

(©) جاء بحاشية ج: «لعله سقط : عدم». 


A 


بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 
« ذَكَوُوا أن شَيْحَنَا يقولُ: إنَّ إيمانَ المُمَلّدِ لا ي صخ انكر 
ذلك في ذيل سياق كتاب «شكاية أهل السّئة» والقول على تقدير 
الصحة . 
١‏ ۹ - وكذاك كشب الأشعَري وَإِنْهُ 
صعب وَلكنْ فام بِالبُزرْمَانٍ 
۱- ۲۰ - مَنْ لَمْ يقل السب مَال إلى أغترًا 
ل أو مَقَالٍ آلْجَبْرٍ ذِي أَلطُعْيَانٍ 
لأشْعَر 2 90 0 3 لَه 
© گت ١‏ كما هو مقر ر في مكانه مر ر يُضْطرٌ | مَنْ 
نکر خَلْقَ الأفعاليء وون لْعَبْدِ مُجْبَراَء وَالْأَولُ أغتزال الثاني جبْرٌ 
فَكُلْ أَحَد ب يبت واسِطةء لکن يَعْسْرُ التَعبِيرُ عَنْها وَيُمَتْلوّها بِالْمَرْقٍ بَيْنَ 
حرّكة المُرتيش وَالمُختارء وَقَدِ اضْطَْرَبَ المُحَفَّقُونَ في تخریر هذه 
الواسطة» وَالحَنَفِيّة سَمُوؤْها الاختيارٌ. 
وَالْذي تَحَرّرَ لنا أَنّ الاحْتِيارٌ وَالْكَسْبَ عِبِارَتانٍ عَنْ مُعَيْنٍ 
وَاحَدِء وَلَكِن الأشْعَريّ آثرَ لَفْظَ الكسْب على لَمْظٍ الاختيار؛ لكونه 
مَنْطوقٌ القُرْآن» وَالْقَوْمُ آئروا لَفْظَ الاختيارء لما فيه من إشعار قُذْرَةٍ 
عد 0 


الوم . 


؛٠١۲ وهي المسألة السادسة من الفصل الأول من «الروضة البهية)» صفحة:‎ )١( 
والفريدة السادسة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»؛ صفحة: ١7؟. بسام.‎ 

(؟) وهي المسألة السابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»») صفحة ١١٠؛‏ 
والفريدة السابعة والثلاثين من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة .۲٠۳‏ بسام. 

إفرف في المطبوعة: «ولكن» والمثبت من : :ج ز. 

(4) في المطبوعة: «العبده والمثبت من: ج» ز. 
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لإمام الحَرَمَيْن وَالعَزاليٌ مَذْمَبُ يَزِيدُ على المَذْهَبَيْنَ جَمِيعاً 
مو 1 


وَيَدنُو كل الدنُوٌ من الأعتزالء ولَيْسَ هُوَ هُوَ. 
وَلَسْنا الآن لِتَحْرِيرٍ هذه المسألّة العَظِيمَة الخَطبء وَقَدْ قَرَّرْناها 
على وجو مُخْتَضَرِ في «شرح مختصر ابن الحاجيعة وعلى وجه مبسوط 
فيما كُتَبْنَاهُ من صل الدّياناتٍ . 
5١-7‏ - أَوْلِلْمَعَانِي وُو ست مَسَائِل 
هائث مدرك هابذ ون موان 
۲۲-۳ - لِلْوتَغْذِيبٌ المُطِيع وَلَوْجَرَىْ 
ناكا ب EE‏ عَذوَانِ 
05 _ ۳ - مُتَصَرْفٌ في مُلْكِهٍ فُلَّهُ الْذِي 
يَخْمَارُ كن جَابالإخسَانٍ 
0 564 - فُتَفَ الْعِمَاب رََالَ سَرْفَ أَبِِبُهُمْ 
۲١ 7‏ - هدا مَمَالٌ الأ E‏ 
وواه قاوز قن اا هان 
ما قَدَمْنَا مِنَ المَسائِلِ - ويه ما لَمْ يَصِحْ كما عَرَفْتَ - هُوّ لَمْظِىُ 
6 لا فائِدَة للخلافٍ فيه. 
وَين هُنَا المَسائِلُ المَعْويّةُ» وَهِي ست مَسائِلَ. وُذ عَرَفَْا أن 
الشْيْحَ الإمام کان يَقول: إِنَّ «اعقيدة الطحاريٌ) لجل إلا على 
ثلاث وَلَكِنّا نَحْنُ جَمَعْنا اللات الأخْرَ ِن م القَوم: 
« أَوّلّْهًا: 9و الوت تَعالن له علدنا أن يُعَذْت الطائعين» :وينت 
صِينَ”"2» كل نِعْمَةِ مِنْهُ فَضْلٌء وَكُل نِقْمَةٍ مِنْهُ عَذْلُء لا حجر عَلَيْهِ 


؛١١6 وهي المسألة الأولى من الفصل الثاني من «الروضة البهية)» صفحة‎ )١( 
. يسام‎ .3١١ والفريدة التاسعة عشر من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة:‎ 


ير الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكى 


في مُلكهء ولا داعِيّ لَهُ إلى فِعْلِهء وَعِنْدَهُمْ: يَجِبُ تَعْذِيبُ العاصي 


وَإِثابَةٌ المُطيع» وَيَمْتَنِمُ العكس 


اول ال بشِرعَة ة ألَدَيان 

۸ - ۲۷ - وَألْعَقَلُ لَيْسَ بحاكم لَكِنْ لَهُ ال 
إِذْرَاكُ لا خخ على الْحَيِرَانٍ 

۹۹ ۲۸ - وَقَضَوَا با ألعَقْلَ يُوجِبّهَا وَفي 
کب ب لْمُرْوعٍ لِصَخبناوَبجهان'" 

۰۔_ ۲۹ 5 وَأ وساف الفتال دة 
لَيِسَث بِحَاينَةٍ علَئ آلجذثان" 

" - وَرَأَيْتُ فِيهِمْ مَنْ يَقُولٌ بأن دل 
ك كَذِب عَلَئيِهوِجَاءَمِنْبَئَان" 

۳۱-۹ - وَبِأَنَّ مَكْتُوبَ الْمَصاجف مُنْزَلٌ 
عَيِنُ م كلام الول الا 

1۰۲ ۔ ؟” - وَالْبَعْضٌ انکر ذَا فَإِنْ يَضْدَق فَمَدْ 
دَمَبَث من ألتَعْدَادٍ E EE‏ 

 *"*# _- ۴‏ هَذِي وَمَسْألةٌ الإرادة قَبْلّها 
ا ا لك الل ان 


؛١١8 وهي المسألة الثانية من الفصل الثاني من «الروضة البهية٠» صفحة:‎ )١( 
والفريدة الثالثة والعشرين من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: ۲۲۲. بسام.‎ 

(۲) وهي المسألة الثالثة من الفصل الثاني من «الروضة البهية»2» صفحة: ؟؟١؛‏ 
والفريدة العاشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد» صفحة: .١15١‏ يسام . 

(۳) هذا البيت من «الرحلة العياشية» لم يرد في «طبقات الشافعية». بسام. 

(54) وهي المسألة الرابعة من الفصل الثاني من «الروضة البهية»: صفحة ۱۲۷؛ 
والفريدة التاسعة من «نظم الفرائد وجمع الفوائدهء صفحة: 184. بسام. 

)0( في «الرحلة العياشية؛: «موضوعان» بدلا من: «مكذوبان». بسام. 
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القصيدة النونية المسائل الخلافية 


- ۳۴ - وَكُمَا أَنْتَمَى هَذَانٍ عَنْهُمْ مَكَذًا 
ا القت مكنا يقال اتان 
۳١ - 60‏ ۔ قَالُوا وَلَيْسَ بجَائز تَكُلِيفٌ ما 
E E E‏ 
۳۹-1۳ - وَعَلَيْهِ مِنْ أَضْحَابئا شَبْحُ الْعِرًا 
قي وَحْبَهُ الإشلام ذو الإِلَقَانٍ 
7 - ۳۷ - وَرَوَاهُ مُجتَهِدُ ألزَّمَانِ مُحَمَدَ أب 
ن دقيتي يد واخ أَلسْبلان" 
© مَتَعُوا تَكْلِيفَ ما لا يُطَاقٌ0" َوَاَْهُمْ من ع أصحابنا ص أبو 
حامد الإسْفرَاييتِي؛ شيخ العراقيّين» وَحَُجَهُ الإشلام العُزَالىُء و 
الإسلام تة تقيّ الدين محمد بن علي بن دَقيتي العيد القُوصِيَء رَحِمَهُمْ الله 
اجا 
۸ - ۳۸ - قَالُوا: وَتَمْتَنِعُ ألصَّعَائِرُ مِنْ نب 
ي لالإله وع دنا ولان 
۱۹ - ۳۹ - وَالْمَمْعْ مَرْوِيٌ عن الأسْتَاذٍ NF‏ 
قَاضِي عياض وهو دو رُجَحَانٍ 
40١ ٠١‏ - وَبه أَمُولُ وَكانَ مَذْمَبَ وَالِدِي ١‏ 
فعا" لِرْنْبَعِهِمْ عن النْفُصَانٍ 


للق في ز: : «السيلان» بالياء التحتية» وضبطت فيها السين بالضم» > [وفي «الرحلة 
العياشية) : «ورآ بدلاً من : «ورواه». بسام]. 

(۲) وهي اسان الخامسة من الفصل الثاني من «الروضة البهيةا» صفحة: ۱۳۸ ؛ 
والفريدة السادسة عشر من «نظم. الفرائد وجمع الفوائده» صفحة: .5١5‏ يسام. 

[فرف من: ج» رز 

. وهي المسألة السادسة من الفصل الثاني من «الروضة البهية»؛ صفحة: 147. بسام‎ )٤( 

(0) فى المطبوعة: «رفعاه والمثبت من سائر الأصول. [وفى «الرحلة العياشية»: «كان 
رأي ابي كذاء. بسام]. 1 
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: الأشاعر ة والماتريدية 


١ 


5 


لا 


1 
10 


للد" 


ينذا 


اا 


4 


فر 


4١ -‏ - وَالأَشْعَرِي إِمَامُمَا كنا 

۲ - وَنَقُولُ نَحْنُ عَلَى طَرِيقَيِهٍ وَل 
شا في ذَاكَ طظَايِمَئَانٍ 

- ۳ - بل قال بَعْضٌ”2" الأشْعَرِيّة إِنْهُمْ 
برآ مَغْصُومُونَ مِنْ نِسْيانٍ 

الكل درو ي ا ا 
لايَخْروْجُونَ بتاعَن لإذَُانٍ 

۰ وَأَبُو حَدِينَةَ مَكَذَا مَعَ شَيْجنا‎ - ٤ 

لشن تت وها سين التتكجرزان 

٥‏ - مُتَتَاصِرانٍ ودا أَخْتِلافٌ هَيْنٌ 
عار عن ا راخ ذلانٍ 

هَذَا الإمام وَفَبْلَهُ لْقَاضِي يَقُو 
لان لش كاين 3 8 1 2 0 الرخمن 
- وَهُْمَا كَبِيرًا الأَشْعَرِيةٍوَهْوَفًا ١‏ 
ل بِرَافِدٍ في الات“ لِلإِضْكَانٍ 

وَالشَيْحُ وَالأَسْمَادُ مُتفِقَانٍ في 
عَفدوفي أَضْيَهءَمُخْئَبِفَانِ0 


في حاشية ج: «هو الأستاذ أبو إسحاق». 


هكذا في المطبوعة. وفي د: «التقى». وفي ز: «التقاء وفي ج: نفس الرسمء 
ولكن التاء أهملت. [الإمام هو الغزالي والقاضي هو أبو بكر الباقلاني. يسام]. 
هكذا في المطبوعة. وفي سائر الأصول: «بحقيقة» 

في المطبوعةء زء د: «الدار» والمثبت من: ج. 

الشيخ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي والأستاذ هو أبو مَنْصّور 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» أو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسْفْرَايِينِي. 
يسام . 
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القصيدة النونية المسائل الخلافية 
_-٠‏ وَكَذا أَبْنُ قُورَكِ ألنَّهِيدُ وَحُْجَهٌ ال 
إشلام ا الإفك”) وَأ ان 
١‏ وَأبْنُْ ألحَطِيب”' وَقَُوْلَّهُ: إن آلْوُجُو 
لظا ال | كك كا كه 
١7‏ وَاَلأخْتلافٌ في الأسم هَل هُوَّ وَآَلْمُس 
لمئ وَاجِدٌ لا آلتانٍ أؤ عَيِرَانِ(" 


7 وَالأَشْعَريَهُ بَيِتَهُمْ نلف إدًا 


6 لت شين وک له دوه 


تاع إلأنلاف بالإختان 
اوی اا ا 

ا ا ادى الان 
وَكَذَاكَ أَهَلُ آلرّأي مَعْ أَمْلٍ آلحَدِي 

اي لأَغَتَمَاهدٍ ألْحَئٌ مُتَفِمَانِ 
١4‏ ما إِنْ يُكَمُرُ بَعْضُهُمْ بَعغضاً ولا 

أزرَى عَلَيِهِوَسَامَهُ بِهَورَانٍ 


)١(‏ هكذا في المطبوعة. وفي سائر الأصول: «الأوّلا» بتشديد الواو. 

(۲) وابن الخطيب هو فخر الدين الرازيء محمد بن عمره المشهور باين خطيب 
الري» ترجم له في خاتمة «الروضة البهية»"») صفحة: .٠١١‏ يسام. 

(۳) وردت مسألة الاسم والمسمى في خاتمة «الروضة البهية٠»‏ صفحة: 84١؛‏ وهي 
الفريدة الثانية عشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: 155. يسام. 

)٤(‏ هكذا ضبطت بالكسر في: ج. 
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الأشاعرة والماتريدية 


- إلا آلْذِينَ تَمَعْرَلُوا ينه نَهُمْ 
فيهئتحًّث لهم م ألْفِعَتان 
١‏ هذا الصّوابٌ قلا تَظئَن غَيْرَهْ 
وَأَفْقِدُعَلَئيِه و بختصر وتان 
ارج وك ل يم E‏ 
٠‏ أفيي أا مَُنْصُورٍ الأشئَاةً عَنِ 
55 لْقَاهِرٍ لْمَشْهُورَ في الأكُرَان 
۳ هدا صِرَاط الله قا تَجِذ 
في للب برد خَلاوَةَ ألإِيمَانٍ 
4 - وَنَرَاهُ يَوْمَ ألخحشر أَنِيَض وَاضِحاً 
يُهْدي إِلَيِك رَسَائِلَ ألْعُفْرَانٍ 
60 وَعَلَيْهِ كَانَ أَلسَابِقُونَ عَلَيْهِمْ 
ختل التشاء ومتلتي الدرفيوان 
5 وَالشافِعِىُ EEE‏ 
َةَوَاَئِنُ خحئبّل الكَبيرٌ أَلشَانِ 
1 تت E E‏ عفرن SS‏ 
۸ - أو تَبْمَدِمْ فِلَسَوْفَ تَضْلَئ ألئَارَ مَذْ 
مُومِيِنَ مَدْحُورِينَ"" بِالْهِضْيَانٍ 
9 وَالْعْفْرُ مَنْفِىٌ قَلَسْتُ مُكَمْراً 
ذا بدَةشنعاءَ في النيران 


00. 


)١(‏ في المطبوعة: «الفتيان» والمثبت من سائر الأصول. 
(۲) في المطبوعة: «مأخوذين» والمثبت من سائر الأصول. 


Vo 


القصيدة النونية المسائل الخلافية 

١‏ - بَلْ كل أمل الْقِبْلَةٍ ألإيمانُ يج 
7 مشي E‏ 

١‏ - فَأَجَارَنَا أَلوٌحْمَنُ بِألْهَادِي ألنْبِيّ 
م مخ عدون نار بأمَانِ 

7 صَلّى عَلَيْهِ آللّهُ مَا وصح ألضْحَى 
وَبَدَا بِدَيْجورٍ ألدجئ الكشران“ 

187 وَالآلٍ وَالصخب لْكرَام وَمِنْهُمُ ألصّ 
ديق وَآلْفَارُوقُ مَمْعُئْمَانٍ 

44 وَعَلِيّ أبن ألْعَمْ وَالْبَاقُونَ إن 
0م)ممْالنْجُومُ لِمُْمْنَدٍخَيِرَنِ 

# 5 


)١(‏ قال في المصباح (ن س ر): «والنسر: كوكبء وهما اثنان» يقال لأحدهما: 
النسر الطائرء وللآخر: النسر الواقع». 


كلا 


الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


الرَوْضَة البَهيّة 


ص 


فِي مَا بَيْنَ الآشَاعِرَةٍ وَالْمَائُرِيديّةِ 


للعلامة الْحُسَن بن عَيْدِالمُحْسِن 
المَشهُورِ بابي عَدَبَه 
رحمه الله تعالى 
المتوفى بعد سنة ۷۲١١ھ‏ = ۸١۷١م‏ 


يعناية 
بِسَام عبدالوهاب الجابي 


يف 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
1219 اه" م 


طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندء بحيدر آباد الدكن, 


عمرها الله إلى أقصى الزمن» سنة ١١١١هجرية‏ = ٠۹۰٤‏ 
ميلادية؛ وهي الأصل المعتمد في إخراج هذه الطبعة. 


¥۸ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


الْحَمْد لِلْه المَلك المئان» واضع الميزان لِدَفع الطفْيان» رَافع 
الشُكوك والسبه عا البرهَان» فالِق سق الخلافٍ لاو لزوم الإيقان 
مِنْ افق البّيانء مُوَلَفٍِ قُلوب أهل العِرفانء بالرجوع إلى الحقٌّ بعد 
الإعان . 
والصلاةٌ وَالسَلامُ الأكملان» على صَفُوةٍ نوع الإنسانء محمّدٍ 
المَبْعوثِ مِنْ بّني عَذنانء إلى كافة الْخَلْقٍ مَلَكاً وَإِنْسأً وَجانء 
المخصوص بأفضل مواهب الرّحمنء المُوَلْفٍ بين القلوب المُتَتَافِرَةِ في 
سالف الأزمان؛ رعلا آله وَصحْبهِ المتناصرين لتَمْهِيدٍ قواعد الإيمان. 
وبعد؛ فَإِنَّ العَبْدَ الخَاطىء الضعيفٌ حَسَنَ بْنَ عَبْدِالمُحْسِن أبا 
عَذبة» يقول: 1 
لما امتطيتُ غَوارِبَ الاغتِراب» وتصدَيْتٌ لمتاعب الاكتساب؛ 
أنتهئ الحطّ والتّزحال» وتقَلْبُ الأمور حالاً بعد حال؛ إلى أن وَردْتُ 
أفضل البقاع وام القُرى مَكةً المشرّفة شَدَفَها الله تعالى» تاسِع رمضان 
المُبارك سنة خمس وعشرين ومئة بعد الألف من الهجرة النبوية» على 
صاجبها أفضل الصّلاة والسّلام؛ فوجذثها كَرَوْضَةٍ رَانَنْها الأزهار» أو 
كَجْنةٍ تَجْرِي مِنْ نَْتها الأنهار؛ فيها الحُورٌ وَالقُصِورٌء وَهِي بَلْدَةٌ دُحِيتٍ 


۷۹ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


الأزض منهاء فَمَدُهَا اللّهُ تعالى من تَحْيها؛ فسُمْيّت أمّ القُرى؛ وَأَوْلُ 
جبلِ وضع في الأرض أب كيس ؛ إذْ آنا باخ لي فِي الله تَعَالئ الْتَمَسَ 
مي تأليفاً أَدْكُرُ فيها المسائِلَ المختلفة فيما بَيْنَ السَّادَةٍ الأشْعَريّة والسَّادَةٍ 
المائرِيدِيّة: ورأيتٌ إسعاقه حنْماًء وَإجابَته غُئْماً؛ فَأحَذْتٌ في ذلك 
المَسْؤُولء مستعيئاً باللّهِ تعالى وسائلاً منه القَبُول؛ ومتوسّلاً إليه تعالى 
باغظم رُسُلِهِ صلی الله عليه وسلّم وعلى آلِه وأَصحَابهِ السّادة الفحول» 
ما طَلَّعَ نَجْمّ وما أَذْنَ بالأقول؛ وَسَمْيْتُها ب: «الرَّوْضَّةٍ البَّهِيّة» في مَا بَيْنَ 
الأشاعرة والماتريدية»؛ وَرَنّبْتُهها على مقَدّمَة وفَضْلَّيْن وخاتمة. 
¥ ¥ $ 


الأشاعرة والماتريدية 


في الكلام على إمامي أخل السُنة 
والآخذِين عليهما 


أعلم أنَّ مدارٌ ججميع عقَائِدِ أهل السنة والجماعَة على كلام 
تُطَبَيْن : أحدهما الإمام أبو الحسن الْأشْعَرِيء والئَانِي الإمام أبو مَنْضصُور 
الماُريدي؛ فكل مَن أنْبَعَ واجداً مِنْهُما امْتَدَى وَسَلِمَ من الزّيْْ وَالفَسادٍ 
في عقيدَتهِ؛ وأغلّم أ المُولئ المحقق التَفْتَازائِي ذكَر في شرحه 
ل«المقاصد»: إِنَّ المشهورّ مِنْ أمْل السّئَّة في ديار خراسان والعراق 
والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة» أصحاب أبي الحسن الأشعري» 
وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله ابن 
أبي بُرْدَة ابن أبي مُوسَى الأشعري صاجب رَسُول الوه اول مَنْ حالف 
أبا عَلِيّ الْجَُائيَ» وَرَجَعَ عَنْ مذهبه إلى السْنْةٍ - أي: طريقة النبي ب - 
والجماعة ‏ أي: طريقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين -. وله 
مُصِئَّفاتٌ كثيرةٌء قال بَعْضْهُمْ: هي خمسة وخَمسون مصلفاً. وَفي ديار 
ما وّراءِ التّهر المَائْرِيدِيّة أصحاب أبي مَنصور الماثريدي. وهو 
محمد بن محمد بن محمودء وَأبو منصور الماتَرِيدِيُ تلميذ أبي نصر 
العياضي» تلميذ أبي بكر الجَوْرجَانِي صاحب سُلَيْمان الجَوْرجَاني تلميذ 


۸١ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
محمد بن الحسن الشيباني؛ كان يُلَقّبُ بإمام الهُدَى؛ٍ وله «كتاب 
التوحيد»» و«كتاب المقالات»؛ و«كتاب أوائل الأدِلة» للكغبي» و«بيان 
وهم المُعْتّزلةء» وكتاب «تأويلات القرآن» وهو كتاب لا يوازيه کتاب» 
بل لا يدانيه شيءَ من تصانِيفٍ مَنْ سَبّقهُء وله كُتُْبٌ شَئّى؛ مات سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاث مئة بِسَمَرْقَئْد. 

قلت: هذا في رَمَّن المَوْلى وَعَضْرِوِء وَأمّا في عَضرنا هذاء فبلاد 
راان كله سوق 0 في أُيْدِي الرّوافض ll‏ الله تعالىء 
فِالمَشْهُورٌ في تلك البلاد اليوم آراؤهم الملكرة. 

ثم إِنَّ المشْتَهَرَ في بلادِ المَغَارِبَةِ عقائد الأشاعرة» لأنَّ الغالِبَ على 
تلك البلاد مَذْهَبُ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه» والمالكية في 
المعتقدات توافِقُ الأشعري؛ وفي بلاد الهئد على كَثْرَتَها وسَعَتِهَا وبلاد 
الروم على كَتْرَتَها وَسعَتهاء مع كَوْنِْهِم بأسْرهم حنفية عقائد المائريدية . 

فالمتداولٌ والشّائع مِنَ الكَبْبٍ الكلاميّة للأشاعرة: «غيد الأبكار؛ 
للآمدي» و«نهاية العقول» و«الأربعين» للإمام [فخر الدين الرازي]؛ 
و«المواقف» و«المقاصد» وشَرْحهما. 

وأمّا الكتب الكلامية للحَنَفِيّة» مع أنّها كثيرة بين مُطوّل 
ومحْتَّصَرء ومجمّل ومُفَصّل؛ لم يشتهر في تلك البلاد إلا بَعْضِ 
المختّصرات منهاء مثل: «الفقه الأكبر؛ و«اللامية» و«متن النسفي». 
انتهى كلام مع زيادَةٍ. 

اعلم أن الأشاعِرَة وَالمائْرِيْدِيّة مُتَفِقونَ في أضل عَقَيدَةٍ أهُل السنة 
والجماعة» والخلاف الظاهر بَيْنَهُما في بعض المسائل في بادِي الرّأي 


)١(‏ أقول: واليوم حتى بلخ والتي يقال لها الآن: مزار شريف في أفغانستان» يغلب 
عليها مذهب التشيّع . بسام. 


AY 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


لا يقد يفاخ في ذلك ولا يُوجبٌ صَيْرُورَة أخيجمًا مُبْتيعاً. ولا كود 
أحَدِهِما م مُبَدْعاً للآخرء طاعناً فی دينه؛ لأنها أمورٌ جره وفَرْعِيةٌ بالنسبة 
إلى أَعْدَلٍ العقائد الكُلَيقَ ومسائل ميه على سُبّهِ الألفاظ وتَغْبين المَغنئ 
المَرَادِ ملها؛ وإما أمورٌ لم يَنْبْتْ يَنْبْتْ كوثها من مقالّة أجدهماء وما فَهِمَ 
الراعِم مقصود القَائِلٍ بهاء وهي الآفة الكُبْرى . 

[قال المتَنبي من الوافر]: 
فَكَمْ مِنْ عَائِب قَُوْلاً صَحِيحاً وآقْنُهُ مِنّ الْمَهُما : 0 

وما هذا الاخْتلافٌ إلا كَالاخيلافٍ الواقع بين أصحاب الشافعي '' 
وبين أصحاب أبي حَييفةء ولا شك أنَّ أصحابَ كَل منهما لا يُكَمُرون 
إمامَهم ولا يبدعولةُ وَإِنَ لحلاف يها ا خض رول برت لبجاد E‏ 
على تَقَیر كونه على حالهء د َكيف وَالتّوفِيق مُمْكِنٌْء وفي بض المسائِل 
يكونُ َولاً للأشعرِي على رفي الماثريدي» وقولاً على خلافه» وإلى ذلك 
كُلّه أشار صاجبٌ النونية [تاج الدين عبدالوهَاب بن علي السُبكيّ] بقوله: 
OEE‏ دلول اق سَهل يلا بذع ولا كُفْرَانٍ 
وَلْقْدَ يرول خِلافهُمْ! إا إلى لفظ كَأسْيِئْنَاءِ ء في الإيمَانٍ 

وبِالجْمْلَةء فالخلاف الَّذِي بَنِتَهُمَا إما عَائِدٌ إلى اللّفظٍء أو إلى 
المَعْنى؛ وَلمًّا كان النّظرُ إلى المَعْئى من حيث الظاهر فُذّم القسْمْ 
الأول ومَبْناه على تَعْيين المراد من الألفاظ والتفتيش عن وجه 
الاستعمال» وعِنْدَ التحقيق يَرْتَفِعُ النْرَاعُه كما سَئْبَيْنهُ ِنْ شاء الله تعالىء 
ومن القسم الثاني على مَأَحَذٍ ليس فيه كُفْرٌ ولا بدعَةٌء بعد إِمْعانٍ 
الظر فيها بالإنصافٍ. 
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)١(‏ في الأصل : «الأشعري». 


AY 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


المسائل المختلفٍ فيها اختلافاً لفظيا 


١ نيا‎ 

وهي مسائل( : 

المسألة الأولى" : مسألة الاسْيَْتَاءِ فى الإيمان. 

وتَخريرُها د المُؤْمِنَء وَهُوَ الَّذِي آمْنَ الله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتِهِ ورُسلِهِ 
واليَوْم الآخِرء كَيْفَ يُعَبْرُ عن إيمانه» هل يقول: أنا مُؤْمِنٌ حَمَاًء أو 
يقول: آنا مُؤْمِنٌ إن شَاءَ الله تعالى؟ 

قال أصْحَابُ الْحَدِيث وَالتّيْحَ أَبُو الْحَسَن الأشعري: يِذْكُرُ الاشيطناء . 

وقال أيو حَيِيفة والْجَمْهُورٌ: لا يَذْكْرْ الاسْيَئْئاة» وَتُْقِلَ عَنْهُ أنه 
قَالَ: المُؤْمِنُ مُؤْمِنٌ حَقَا وَالْكَافِرٌ كَافِرَ حَمّاء لا شك فى الإيمان كما لا 
شك فى الكفر. 

والاشيئتاة يذل على الف ولا يجوز الك فى الابسان 
0 زيدّ هذا الفَضْلُ بقرينة الفْضْلٍ الثاني الذي سَيجيء» وبقريئة المضمُونِ السابق؛ فَلتَدَبْرُ. 


0( وهي الفريدة الثانية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائداء صفحة: ٤٤۲؛‏ 
وراجع صفحة: 1٦‏ السابقة . يسام . 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
للإجماع على مَنْ قَالَ: آمَمْتُ الله إِنْ شَاءَ الله أو أشهدُ أن محمّداً 
رَسولُ الله إِنْ شَاءَ اللّهء أو آمَنْتُ بالملائكةء أو بِالكُتّبء أو بالرُسلٍ 
إن شاء الله؛ يكون كافراً. ْ 

وأيضاً الاسْتِئْناءُ يَرْفْعُ الْعِقَادَ سائِر العُقودٍء نحو: بِعْتٌ إِنْ 
شَاءَ اللّهُء وَأَجَرْتُ إن شاء الله؛ وكذًا الفُسوخء كمَّسَحْتُ البَيِمَ إن 
شاءَ الله ؛ فَكَذَّلِكَ د يَرْفْعُ اْعِقَادَ عَقْدٍ الإيمان. 


وأيضاً إِنّهُ تَعْلِيقٌ وَالتَعْلِيقُ لا يُتصوٌ ر إلا فيما د تاق يقد كما 
قال الله تعالى: ولا نَفُولَنَ لَِأَىَءِ إن فَاعِلُ دلت عدا 6 أن 


ع سر سے 


عه م € [۱۸ سورة الكهف/الآيتان: ۲۳ و14] وأمًا إذا تَحَمّقّ 
كالماضِي والحال فَيَمْتَيِمُ تَعْلِيقُة؛ وأيْضاً رُويٍ أن النَبِيَ ية قال لحارئّة 
كَيِفَ أَصْبَحَْت؟» قال: أَصْبَحْتُ مُؤْمِناً حَقًاً. ولم يُنْكِرْ عَلَيْوء وَلكِنْ 
ثَالَ: «لِكُلُ حى حَقِيقَة» قَمَا حَقِيقَةُ إيمانِك؟؟ قَالَ: رَعْبَتْ نَفْسِي عَن 
الدُنْيَا حى اسْتَوّى عِنْدَهَا حَجَرُها ومَدَرْهاء َاظَمَات ٽهاري» واا 
لَيْلِيء كَأَني لكر إلى أَهْلٍ الْجِنَةِ يَتَرَاوَرُونَ وَإِلْى أَهْلٍ النّار وود 
فيها؛ فَقَالَ لار : هذا عَبْدَ َوْرَ الله لبه بالإيمانه م مال كل: «أصَبْتَ 
فَألْرَمْ» [«مجمع الزوائد» ۱]. وَأَيْضاً قال اللّهُ تَعَالَى: E‏ هم 
لْمَؤّمُون 4 2 [۸ سورة الأنفال/الآية: 4/] ظأُوْليِكَ هم الْكفرونَ 4 
[4 سورة النساء/الآية: .]٠١١‏ واسْتَدَلَ أل ا وَالأَشَاعِرَةٌ بان 
قَوْلَ القَائِلِ: «حقاً» حُكُمّ على العَيْبِء وَلاً جور لأحَدٍ غَيْرٍ الله 
تَعَالَىء وَذَلِكَ لآ يَعْلَمُ أنّهُ مُؤْمِنْ عِنْدَ الله تَعَالَىء فَلَعَلَ ذُلِكَ القَائِلَ 
يَقَول+. أن مُؤْمِنّ حَقَاَء رَفِي عِلْم الله تعالى أنه يَمُوتُ كافراًء فَيَكُونُ 
مُخبراً بخلافٍ مَا عِنْدَ الله تعالى» فَيُحْسُنُ تَجوِيرُ الاسْبَنْئاءِ للخايِمَة 
لأا لا نَذرِي أَنَموتُ عَلى الإيمانٍ أؤ لاء وَإِنّما تَذْكُرُهُ تَظراً إلى الحَاتِمَة 
رَالئْبَاتِ عَلى الإيمانِء وَهُوَ غَيْبٌ مَشْكُوكُ فِيهء أؤ لأخل النَبَرْكِ بهَذِه 


Ao 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


الكَلِمَة e‏ كَعْمْرَ بن الْخَطَابِ وَعَبْدِاللُهِ بن 
مَسْعودٍء وَصَحّ عَنْ عَائْضَةَ قَالَْتْ: أَنْتُمُ المُؤْمِئُونَ إن شَاءَ الله تَعَالن؛ 
وَعَنْ جَمْع كَثِير مِنَ التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُء مِنْهُمْ: الحَسّن البَضْرِيُ. 
وأبْنُ سيرين» والمُغِيَرَة وَالِأَعْمَشٌء وَاللَّئِتُ ابْنْ أبي سَلَمَه» وعَطَاءُ بن 
السّائِب» وَسُفْيَانٌ النّوْرِيُ» وَأَبْنُ عُيَيِئَةَ» وَقَالَ: إِنّهُ نويد الإيمانِ؛ 
والنّْحَعِيْ» وأَبْنُ المُبَارَكِء وَالأَوْرَاعِيُ» وَمَالِكُء وَالشَّافِعِىُ» وأَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَقال: ليس بَيْنََا وَبَِنَهُمْ خلافق. وَهَذا تَضْرِيحٌ 
أن النْرَاعَ رَاجِعّ إلى جهة اللَفْظِ . 

واخْتَارَ أبو مَنْصور المَائْرِيدِيُ مِنَ الحَتَفِيّةِ ذلك وَرُوِيَ عَنْ أبي 
حَنِيمَةَ رضي الله عَنْهُ مَا يَقْرْبُ مما ذَكَرْنَاء وَهُوَ سُوَالَهُ: أَمُؤْمِنُ أَنْتَ؟ 
قَالَ: نْعَمَ! قَالُوا: أَمُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَه؟ قَالَ: تَسْأَلوني عَنْ عِلْمِي رَعَنْ 
عَزِيمَتِي أؤ عَنْ عِلْم الله وَعَزِيمَتِهِ؟ قَالُوا: بَلْ تَسْأَلْكَ عِنْ عِلْمِكَ! قَالَ: 
علي ألم 0 مؤي ولا أعزِمْ عَلَى 0 عر ولاه 0 
0 7 إن شَاءَ ال اراج حا رقم: ٩۷٤‏ 5358 5 
ل شك في المَوْتِء وَإِنْ أربتت اللخرق اة فَذَلِكَ في حَقَهِ 
أنِضاً تكله غَيِرُ مَشْكُوكِ فيه. 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَمِيمَ ما وَرَدَ مِنَ الأَسْيْئَاءِ في قَوْلٍ لبي ب وَالبَابعِينَ 
لم يَقُصِدُوا به السك ابه إِذْ لأ شك في إِيمَانِهم بِِحْبَارٍ الله تعالئ بأنّهم 
مُؤمنون» وَبالإِجمّاع وَالأخْبَارٍ المُتَوَاِرَِ» فَعْلِمَ أن الْقَضْدَ إلى مَعْتَى آخْرَ 
صَجيح نَاشِيءٍ عَنْ وة الإيمانٍء وَهْرَ مَضْدُ البرك وَِظْهَارٍ العبُوديُةء وَإِنّ 
الُْلْ مزبوط بِمَشِيئَةٍ الله تَعَالّى الّذِي حَصَلْ وَتَحَقَّقَ مِنّ الإيمَانٍ 
وَالطَاعَاتِء وَالَْذِي يَحْصّلٌ مِنَ الدَّرَجَاتِ وَالنّوَابِ المُرَتَبَةِ على الاسْتِقَامَةِ . 

E 25 FF 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذية 

المسألة القانية'2: من المسّائل التي الخلافٌ فيهَا لَفْظِىٌْء السَعيدُ 
هل يَشْتَى والشَقِیٰ هَل يَسْعَدُ أم لا؟ 

وتحْرِيرُها: مَنَعّ الأشْعَرِي كَوْنَ السَّعِيدٍ شَقِيًا وَالشَّقِيٌ سهيدأًء 
وجار بابو غيييفة كرة اليد كذ يلقن زالتين كذ تعد 
َقَالَ: السَعَادَة المكثُوبَةُ في اللّوْح المَخفوظ تََبَدل شَقَارَةَ بأفعالٍ 
الأشْقِيَاءِء وَالشَّقَاوَةٌ المكيُوبَةٌ في الوح المحفوظ تذل سَعَادَةٌ :بأفًال 
السّعَداء . ۰ 

وَمَالَ الشّيحُ أبو الحَسَن الأشْعَرِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنَّ السعَادَة 
وَالمّقَاوَةَ مَكْنُوبَة عَلَى بَنِي آدَمَ لا تَتَبَدُلُه ولا يَصِيرُ السّعِيدُ شَقِيَا 
ولا التْقِيُ سَعِيدآء نعم كذ يَعْمَلْ السَعِيدُ عَمَلَ أهْلٍ الشْقَارةِ سيق عَلَيه 
لات نمل بل اهن الاه دحل ال :وقد يعمل اش 
عَمَلَ آهل السَعَادَةٍ فيشيق عَلَيه اكاب فَيَعْمَلُ بعَمَلِ آهل الكَقَاوَةٍ فذحل 
النَّارَءٍ كَما جَاءَ في حديث أبن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عة [البخاري› 
رقم: ۳۲۰۸+ مسلمء رقم: [Yer‏ وَفِي ذَلِكَ حِكْمَةً لآ يَعْلَمُهًا 
إلا الله وَمَنْ أطَلَعَهُ عَلَيْهاء وَفِي هَذَا إِشَارَة إلى مَا وَرَ15" في الآبارٍ مِنَّ 
ية الأرَليّة وَالْكِمَابَةٍ الأبدية . 

اتدل بُو حَنِيقّة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فل ارين كَدْردا إن ينهو 
يُنْكَرَ لهم نا هد سلب € ۸1 سورة الأنفال/الآية: ۳۸] أنْبَتَ الله تَعَالَى 
عُفْرَانَ مَا قَدْ سَبَقَ قَبْلَ الإسلامء قَلَوْ كان الكافِرٌُ قَبْل الإسلام سَعِيداً 
مُؤيناً لقَانَثْ فَائِدَةٌ الْمُفْرَانِء وَأَيْضاً لَمْ يَسْتَقِمْ قوله كله: «الإسلامُ يجب 


)5غ( وهي الفريدة الحادية والثلاثون من «نظم المرائد وجمع الفوائد؟»» صفحة: ١1؟؛‏ 
وراجع 'صفحة: 55 السابقة. بسام. 


(۲) في الأصل : «وإلى هذا إشارة في ما وردة. بسام. 
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الروضة البهية المسائل الخلافية 
مَا قَبْلَّهُه [«مسند أحمد» ١494/4‏ و 7١4‏ و5١5]؛‏ وَيِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
یمحر اله ما سا ر )€ ١[‏ سورة الرعد/ الآية: ]۳١‏ أي : 
يَمْحُو المَعَاصِي عِنْدَ الَوبَة ينبت التَوبَة؛ وَبَقَوْلِهِ تَعَالَى: « کل بور هو 
في مَأ ٠١1‏ سورة الرحمن/الآية: ۲۹] والآيتانٍ ظَاهِرَتانٍ فِي جواز 
تيل السَعِيدِ شَقِيَا وَالسَّقِي سَعِيداً. 

واسْتَدلْتِ الأشاعِرَةٌ بِقَرْلِهِ ك: «السّعِيدُ مَنْ سَمِدَ في بَطْن أَمّد 
وَالشَّقِيُ من شكن في بَطْنٍ ان [«كنز العمالكء رقم: 4841] 
وَبِقَوْلِهِ كل: «مَا مِنْكُمْ يِن أَحَدٍ إل وَكَدْ كُتِبَ مِفْعَدُهُ مِنَ الئَارٍ وَمِفْعَدُهُ 
مِنَ الْجَنّة قالوا: يا رَسُولَ الله أقلاً نكل عَلى كِتَابئا وَنْدَعٌ الْعَمَلَ؟ 
قَالَ: «أعْمَلُواء فَكُلّ مُيَسَرٌ لِمَا حل لَه أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أهْل السَعَادَةٍ 
نتن عقن امن اسف را اة اهر انشا 2 
لِعَمّل أل المَّقَارَةَ [البخاري» رقم: ۱۳۹۲؛ n.‏ رقم: 75841] 
ثم قرأ: 66 من آنل وق (© وَسَنَدَ بى )4 111 سورة الليل/ 
الآيتان: © و 1] الآية. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ ابي بر الصدّيق رَضِيَ الله 
عَنْهُ: ما زِلْتٌ بَعَيْن الرّضَا مِنَ اللَهِ تَعالى. وَشَاعَ وَلَمْ يكر عَليه أَحَدٌء 
وَإِلَيهِ آشار أبو الاس السَيّارِي رَحمَه الله تَعَالَء وهو عَالِم مُحَدَثٌ 
من أشرافٍ خراسانء سل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى: رَه كد الترى» 
[44 سورة الفتح/الآية: ١۲]ء‏ أُمْلَهُمْ في الأَزّلٍ لِلنَقْوَء وَأَظْهَرَ عَلَيْهمْ 
في الوّقْتِ كَلِمَةَ الإيمان والإخلاص. وَاسْتَدَلُوا أيْضاً بأنّ القَوْلَ بِجَوَازِ 
النبَدّلِ لِلسعِيدٍ شَقِيَاً وَالشَّقِيْ سيدا يودي إِلَى جُوَازٍ البَذْءِ عَلَى الله 
تعالى» وَهْوَ مُحَالُء لاله يلرم الَميْرَ في صِفَاتٍ الله وَالْجَهْلَ . 


أَجَابَتِ الْحَتْفِيهُ عَنْ هَذَا بِأَنْ المَكْتُوبَ في اللّوْح المَحْفُوظٍ لَيسَ 
صِفَة ِلَهِ ىء بل هُوَ صِمَةٌ لعب سَعَادَةٌ وَسَعَاوَة وَالْعَبْدُ يَجُورُ عَلَيه 


AA 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


اتير يبال ال إل 2 حال رانا ا و رخو صف 
الَفْضِيّ لا يُوجِبُ عير القَضَاءِ؛ إذ الاس على زع فِرَقٍ : 


فز َة قُضِيَ عَلَيْهِمْ بالسَعَادَةٍ ابيِدَاءَ والْتِهَاءَء كَالأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاهُ 


وَهِرْفَةَ قُضِيَ عَلَيْهِمْ بِالشَّقَاوَةٍ آبِتِداء وَالنْتِهَاءء كَفِرْعَوْنَ وبي جَهْل. 


وَفِرْفَةَ قُضِيَ عَلَيْهِمْ بالسّعَادَةٍ ابْتِدَاءَ وَالشْمَاوَةٍ انْيَهَاءَ كَإِبْلِيس 
ول بن بَاعُورَاء . 
Ey‏ بالْعَكسء كاب بَكرٍ وَعَمَرَ رَضِيّ الل ا 


وَتَعُولُ: الل حَصَحَص لحن »© ٠١1‏ سورة يوسف/الآية: ]0١‏ 
كمال الْخلآفٍ إلى ا ِأنْهُ مَْيِيٌ عَلَى تَفْسِيرٍ السَعَادَة فَالشْيْحُ أَبُو 
الْحَسَّن الأشعَرٍ ی ي يُفَسَرْهُمَا ما سَبَقَتْ كِتَابَتُهُمَا فِي أ الاب وَهُوَ 
الَّذِي عَلِمَهُ الل تَعَالى في الأرلِ. وَالتّغْييدُ وَالَْدِيلُ عَلَيْهِ مُحَال 
بَدِيلَ للبت الَو ) ٠١[‏ سورة يونس/الآية: 54] «فلن تجد لست 
75 تيلا وکن د لست أله حوبلا » ۴١[‏ سورة فاطر/الآية: ]٤١‏ 
وَالْذِي يَتَغَيْرُ وَيَتَبَذّلُ هو صِفَهُ عبد وَفِعْلُهُ. وَنْظَرَ الإمَامُ أبو حَنِيقَة 
ليو 00 0 حِِئَئِذٍ حَالَئَانٍ نَعْرْضَانٍ لِاوِنسَانِ مَل لامور 
سَمَاويُةٍ أو أَرْضِيّةء أ مُرَكْبَةٍ مِنْهُمَء لا تَهْتَدِي إلَيْهِمَّا عُقُولُ الْبَشَرٍ 
كْقَدْ تَعْرْض لِإنْسَانٍ حَالَةَ سَمَاوِيَةُ تَكُونُ سَبَبَ حُدُوثِ شَيْءٍ مِنْهُ أو 
إخداثِ حال فِيهِ مِنَ الطاعَاتِ وَالمَعَاصِي و رالأسقَام و والألام أو ما 
ُقَابلمُاء قن کان حيرا يُقَالُ لَهُ: التَّوْفِيقُ وَالسَّعَادَةُ وَالإِقبَال وَإِنْ كَانَ 


۸۹ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
شرا يُقَالُ لَهُ: الْخِذْلآنُ وَالشََّاوَةُ وَالإِدْبَارُء وَقَالَ بَعْضُهُمْ شِغراً: 

رَجُلانٍ خباطٌ وَلَعَرُ خحايكُ يقابلان على السَمّاك الآغرّل“ 
لازال ين 38 اك خِرْقَةٌ مُذْبِرٍ و 
شقا فلا تَر ولا دل عليه ٠‏ که جوز ان کون شغ م في اللو 
المَحفُوظ مِنّ الأَشْقِيَاءِ ء أو مِنَ السَعَدَاءٍء ثم م يَتَحَققُ لَه ذلك لا إذا قُلْنَا : 
الشَّقَيُ لآ يَصِيرُ سَعِيداًء أذّى ذَلِكَ إلى إِبْطالٍ اكب وَإِرْسَالٍ الل قَانْظر 
إلى هَذَا القائل كَيِفت أَهْتَدَى إلى الْوفَاقٍ في هَذَا الْمَعْن؟! وَاللّهُ أغلم . 

الْمَسْألَهُ الال هَلٍ الْكَافِوُ ينعم عَلَنه أن i‏ 


ال اسبح الأذ شري رَضِي الله عَنْهُ: لَمْ ينْعَمْ عَلَيْهِه لآ في الذَنْيا 
وَل في الأحْوَئ . 

َال الْقَاضِي أبو بكر [الباقلأتي]: أنجم عَلَيْهِ بَعْمَةٌ دُنيَوية. 

وَكَالَتِ الْمَدَرِيَهُ : ا عَلَيْهِ دُنِيَويَةَ وَدِينِيّة وَالنَعْمَةُ الذيديّة كَالقُذْرَةٍ 
على النَظَرٍ المُوَدِي إِلَى مَعْرِقَة الله تَعالى . 

وَاسْتَدَلٌَ الّيْحٌ بِأَنّ الله أَغطَاهُم مَلاذاً عَلَى طَرِيقٍ الاسْيَذْرَاج» 
تالا تال و ا علد ل د € 1 سور 
الأعراف/الآية: ۱۸۲] اسیو اما دعر يد من ثَالٍ وبين 2 ماع 
كَمْ في للب بل لا يشمي (6) 71 سورة المؤمنون/الآيتان: هه 
و“ه] «ولا تخس الین كَمَرَُا اتا نل لخ حي لاشيم إنَمَا سمل لم 


ler‏ م 


لبردادواً إا وهب عَذَابُ هين 42 ۳۱ سورة آل عمران/الآية: 


)١(‏ في الأصل: «الشمال الأول». والتصويب من «فضائح الباطنية؛ صفحة: 09؛ 
«وقواعد العقائد» صفحة: ١٠٠؛‏ وكلاهما للغزالي. 
(؟) راجع صفحة: 55 السابقة. 


۹۰ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذية 
۸ قَتِلْكَ المَلاذُ الي أَنْعِمَث عَلَيْهِمْ في الدُنيَاء وَحَقِيِمَتُهَا الْعَذَبُ 
الام في الأخَرَئ» ُو في حَقَّهِم كَالطَعَام ا الْذِي لآ يَلتَدَ به 
آكِلهُء وَيَتَعَقَّبُ عَلَيْهِ هَلاكُهُ فلا يَكُونُ نِعْمَةَ متم فيل ملم عَدَابُ 
ل @ 5 سورة النحل/الآية: ]١١7‏ فَالْكَافِرٌُ في يَلْكَ المَلاذ يرك 
الشّكْرَ وَالنْظَرَ المُوَدي إلى مَعْرِفَةٍ المُنِعِمء كَيَهْلَكُ بهاء وَلآ تَكُونُ نِعَما 
أي د 

اتدل القَاضِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «انَدْكُررا ٣ال‏ ا لعل 
حون ۷1 سورة الأعراف/الآية: 59] يى اني َدْدُروا نمب لى 
قت علي € [۲ سورة البقر/الآية: .]4٠‏ 53 س 0 عم 1 
وَيَاطِتَةَ * ۳١[‏ سورة لقمان/الآية: ]٠١‏ #يكأيبًا البح اموا أذ كوأ 
يِمَمَتَ أله ) [”" سورة فاطر/الآية: "] 2 مس الإفسن صر دعا 
ريم ميا که ثم إا حولم يِمَمَدَ َه شَىَ ما کان غو اله من مَل 
وحمل لَه أنَدَاءًا ) ۳۹1 سورة ا ۲۸ # كم ترا ين جب 
e‏ 0 دوع كَمَقَاوٍ كير 69 عر اا نبا كي © 4٤[‏ 
سورة الدخان/الايات: ۲١‏ - ۲۷]. 


وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ الشّيْحّ بأد الهَلاَكَ وَالصَرَرَ الذي يَلْحَنُ الْكَافِرَ 
إِنْمَا ٿا عَنْ تَرِْ الْوَاجِبٍ لآ مِنْ تَرْكِ المَلَدْ عَنْ فِعْلٍ الْوَاجِبٍء نم 
الآلاء وَالئعَمُ المَذْكُورَةٌ في الآيَاتِ سَماهَا بِالنْعمّة عَلَى حَسْب اغْتِقَادِهِمْ 
ها ِعْمَةٌ أؤ إِحْسَانٌ أو أَنْهَا نِعَمّ في تَفْسِهَا لا بِالنْسبَة إِلَِهِمْ . 

وَالدَلِيلُ عَلَى بُطَلانٍِ قَوْلٍ الْقَدَرِيْةِ أن النَعْمَةَ الديدِيّة كَالْمُدْرَةِ عَلَى 
الظر المُؤَدِي إِلَى الْمَعْرِفَة ولان NS‏ 
مُؤْمِِينَ» لِقيّام الدَلِيلٍ على أنَّ الاسْتِطَاعَةً التي في الْقُذْرَةٍ عَلَى الْفِغْلٍ مَعَهُ 
لما لَمْ يَعْرِقُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا َل َلك عَلَى أَنّْهُمْ لَم يُنعِم عَلَئْهِمْ ِعْمَةَ دة . 


۹۱ 
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هَذَا مَا ذُكِرَ مِنَ الْجَانبيْنِ وَعِنْدَ التَحْقِيقٍ يَرْجِعْ إلى بزاع لْفْظِي ‏ 
لال مَنْ نظر إلى عموم النّْمة قَالَ: الَعْمَةٌ مَا يََكَمُمُ به الإنّسانُ فِي 
الحَالٍ أو في المَآلٍ؛ وَمَنْ رَاعَى فِيهًا خصوصاء قَالَ: النْعْمَةٌ في 
الْحَقِيقَةِ مَا يون محموة العَاقبَةِ؛ وَكِلا القَولَيْنِ صَحِيحٌ. 

[مسألة الرزق]: وَيَقُرْبُ مِنْ هذه المسالة مَسْأَلَةُ ارز وَتَحْرِيرُها أنَّ 
الرَرْقَ لُعَةَّ:ْ الحَظّء وَالعُزفٌ خْصّصَّهُ تَخْصِيصٌ الشِيْءِ بَالْحَيَوَانِ للانتفاع به 
وَتَمْكينِهِ مله 0010 الله ۾ تحال أن يُمَكْنَ مِنَ الْحَرَام 
لأنهُ مَنَعَ مِنَ الالتِمَاع به وَأمَرَ بِالرّجْرِ عَنْهء خَصُوا الرّرْقَ بِالْحَلالٍ؛ فَمَنْ 
عَم الرّزْقَ عَلَى الحلا وَالْحَرام» وَهْوَ مَذْمَبُ آهل السْئد كَالَ: الررْقُ ما 
يذ به أ يتم بو حلالا گان أز حراماً؛ قَالَ الله تَعَالَن : وما من َابَةٍ 
في لْأَرْضٍ إل عل أله يزثها 4 1؟سورة البقرة/الآبة: 14 وَمَنْ خَصّصَهُ 
قَالَ: الرّزْقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَا يكونُ حلالاً مُباحاً مَشْرُوعاً؛ قال الله تعالى: 
افوا مِنَا یا رگم 4 1 سورة البقرة/الآية: ]۲٠٤‏ وَالحَرَامُ لا يجوز 
الإنفاق مِنْهُ؛ وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عم . 

لْمَسْأَلَهُ الرابعَةٌ: إن رِسَالَةَ ٿيا يكل وَكُلْ تيء هَل تَبْقَئ بَعْدَ 
مَوْتِهُمْ؟ وَيَصِحّ م أنْ يُقَالَ: کل مِنْهُم رول الآن فة 0 ل 

أي : وَكذا هَذِهِ المسألَةٌ مِنَ المسائل اللَْفْظِيَةٍ ٠‏ عَلَى تَقْدِير صِحَةٍ 
قْلِها عَنِ الشْيْخَ أبي الحَسَن الأشْعَرِيَء مُتَفِقَانٍ عل كم الْمَسألق» وَل 
جلاف بَيْئَهُما فِي أن رِسَالَةَ نبِيْئا بل بَاقِيَةٌ الآنّء وَأَنْهُ الآنَ رَسُولٌ 
حَقِيِقَةٌ؛ وكا كَل رَسُولِء وهو الْحَنٌ الْدِي لا مَك فِيهِ ولا يصح 
يره وَتَحْرِيرُمَا أن رِسَالَةَ نينا يله وَل نبي هل بق بَعْدَ مَوْتِهِمْ؟ 


درق ھی الفريدة الثالثة والثلائرن من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: ۲٤١‏ ؛ 
وراجع صفحة: ۷ السابقة. يسام . 


۹۲ 
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َمل يَصِحٌ أن يُقَالَ: كَل مِنْهُمْ رَسُولٌ الان حَقِيقَةَ أو لآ؟. 
قَالَ أبو حَيِيقَةَ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: ارس لان 


وَقَالَتِ الْكَرَامِيّهُ : لا 


قل عَنِ الشْبْخَ أبي الْحَسن الأشْعَرِي قَالَ: إِنهُ الآ في 1 
الرسَالَةِء وَحَكُمْ الشيِءِ يَقُوم مقا أضلِوء وَعَلَيِه بَعْضُ المِرَاقِيين 
الشَّافِعِيّة كَالمَاوَرْدِيٌ . 

الت الكراية القائلة عدم الْسَالةٍ بعد مؤت الرسولي بان 
عرض 0 لا يتن تاين 7 نشول 8 


يلم. E‏ الله الى لا يَفْبِضْهُ يفص فضا يَتْرعَه يى الْعُلَمَاء وَلَكنْ 
يفص بِقَبِضٍ العُلّماءء كما وَرَدَ في الحَدِيثِ الصّحِيح [البخاري» رقم: 
؛ مسلمء رقم: ۲۹۷۳]. 

وََسْتَدَلٌَ مَنْ قَال: إِنهُ كله باق عَلى رِسَالَيِهِ وَنُبُوتهِ بَعْدَ مَوْتِهِ 
حَقِيقةٌ» وَهُوَّ الْحَىُء كما كان رَسُولاً في المَاضِيء لأنْهُ لَوْ لْمْ يَكُنْ 

سُولاً الآن لما صح إِسْلامُ مُسْلِم بَعَد مَوْتَهء وهو بَاطِلٌ بالج 
وَبأَنَ كلَّمَةَ الشَهادَةٍ المُشْتَمِلَةَ على اا سول الله صَرِيحَةٌ في 
كُوْنْه ية رَسولاً في الحالء وَيَلْكَ الكَلِمَةُ صَحِيحةٌ و ولو كَانَ 
كمًا قال لوجت أن يِقَالَ: وأشهد أن محمدا كان رَسول الله. 

وَقَالَ الشّيْحْ عَبْدَالْحَق (بْنُ عَبْدِالرَخْمن الإشبيلي] في سرجه عَلى 
ي وهو كك بَعْدَ مُوْتِهِ باق على رِسَالَتِهِ وَنُبُوْتَهِ حَقِيقَةٌ» كُمَا 
يَبْقَ و الإِيمَانٍ لِلْمُؤين بَعْلَ مَوْتَه وَذْلِكَ الْوَصْفُ باق للروح 
الان معا لأنَّ الجَسَدّ لا اكل الأرض . 


۹۳ 
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رَقَالَ القُمَيْرِي: كلام الله تَعَالَى لِمَنِ اضْطَفَاهُ إِني أَرْسَلْتُكَ أو بَلْمْ 
عَنّْىء وََلامُهُ تَعَاَى قَديمٌء فهو عَلَيْهِ السَّلمْ كَبْلَ أَنْ يُوجَدَ كَانَ رَسُولاً 
وفي حال مُوْتِهِ إلى الأبَدِ ر سول لماه الكلآم ويِدَّمِهِ وَاسْتِحَالَةِ البُطلآنٍ 
عَلَى الإرْسَالٍ الَّذِي هو كلام الله تغَالى. 
وَنَقَلَ السُبِكىُ في «طَبَقَاتِهِ ع عن أَبْنٍ فُورَك: ئه يل حي في قَبْرهء 
رَسُولاً إلى الأب حَقِيقةً لا مجازاً. 


قال أَبْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَتَابلَةِ : هو ڪي حي فِي قَبْرِوء يُصَلّي بِأَذَانٍ 
وَإِقَامَةٍِ في أؤقاتٍ الصَّلاةٍ. 


الم بان الإمَامَ أبَا الْقَاسِم عَبْدَ الكريم ابن هَرَازن القُضَيْريٌ 
مه الله تعَالء وَهُْوَ مِنْ أكابر الأشَاعِرَةء ذَكرَ أن يِسْبَةَ الْجْلافٍ في 
هذه المَسْأَلَة إلى الشّيْخ أبي الحسن الأشْعْرِيَ روز ونان وَإِنّمَا وَكََ 
يسبب أن بَعْضٌ الْكَرَّامِيُةِ أَلْرَمَ بَعْض أضحاب الأشعَري في مَسْأَلَةٍ أن 
ET‏ ]610 تقال ناكا فلك الك ابعل 
ولا َل ل يك في قبره لآ يکود نا ولا شولا ر 2 الكلامُْ مَعْ 
َكَاكَتَه ساقي لآ يرم ِن اقول أذ الفقون: هتوالت يلد 
م ن الأشْعَرِيٌ ااب انون أن النّبىّ ی في الْقَبْر حي 
ا اعد الأمةء وَاللّهُ تَعَالَى خَلَقَ مَلائِكَةً 
سَياحِينَ يبَلْعُونَ لَه الصَّلاة مِنْ اميو وَهُوَ يَرْدْ عَلَيْهِمْ . 

ا 
يَعْلّمُء فَهَذَا الْقُوْلُ ليس مُحْنَضَاً به بل الْمُعَْرِلَهُ وَكَثِيرٌ مِمْنْ عَدَاهُمْ 
ايلود به فلا وَجْهَ للنَّشْئِيع عَلَيْهِ بحُصُوصِهِ في هَذِهِ المَسألّة. 


وَأَقُولَ وَباللُهِ التُؤفيق: إن تَحقِيق هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا هُوَ حَمّهَا 


1: 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذية 
معط هدر موا اوفك و وت ام روه ا ف سو" hea‏ 
مَُؤقوف على تعَقل مَعْنَ الَبِوَةٍ وَالرْسَالَةِ وَالشْرِيعَة والدين وَالمِلَة. 


فَتمُول: النَّبِيُ فيل مِنّ النبأء بِمَغْتى: الْخبَر وَالئبَىْ يُخْبِرٌ عَن 
الأمُور المُعْيَبةَء مَاضِيهَاء وَآتِيِهَاء قَالَ اللّهُ تعالى جكاية عَنْ عِيسَئ عَلَيْهِ 
السَّلامُ : یشک ما تَأَكُونَ ) ۳1 سورة آل عمران/ الآبة: 44] أي : 
َخْبرْكُمْ ؛ وَمِنْ النْبْرَةٍء بِمَعْئَى: الرَفْعَةء وَالنْبِيُ: رَفِيعُ الْمَدرٍ. وَقِيلَ في 
حد الوه a‏ الشفاة ب بَيْنَ الله لو ثغَالى َبَينَ ڏوي م ع لخي . 
المَعَاش والمعاد؛ وَمِنْهُمْ من جَمَعٌ بي الحَدَيْنِ. 


وَالرْسَالَةُ أَخصٌ مِنَ التُبّوُة؛ قَالَ القُشَيْرِيُ: وَالرَسُولُ مَنْ يَأَتِيه 
الوّحْيْ مِنْ كَل الوّجُووء بخلافٍ النَّبِىء فَإِنّهُ لآ يَأْتِيهِ إلا المَنَامِىُ 
َالإِْهَابِي دُونَ غيْرِهِمَاء وَمِنْ خاصيّة 9 ية الوَسَولٍ أنْ کون لَهُ شَرِيعَةٌ 
مُخصوضة به. وَالنّبِيُ قد يكن عَلَى شريعَة سَابِقة مَحْدُودَة وفيه عل 
وَالشّرِيعَة هي الطرِيقَة المُتَوَصَّل بها إِلَى صُلاح الذَارَيْن تَشْبيهاً بشَرِيعَةٍ 
المَاءِء أو بالطرِيقٍ الشّارع الوَاضِحء وَالشرْعٌُ : النَنِيينُ» قَالَ الله تَعَالَى : 

سء شع لم من ن لذن م وص يهو 4 ]£۲ سورة الشورئ/الآية: 1۳[ . 

04 وَالعِلة اسَمَان بِمَعْنَى) يَتَفِقَانِ شض وجه وَيَحْتَلِفَانٍ من رخو 
000 انهه ا لاعْتِقَّادَاتَ 00 ولي أحْدا ف 0 الا 
ا الاشْتِقَاقٌ 0 للذين 01 إلى مَبْدَبْهء وَهُوَ الطّاعَة وَالائقناك 
نَحْوَ قَوْلِهِ نَعَالّ: لف دين أَلْمَلْكِ * [۲ سورة يوسف/الآية: ]۷١‏ 
وَنَظَراً إلى مُنْتَهَافُ هُوَ الْجَرَاءُ تخو قَوْلِهم: كما تَدِينُ تُدَانُ؛ وَالدِينُ 
يضاف إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى الْعَبْدِء كما تضاف الطاعَةٌ وَالْجَرَاءُ إِلَيْهِمَا. 
وَأمَا المِلّةُ فمن أمَْنتَ الكتابء إِذَا أُمْلَْتَهُء وَل يُضَافٌ إلا إِلَى الإمَام 
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001 


الذي ا يُسْئَدٌ إِلَيْهِ َو ر قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَتَبعَ مل لبهي € [4 سورة 
ا 1 ولا يُقَالُ: مِلَهُ رَيْدِ. وََانِيهما: إِنَ الدّينَ يُطَلَّقُ عَلَى 
كل مِنّ الاغيقاد وَالْقَوْلِ وَالْفعْلِء وَلاً تلق المَهُ إلا باجتمَاع 

وَقَالَ المُحَقَّقُونَ: الوه 0 تَعَالَى ب په عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عادو يدرك ما لآ تُذْرِكُهُ العُقُولٌ مِنْ قَوَاعِدٍ الذي رأشؤل الشّرِيعَةٍ 
وَحُْكُم ا فْيَتَمَكُنُ مِنْ هيد قَوَانِينِ الصلاح في الْمَعَاضٍ 
وَالمَعَادِ؛ كَالَ اللَّهُ تَعَالى حِكَايَة عن الؤْسُلء قَالُوا: «إن عن إلا بكر 
يَتْلْحكُمْ 4 ١4[‏ سورة د 6 وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكُء فَنَقُولُ: 
إذَا ارد بِالتبُوةِ وَالرّسَالَةٍ ذَلِكَ الور وَالْخَاصِيّة الي حص اللَّهُ ها رُسُلَهُ 
وَأَنْبيَاَهُ قلا شك أنْهَا لآ تُمَارِقُ ذوَاتَهُمْ القُدْسِيةَ وَإِلَيْهِ أَضَارَ النبِْ: 
دأُوّلُ ما خلق الله ثُوري6 [«كشف الخفاء» ]۳٠١/١‏ و هكُنْتٌ بي وَادَمُ 
بَيْنَ المَاءِ رَالطَين) [«تنزيه الشريعة» ۳٤١/١‏ وله أصل عند 
الحاكم ۲: 64 وَقَالَ عِيسَئ عَلَيْهِ السَلامُ: وما سل باق ين بى 
اتم أَمَدٌ © [51 سورة الصف/الآية: ]١‏ وَهُوَ المُعْتَمَدُء وَشَرِيعَتُهُ اة 
باق إلى ترم الا ل يوز عا القشخ ون ارود يها متخن 
السَفَارَةٍ وَالتبلِيْ كَقَدْ قْرَعَ منه. 

وَالصَّحِيحُ أن البو وَالرَسَالَةَ لَيْسَتَا اتا لِلبيّ» وَلآ وَضْفَ ذَاتِ 
كما صَارَ إِلَيْهِ الْكَرَامِيَة» وَلآ مُكْتَسَبَةٌ كما ضَارَ إِلَيْهِ الْفَلاسِفَةُ ؛ ونما هي 
اضْطِمَاءٌ الله تَعَالَى عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ بِالْوَخي إِلَيْهِ وَأَنْهَا بَاقِيَةَ وَقَالَ 
الْعَرَالِي في النُبّوَةِ: هي إِيحَاءً الله تَعَالَى لِبَعْض عبر بيده بځکم إِنْشَائِيٌ 
يحص بوء والرّسَالَهُ إيَاء الله تعالى لِبَعْضٍ عَبِيدِهٍ بحُكم ا لا 
يَخْتَص به . 


وَهَذَا القدْرُ كاف لِلْمُسْتَبْصِرينَء وه يَعَبِيْنُ كَنفِيّة جوع المَسْألةٍ 


11 
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إلى المَسَائِلٍ اللْمْظِية ووا يَهْدِى من ي إل م مسقم ¢ [۲ 
سورة البقرة/الآية: ١؟].‏ 

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة: مِنَ المَسَائِل اللّْظِية رَهِي: إن الإرَادة 
N E‏ لم لِلرَاَ. 

أي: لَيْسَ بَيْنَ الإرَادَةٍ وَالرْضَئ مُلارَمَة لِأن الكُفْرَ غَيْرُ مَرْضِيٰء 
رَهُوَّ مُرَادْ لَهُ تَعَالىء وُو فول الأَشْعَرِيٌء فَهُمَا أَمْرَانِ مُفْتَرِقَانِ عِنْدَفُ 
وَأبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قَائِلَ : إن الإرَادَةَ وَالرْضَئ أمْرَانِ مُنّحِدَانِ . 

وَتَحْرِيرٌ الْمَسْألَةِ أن المُرَادَ هَل هُوّ مَرْضِئٌ أمْ لا؟ بَلْ يَجُورُ أن 
يَكُونَ مَرْضِيَا وَأَنْ لآ يَكُونَ مَرْضِيَاء فيد الشّيْخ الأَشْعَرِيْء إن المُرَاد 

وَتْقِلَ عَنِ النْعْمَانِ أن كَل أمر مَرْضِيَء فَهُرَ قَائِلَ بِانْحَادٍ الإرَادَة 
وَالرْضى . 

دَلِيل لذب قو له تَعَالَى : «ولا بی لعبادو الك 414" سورة 
الزمر/الآية: ۷] 57 أن الكَفْرَ وَاقِعٌ ٠‏ وَكُلَ راقع مُرَادٌ لله تَعَالَىء ولا 
لم يَمَعْ 3 أ گل حَاوثٍ لا بد له ن مُخَصْصٍ يخْصْصُْ برقت دونه 
مر لآ يرذ إلا بالإرافقة: كالكذة مراد لله عالن ول برشن اللاي 

من الشّكُل الَالثِ بَعْضُ المُرَادٍ لَيِسَ بِمَرْضِيٌّ» وَهْوَ المَطْلُوبُ. 

إن قِيل: مَعْئَى الآيَةِ: لا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وَمَنْ عَلِمَّ مِنْهُ 
أنهُ لا يَقَعُ مِنْهُ الكُفرء كمَا في قَوْلِهِ تَعَالّى: ا يشرب جا عاد آل ¢ 


)١(‏ وهي الفريدة السادسة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»؛ صفقحة: 4178 وراجع 
صفحة: 58 السابقة. بسام. 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
3 سورة الإنسان/الآية: 5]» أو لآ يَرْضَئْ كَوْنَ الْكْفْر ديناً وَشَرْعَاً 
O AD‏ رامين E‏ 
مُوجِبَ هنا سِرَّى اعْتِقَادُكٌ أن الإرَادَةَ وَالرْصى مُتَّجِدَانِء وَهْوَ عَيْنُ 
الراع» وَإِنِ أَدْعَيْتَ مُوجباً آخَرَ قلا بد مِنْ ذكْر تښيين صِحْتِهِ مِنْ قَسَادِه. 

إن قِيلَ: شَاعَ مِنٍ اسْتِعْمَالٍ كل مِنَ الرْضَئ وَالمَحَبّة وَالإِرَادَة 
مَقَامَ الآخَرٍ مِنْ غَيْرٍ فَرْقِ . 

2 TET چ دع سه كوس أل ملس‎ a 

فلنًا: الاية تدل على المري بَينَهِمَاء وَآنهما متَبَايئَانَ. وَمَا ذكرْتَ 
يَقْتَضِى أن يَكُونًا مُتَرَادِفْيْنَء وَالئَرَادْفُ عَلَْ جلاف الأضلء فَتَعَيّنَ أن 
يَكُونَ المَصِيرٌ إلى مَا ذَكَرْنًا. تم أَعلّم أنه قذ در فِي كناب الإيجاز» 
للقّاضِي أبي بَكر [الباقلأني] على وف مَا ذَكَرَهُ الإمام [الجُوَيْني] في 
«الإرشادة: إِنَّ المَحَبّةَ وَالإِرَادَةَ وَالمَشِينَةَ وَالِشَاءَةَ وَالرّضَئ وَالاخْتَيَارَ 
كلها بِمَعْنَى وَاحِدِء كَمَا أن الْعِلْمَ وَالمَعْرفَةَ شَيْءٌ وَاحِبٍّ خلافاً لِقَرْمء 
ودل غل الاتحاز بان الازاةة والؤضين لو اا كلذ نكل إن أن 

ما الأرّلُء فَلقِيَام كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ الآحَرِء وَتَعُودُ لِمَا قُلْنَا. 

رمَا النَّانِيء فَلإْنَهُ يَلْرَمْ اسْتِحَالَةَ كَوَنٍ الشّخْص يُرِيدُ الشَّيْءَ لَيِسَ 
مُحِبّا لَه وَبُطْلانُهُ ضَرُورِيٌ . 

وَأمّا الَّالِتُء فَلإنَهُ يَلْرَمْ أن يَصِحّ وُجُودُ كل مِنْهُمَا مَمَ ضِدْ 
صَاحِبه؛ أو وجُودٌ أَحَدِهِمَا مَعَ ضِدٌ الآخرء وَمَهْنا أَمْتَتَعَ وَجُودُ المَحَبِ 
مَعَّ ضِدٌ الإرَادَةٍء وَهْوَ الكَرَامَةُ وَامْتَئَعّ وَجُودُ الإرَادَةِ مَعَ ضِدٌ الرّضَئء 
و ا كرلها مسق ا 


۹۸ 
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- 


وَفْسَادُ هَذَّا الاسْتذلآلٍ ظَاهِرٌء لِأَنْ قَوْلَهُ: همتع وَجُودٌ الإرَادةِ مَمَ 
ضِدٌ الرْضَئ» هُوَ النْرَاعُ فَيَكُونُ مُصَادَرَةَ عَلَى المَطْلُوبٍء هَذَا مَعَ أن 
المُخَالِمَيْنَ قَدْ يَكُونَانِ مُتَلازِمَيْنَ كَالمُْتَضَائِفَيْن ولا تكون وکوک 
ِنْهُمَا مَعَ ضِدٌ الآخرِء كَالضَاجِكِ وَالْكَاتِبِء فن كلا مِنْهُمَا مُخَالِبُ 
الآَخَرِء كلا يُمْكِنُ أنْضاً وُجْودُ كَل مَعَ ضِدٌ الآخَرٍ في قَوْلٍ صَاحِبٍ 
«النُونيّة؛ : وَلَكِنْ لآ يَصِح وَقِيل: مکوت على [أبي خنيفة] النّعْمَانِ. 
شَارَةٌ إلى ما تقل عَنْهُ فِي «وَصِيْتِهِ؛ النّي أَوْضَئ بها فِي مَرَض مَوْتِهِ 
جَلاقُهُ. وَهُرَ أن المَعْصِيّةَ لَيِسَتْ بِأَمْرٍ الله وَلَكِنْ بتَقْدِيرِهِ لا بِمَحَبتَى 
وَبمَضائه لا برضاةء وَبِمْشِيئتِه ل بتَوفِيقَهِ » وَبِكتَابته في الوح المَحْفُوظٍ . 


وَفِي «الْفِقّه الأكْبَره: IE EC E‏ رلم يام 
به وَأَمَرَ الْكَافِرَ بِالإيِمَانٍ وَلَمْ يَشَأْهُ. ِن قِيلَ: مَشِيَتُهُ مَرْضِيّةٌ أؤ غَيْرْ 
مَرْضِيّة؟ كُلْا: بل يُعَاقِبُهُمْ بمَا لآ يَرْضَئء لأنْهُ يُعَاقِبُ الْكَافِرَ عَلّى 
كُثْرِوء وَالْكَفْرُ غَيِرُْ مَرْضِيُء وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَعَاصِي غَيْرُ مَرْضِيةِ. إن 
عدْتَ وَقُلْتَ: الت قُلْتَ: الْكْفْرُ وَالمَعَاصِي بِمَشِيئَةِ الله وَمَشِيئتُهُ 
مَرْضِيّةٌ؟ قُلْنَا: إِنَّ المَشِيَةَ والإرَادَةَ وَالْقَضَاءَ م م صِفَاتِهِ تَعَالَى 
مَرْضِيةٌ غَيْرَ أَنَّ الْفِعْلَ الْحَاصِلَ مِنّ الْعَبْدٍ بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى قَدْ يَكُونَ 
مَرْضِيَاَء وهو الطاعَةٌ؛ وَقَدْ يَكُونُ مَسْحُوطاًء 5 المَعْصِيَة . أن 

وَاتَمْقَ مُق الأشْعَرِيه وَالمَائْرِيدِيُةُ عَلَى أنَّ كُلّ مُحَْدَثِ فَهُوٌَ بإرادة الله 
تعال وَقَضَائَه د كَانَ أؤ شرا 


وَقَالتِ المُعْتزِلَةُ : كن رين 1 لله تَعَالَى فَلَيْسَ بِمُرَادِ لَه وکل 


مراد مرضي : 


> ساس 


وَرُوِيٌ أ با حَنيفةَ رَضِي الله عَمْهُ ارم بَعْضٌ ادرب ية فَقَال: هَل 
عم الله تَعَالُى في الأرَلِ مَا يَكُونُ مِنَّ الشّرُورِ وَالْمَبَائِْح أم لا؟ فَاضْطرٌ 


۹۹ 
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إلى ا 4 م قَال: 0 - أن - مَا عل كما 0 0 قدا أنْ 
مَذْهَبهء وَنَابَ. قُتبَيّنَ مِنْ ذَلِكَ أن الإرَادَةَ تَابِعَةٌ لِلْعلْم بخلافِ الرَضَئْء 
إذْ قَذْ لآ يَرْضَئ بِمًا يَعْلَمُ وُقُوعَهُء فَهَذِهِ الروَايَاتُ صَرِيحَةٌ في رن 
بَيْنّ الإرَادَةٍ وَالِرْضَىْء عَلَى ما تقل عَن الأَشْعَرِيٌ» قلا نِرَاعَ حِييذٍ؛ لکن 

قن جَمَاءَة اخ وة عن أب هف ر حه اللَّهُ مَا عا يحالف ذلك وَقَالُوا: 
إِنَّ هَذًَا الافْيِرَاقَ والاختلاف أمْتَرَاهُ عَلَيْه الْحْسَّادُ . 

وَإِذَا تَقَيَدَ ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ ن الدَّلائِلٍ وَالَدْوَايَاتِ ظهَرَ أن الْمَسألَة مَبْييهٌ 
عَلَى تقش ا وَالرْضی› HF‏ هَل هما فرق ا هما مُتُحِدَان؟ 

قَالَ أَصْحَابنَا وَأَبُو عَلِي [محمد بن عبدالوهاب الجْبّائي] وَأَبُو هاشم 
[عبدالسلام بن محمد الجْبّائي المعتزلي] وَالْقَاضِي عَبْدَالْجَبّارٍ: الإرَادَُ 
صِفَةٌ رَائدَةٌ مُغَائِرَةَ لِلْعِلم وَالْقُدْرَةٍ مُرَجْحَةٌ لتغض مُقَدَرَاتِهِ عَلَى بَعْض. 

رَقَالَ بَعْضُهُمْ: الرْضَئ إِرَادَهُ اتاب أؤ تَرِكُ الاغترراض . 

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ مرق بَينهُمَاء أيي: بَيْنَ الرّضئ وَالإِرَادَةٍ وَالْمَحَبْقٍء 
كما تَقَدْمْ تَفْرِيرُهُ. 

وَقَالَ بَعْض المُحَفَّقِينَ: مَا وَقَمَ مِنَ الْعَبْدٍ إِنْ كاد عَلَى وَفْقٍ الْعِلْم 
وَالأَمْرِ كان مُرَاداً مِنَ النَخْصِيص وَالتْجَدُدٍ وَمَرْضِيَاً مِنْ جِهَة التاءِ وَالوَابِء 
ونا ولع على رفي الب فزن الأمر كان ناذا لا مز ير مركي ين جه 
الدّمْ وَالْعِقَابِ. وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ العَائلٍ أن الؤْضَئ إِرَادَة اواب . 


وَتَبَيّنَ مِنْ ذَلِكَ أن الرْضَئ يَكُونُ عَلَى وَفْق الأمر كما أنَّ الإرَادةَ 


١١و‎ 
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وَالتَحْقِيقُ أنَّ الإرَادَةَ صِمَةٌ وَاحِدِةٌ وَيَخْبَلِفْ حكمُها بِاحْتِلآفٍ 
وج تََلْقهَا مرا دا تلقث الراب سْمْيَثْ: مَحَبْةٌ وَرِضَئء وَإِذا 
تَعَلْتْ اليماب سُميتُ: سُخْطاً وَغَضَباء وَإِذَا تَعَلْمَتْ بِالمُرَادٍ عَلَى 
وجه نعلي الْعِلْم به قِيلَ: أَرَادَ مِنْهُ ما عَلِمَء وَإِذَا تلم به عَلّى وَجْهِ 
على الأمر په قِيل: أرَادَ په مَا أَمَرَء وَإِذا تَعَلْقَتْ بالصُئع مُطْلْقاً 
بِالنْخصِيص مِنْ غَْرِ الْيمَاتِ إلى كشب الْعَبْدِء لَمْ يَقُلْ: أَرَادَ پوه وَلاً 
راد مِنْهُ؛ بَلْ أَرَاَهُ. 

وَمِنْ هَذَا تَبيْنَ مَعْئَى قَوْلِ جَعْمَر الصَادِقِ رَضِيَ الله عَنْهُ: إن الله 
تَعالى أَرَادَ اء أو اراد مِئا؛ فما أَرَادَ با أَظَهَرَهُ لاء وَمَا أَرَادَ ينا طَوَاهُ 
ئا فما بالا تَشْتَغِلُ ما أرَادَ ما عَمّا أَرَادَ يعَا؟ 


فَمَعْنَّى: «مَا أَرَادَ يناه: مَا أْمَرَنَا بو وَمَعْنَى: «مَا أرَادَ مِنّاه: مَا 
عَلِمَهُ مِنْ أُفْعَالِئَا وَأْحْوَالِتَاء وَنَحْنُ غَيْرُ مُكَلْفِينَ بحَسْبهء ولا مَعْذُورِينَ 
فِيمَا نَرتَكبْهُ بِالْحَوَالَةِ إلى عِلْمِهِ تَعَالَى به وَإِرَادَيَهِ لَهُ. 


وَمِنْ هُنا أيْضاً يَظْهَرُ التَوْفِيقُ بَيْنَ هَذِهِ الآيَاتِ: واه بيد أن 
يبوب عَلِيِحكُعَ € [4 سورة النساء/الآية: ۲۷] لا ميب أله الجر 
لشو يِنَّ الْقَوَلِ © ٤[‏ سورة النساء/الآية: ]۱٤۸‏ وما الله برد ظا 
ار € [40 سورة غافر/الآية: ]"١‏ وما َلَفْتٌ لن والإنى إل 
يبدو 4©9 [1ه سورة الذاريات/الآية: 55] وَالَلامٌ لآم الْعَاقِبَة 
وولو شتا لاتا کل ين هُدَسهَا وکن حَنَّ الق مق امان 
جَهَثَرَ ) ۳۲1 سورة السجدة)الآية: ]١‏ أَيْ: لَكِن لم أَشَأْ الْهِدَايَة 
افزال الغلا وان الحى الّقُرِفَةُ بَئْنَ الإرَادَةٍ وَالرْضَئ بِالْعُْمُوم 
وَالْخْصُوص . 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
الْمَمْأَلَةُ السَاوسَةً: إيمانُ المُقَلْدِ. 
َاعْلَمْ أن مِنَّ الْمَسَائِلٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيّها لَفْطَاً إِيمَانَ الْمُقَلْدِ. 


رَو بَعْضَهُمْ عَنْ الشيخ بي الْحَسَنٍ الأشْعَرِيٌ أن إِيمَانَ الْمُقَلَد 
لآ يصح ولك أَبْنُ هَوَازِنٍ وَهُوَّ الأستَاد أَبُو الْقَايِم الْقشَيْرِي » كَمَسْأَلَةِ 
الأسَالة» وَذَكَرَ أن عله المشالة ايض من المُفْترَيات عل التيغة وَلَوْ 
ُبَتَ أن هَذَا الل عَنْهُ صَحِيحٌ فَخِلافُ الْعُلَمَاءٍ فيه مِنْ أَضحَاب [أبي 
حنيفة] النُعْمَانِ 0 ار عَائِدٌ إِلَى اللّنْظٍ لآ إلى الْمَعَْ 
َتَكُونُ مِنَ الْمَسَائْلٍ اللْفْظِية 

وريا أن المفلد إا تَلَمْظَ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرٍ اسْتِدْلآلٍ» 
هَل يصح يمان م له ۰ 

تُقِلَ عَنْ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ في «الْفِقْهِ الأكبّرِ»: الْقَوْكُ بِصِحْةٍ 
إِيمَانهِ جلاف لِلْمُغْترِلةِ وَليَعْضٍ الأشَاعِرَقء فَإنْهُمْ يَقُولُونَ بكر الْمُقَلْدِ. 

ال أَبُو حَنِيفَة رَجِمَهُ اللّهُ وَمُعْظَمُْ أَضْحَابهِ: الإيمَانُ إِقْرَارٌ باللْسَانِ 
وَنَضْدِيقٌ بِالْجَتَانِء وَإِنْ لَمْ يُعْمَلُ ِالأرْكَانِ ؛ قَمَنْ أ بَجمْلَةٍ الإسلام 
وَإِنْ لَمْ يَعْمَلَ شَيئاً مِنَ الْفَرَائِضِ وَشَرَائِع الإشلام مُؤْمِنّء وَبِهِ قَالَ مَالِك 
وَالأَوْرَاعي» وأما عام الْقُقَهَاء وَأَهْلُ الْحَدِيثِء فَيَقُولُونَ: : صح إِيمُانه 
لَكنّهُ عاص بِنَرْكِ الاسْتَذْلآلٍ. قَالَ الْمُْقَهَاءُ: لأ الأغرَابَ كَانُوا 0 
النْبِيّ لك وَيَتَلَفْظْونَ بِكَلِمَتَْ الشَّهَادَةِ وَكَانَ كاز خم إِسْلامِهم مِنْ 
غَيْرٍ أن E‏ عن الْمَسَائْلٍ الأصولية [و] مِنْ غَيْرِ أن تكون ل 
سَابِقَة بحت وکر في لال الأصُولِ» وَذْلِكَ مخض التَّقَلِيدٍ. 


0( وهي الفريدة السادسة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد». صفحة: 
۳4 وراجم صفحة: 1۹ السابقة. يسام . 


۰۲۴ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 

وَذَكَرَ أَصْحَابُ الأشْعَرِيّ : إِنْهُ لآ يَجُورٌ التَقْلِيدُ في الأصُولٍ لاا 
َأمُورُونَ بتاع الوَسُولٍ يك وَهُوَ مَأْمُورٌ بتَخْصِيل بِتَحْصِيلٍ الْعِلْم بهَاء لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: كام اَم ل إِلَهَ إلا أنه » 5 سورة محمداالآية: 14] 
ا في النَّنْزِيلٍ مِنْ ذم التّفْلِيدٍ بخلافِ الْمُرِعء لآل الْمَسْأَلَةَ 
الصو لِيّهَ قَلِيلَة 00 الإخاطة بهَاء وَتَكْفِي فِيهًا الْمَعْرفَة إجمَالاً وهو 
مَرْكُورٌ في الطَبَائِع اليم وما يُحمَاج إلى نَظرٍ ليليفٍ» كما نل عَنْ 
َعْرَابي » قل لَهُ: بم عَرَفْتَ الرّبٌ؟ قَالَ: الْبَعْرَةٌ تذل عَلَى الْبَعيرِ واتار 
الْمَغْي ذل عَلَى امير« قَسَمَاءٌ ذَاتُ أبْرَاح» وَأَوْضُ ذَاتُ جاح ؛ قلا 
دلانِ على الصّانِع الْخَمِير؟ . 


يُمْئةُ دَفْعَ الشْبْهَةٍ لآ يَكُونُ مُؤْمتاء لِأن الْعِلْمَ الْمُحْدَتَ إِمّا ضَرُورِيٌ» 
ما كَسْبِيٌّ؛ وَهَذَا الاعْتِمَادُ لَيِسَ ضَرُورِيَاء وَهُوَ ظاهرّء وَلاً اسْتَذْلالَ 

قَالَتِ الْحَنَفِيّةُ : هذا الْخْلآتُ فِيمَنْ نَمَأْ عَلَى شَاهتي جَبَلِء ولم 
يتفز في الْعَالَم كأخير لك قَصَدَكَه؛ وان قل كك نو بده امسق 
وَسَبْحَ الله تَعَالَى عِنْدَ رُؤْيَةِ صَنائِعِهِء فَهُوَ حارج عن التّقْلِيب وَلّمْ يكن 
فيه خلفٌ بَيَْنَا و ِن الأشْعَرِيُة إِنْمَا الْخلافُ يننا وبين الْمُعْتَرْلَة . . وَعَنْ 
بض الْحَتفيّة كَالرُسْتُفه ُتكمني2'0 [علي بن سعيد]: إن شَرْطَ صِحَةٍ الإِيمَانٍ 
أذ بغرف عة قزل الي كله بدلا الجر كك يكذ نلف لر فيل 
مه يكن خدوتٌ الْعَالَم؛ وَوْحَْدَةَ الصّانِع وَنَحُوَهُمَا مِنْ غَيْرِ َسْيِدُ لال عَلَى 


ذَلِكَ بدَليل عَفْلِى كَانَ كافياً. 


. في الأصل : «كالرستنقي». بسام‎ )١( 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


قل الأَسْتَادُ أَبُو الْقَايِم عَبْدَالْكُرِيم بْنُ هَوَازِن الْمُمَيْرِيُ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى أن الْقَوْلَ بِتَكْفِيرٍ الْعَوَام مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الْكَرَامِيّةٍ عَلَ الأَشْعْرِيٌ 
بسَبَّب الاختلافٍ في تَفْسِيرٍ الإِيْمَانِء فَإِنّهُمْ يَقُولُونَ: الإيْمَانُ هُوَ الإقْرَارٌ 
المُجَددُ ولا لَزْمَ أَنْسِدَادُ طريق ابيز بَيْنَ المُؤْمِنِ وَالْكَافٍِ لان ِنّمَا 
يمرو ق بَيْنَهُمَا بالإفْرَار . 

وَلَيْمَهُمْ قَالُوا: الْمُْقِرُ بَاللْسَانِ وخده مُؤْمِنٌ عِنْدَنَاء بَلْ قَالُوا: هُوَ 
مُؤْمِنٌ حَقَاً عِنْدَ الله تَعَالىء فَالمُئافِقُ مُؤْمِنٌ مَعَ أن الله تَعَالى سَمَاهُمْ 
كُثَاراً وَنَفَى عَنْهُمُ الإِيمَانَء حَيْتُ قال تَعَالَى: ظاوَيِنَ الاس من يفول 
ءامنا باو ووم لأر وَمَا هم ويي 49 [۲ سورة البقرة/الآية: 
20 عَلْيهِمْ ِالْكَذِب حَيْتُ قال تَعَالى: وله هد إنَّ ألمكَيْيَيَ 

ون © 71 سورة المنافقون/الآية : .]١‏ 


وولو الْمْكرَه عَلَى الكُفرٍ افر مَعَ ن كلبَُ مُطمَيِنّ بالإيمَانٍ. 
م يَجْعَلُوئَهُ مِنْ أَهْلٍ الار» _وَيَجَْعَلُونَ المُنَافِقَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّدء وَفَسَادُهُ 
ظاهرٌ . 
وَعِنْدَ الأَشْعَرِيٌ: الإيمَانُ هُوَ النُضدِينُ ِالْقَأْبِء كَمَا قَالَ به 
الإِمَامُ ألو فة هة الله ال 6 الط يت بجميع الْعَوَام م أَنْهُمْ مضتو 
ِالْقَلْبٍ وَمَا يَنطوي عَلَيْهِ مِنَ الْعَقَائِدٍ 37 اقلوب پە قَالله عْلَمُ 
وَأَمَا الأقْوَالُ بالأسْتذلالٍ قَأَْرُهُ سَهْلُء لائ لَمْ يَشْتَرِطْ أن يَسْتَدِلٌ 
غل :سيول عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَشْتَرِطَهُ الْمُعْتَزِلهُ وَإِنْمَا اشْتَرَط نَوْعاً مِنَ 
الاسْتَذْلالٍ هُرّ مَرْكُورٌ في لدو كما هَرٌ مِنْ حَديثِ الأغرّابي» ولا 
يَلْرّمُ مِنْهُ تَكَفِيرُ العَوّام مَعَ أنه تقل عَنْ بَعْض أَصْحَاب الإمَام أ حَنِيفَة 
مل وَعَنْهُ مَا مارب س 


1۰4 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وَدَكَرَ الشْهْرَسْتَانِي في انِهَايةِ الإقدام» : أختَلفَ جَوَابُ الأَشْعَرِيٌ 
في مُعنّ التَصْدِيقٍ الْذِي فس الإِيمَانَ په» قَقَالَ عَرَةٌ: هو الْمَعْرفَة بوجو 
الصّانِع وَصِفَاتِهِ. وَمَرَةَ: هُوّ قول في النّفْسِ مُتَضْمَنٌ لِلْمَعْرِفَة د يعبر 
عَنْ ذَّلِكَ بِاللْسَانٍ يُسَمّى بالإِفْرَارٍ أيِضاً تَصْدِيقاًء وَكَذَا الْعَمَلُ بِالأَرْكَانٍ 
بكم دلالّة الْحَالِء إِذ الإقْرَارُ تَضْدِيقٌ بِحُكم ذَللَةٍ المَقَالِء فَالْمعْنَى 
الَا ثم بالّقفس هُوَ الأضلُ المَدْلُولٌ لَه وَالإِْرَارٌ وَالْعَمَلُ دَليلآن. 


وَقَال بَعْض أضحابه: الإِيمَانُ هُرَ الْعِلْمْ بأ الله وَرَسُولَهُ صَادَِانٍ 
في جَمِيع ما أخبَرَا به وَيُعْرَىئ هَذَا إلى أبي الْحَسَن الأشْعَري. 


تم الْقَدَرُ الَّذِي يَصِيرُ به المُؤْمِنُ مُؤْمِناًء وَهُرَ النّكْلِيفٌ الْعَامُ أَنْ 
يهد أن لآ إلة إلأ الله وَحدَهُ ل شيك لَهُ وَل َير له في جمِيع مَعَانِي 
الألومئة ولا قبع له في لقال ران محمد عد وَرسُولة؟: فإذا أنن 
لِك وَلَمْ يُنكز شَيْئاً مِمَا جَاءَ په ورل عَلَيْهِه وَوَافَاهُ المَوْتُ عَلَى ذَلِكَء 
گان مُؤْمِناً حَقَاً عِنْدَ اللي وَعِنْدَ الله تَعَالىء وَإِنْ طَرَأ عَلَيْهِ مَا يُضَادُ 
ذَلِكَء والْعِيَادُ بالل تَعَالَى ٠‏ كم عَلَيِْ لكف وَإِذَا امد مَذْهباً تَلْرَمهُ 
بكم معي مضَائًة ون من هَذِه الأكانٍ لم حكن يعفر بل يشب 
إلى الضَّلالَةٍ وَالْبِدْعَةَء وَيكُونُ حُكْمُهُ فِي الآحِرَةٍ مَرْكُولاً إلى الله تَعَالَىء 
رکا لا وض د الي كك بمُجَرد الْقَوْلٍ لَمْ يُكَلْفْ جَمِيعَ الْخَلائِقٍ 
مَعْرِفَة د الله تَعَالَ كَمَا هُوَ خو حى مَعْرِقْتِه لأ لِك غَيِرُ مَقْدُورِ للْعَبْدِ ذل 
يَقْدِرُ الْعَبْدُ أن يَعْلَمَ جَمِيعٌ م انه و ادان ورات َإِنْمَا كلمَهُمْ 
بالتزجيد مُسْتَِداً إلى ۾ دلِيل جُمُلِيٰء وَكُمَا وَرَدَ به التنزيل» وَهُوَ الْنِي ذهب 
إِلِيْهِ لَيْهِ الأشْعَرِيُ» فت أن الْقَوْلَ مَظهَدُ وَالْعَقْدَ مَضدَرٌء وقد يُكتَمَى 
بالمَصدَرٍ إا لم بغز على الإثيانٍ بالإقرار الْسَائِيّء كالأخرسء كَالإسَار 
في حَمَه تَنزِلَ مَنِْلَة الْعِبَارَةٍ في حَقٌ النَاطِقِء وَقِصّهُ الْخَرْسَاءٍ «أغيفها! نها 


1۰0 
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مُؤْمِئَةً [مسلمء رقم: ۳۷٥؛:‏ النسائي» رقم: 8١5؟١؛‏ أبو داودء رقم: 
۰ و۳۱٩‏ و۳۲۸۲ و۳۹۰۹] ذَلِيلٌ عَلَى صِحََةِ ذلك . 

م اْلَمْ أنْ الْعَمَلَ لَيِسَ مِنْ أركَانِ الإيمَانِ جلافا لِلْوَعِيدِيْة وَلَيِسَ 
الأول يَلْرّمْ غلاق باب التَوْبَةٍ وَالإِفْضَه إِلَى الإِيَاسٍ وَالْقُنُوطِ وَأَنْ لآ 
يود ِن الْعَالْمٍ مُؤْمنَ إلا نَبِيّ مَعْصُومٌ وَأنْ لا يُطْلَقَ أَسْمُ المُؤْمِنِ عَلَّى 
أَحَدٍ إلا بَعْدَ اسيجماع خصضال الحَيِْ عملا ومن نَّ الثاني يَلْرْم نَا باب 
الإبَاحَةَء فَيرْتَفِعُ مُعْظمُ التّكالِيف. أنْتَهَئ کلام الْفُسَيْرِيٌ . 


ومن شِعْرو: 


يا مَنْ تَقَاصَرَ فِكْرِي عَنْ أيَادِيه 
وُجودُهُ لَمْ يرل قَرْدا بِلآشِبْهِ 
لآدَهْرَ يُخْلِمُهُ لآ فَهْرَ يَلْحَفُهُ 
لاعَد يَجْمَعُهُ لآضِدٌ يَمْنَعُهُ 
لآ كَوْنَ يَحْصرْهُ لأعَوْنَ يَنْصَرُهُ 
لال هة أَرَلِيٌ لا رال لَه 


الْمَسْأَلَهُ السَابِعَةٌ 1 


َكَل كَل لِسَانِي عَنْ تَعَالِيهْ 
علا عَنِ الْوَقْتِ مَاضِيه وَآتِيهْ 
لفقت لقو لاس تي 
لآ خد يَفْطْعُهُ لآ قُطرّ يَحْوية 
وَلَيِسَ فِي الْوَهُم مَعْلُوم يُضَاهِية 
وملكة داف لا شم ية 


: مسأل الكشب. 


وة عند الأشْعَريّ 1 صعب دَقِيقٌ» ل يُضْرَبٌ به 1 لمَكَلّ 
َيُقَالُ : هَذَا اق من كسب الأشْعَرِي» وَلِذَا قيل ذ فيه 


يَقُولُ وَنَد رأ جشمي كَخَضْرٍ ‏ لَدُشِبْةلِمَابِي بِالسْرِيَة 
تقلت مما ال رولك “كران اتشات الاش 


لق راجم الفريدة السابعة والثلاثين 
وراجع صفحة: 14. بسام. 


۱° 


من «نظم الفرائد وجمع 


الفوائد»» صفحة: ۳٣ه٠۲؛‏ 


بین الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


لآ أضحَاب الأشَعَرِيّ فسروا الْكَسْب بأد القند إذا صَمْمْ عَزْمَةُ 
الله عَالَى يلق الْفِعْل عِنْدَهُ وَالْعَرْمُ انق يدل کک وَاقِعا بِقُذْرَةٍ الله 
تعالّى» قلا َون لِلْعبْدِ في الْفِغْلٍ مَدْحَلُ عَلَى سَبِيلٍ التأثيرٍ ون گان له 
مَدْخَلُ عَلَى سَبِيلٍ الْكَسْبٍء ٠‏ فَالْحَىُ أن الْكَسْبَ عند الأشَاعِرة هو تعلق 
لمر الْحَادِنَة : الْمَقْدُورٍ فِي مَحَلْهَا مِنْ غَيْرِ تأثيرء وَهُوَ الَِي رل ا 
في تَمُْسِيرهِ» ولا يصح غَيْرُهُ إِذْ هُرَ الْجَارِي عَلَىْ الْقَوَاعِدٍ الْعَقْلِيّه وَالْسَنّة 
وَإِجْمَاع السْلَف؛ وَلِصَعُوبَةٍ هَذَا الْمَقَام نكر السَلّفُ عَلَى النَاظِرِ فيه. 


وَنْقِل: إِذَا بَلعْ الكلامُ إلى الْمَدَرٍ فأمسِكوا. 

وَالْكَسْبُ عِنْدَ المَائَرِيدِيّة ‏ كَمَا قَالَ النّسَفِىُ فى «الاعْتِمَادٍ فى 
الامتِقَادِا'2 : هو صَرْفُ الْمُذرَةٍ إلى أَحَدٍ المَقْدُورَيْنِء وَمُوَ غَيْرُ 
مَخُْوقِء لِأنّ جَمِيعَ ما يَتَرَقْفُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْجَوَارِح مِنَ الْحَرَكَاتِء وَكَذَا 
الروك الّْتِي هي أفَْال النَفْس مِنَ المَيْلء وَالدَّاعِيَةُ وَالاحبَيَارُ بلي الله 
تَعَالَى لآ تأَثيرَ لِقُدرَةٍ الْعَنْدٍ فيهء وَإِنْمَا مَحَلَّ قُدْرَتِهِ عَرْمُهُ عَقِيبَ حلت الله 
تَعَالَى هذه الأمُور في بَاطْيْه عَرْماً يا بلآ تَرَدُد وَتوَجُهاً صَادقاً 
لفِغْلٍ طالباً ياء َإِذًا وَجَدَ الْعَبْدُ َلك الْعَرْمَ ا الله تَعَالَ أ لَه الْمِغْلَ. 
يکود مَنْسُوباً إِلَنْهِ مِنْ حَيْتُ هو حَرَكَةٌ وَمَنْسُوباً إلى الْعَْدٍ مِنْ حَيْتُ 
هُوَّ نَا وَنَحْوه مِنَ الأضئافٍ التي يكوك بها الْفِعْلُ مَعْصِيَةَء وَعَلَى مِنْوَالٍ 
ذَلِكَ الطَاعَةٌء كَالصّلاةٍ مَكَلاَ تَكُونُ الْأفْعَالُ الْيَى هى عَمِيمَبُهَا مَنْسُوبَةٌ 
إلى اللو َال مِنْ حَيْتُ هي حَرَكَاتُء وَإِلَن الْعَبْدِمِنْ حَيْتُ جي 
صَلاءٌء لِأنّهُ الصّمَهُ الّيَى بِاغْتِبَارهَا جَرْمْ جَرْمُ العم المُصَمم؛ وَهَذَا عَلَى 
)١(‏ في الأصل: «الاعتماد وفي الاعتقاد»ء وهو لحافظ الدين النسفي» عبدالله بن 
أحمد بن محمود المتوفى سنة ١٠لاه‏ = ١٠١٠م.‏ وقد ذكره حاجي خليفة باسم: 


«اعتماذ الاعتقاد» ؛ وهو «الاعتماد شرح عمدة الاعتقاد»» وهما شرحان: قديم 
وجديد. بسام . 


1۰¥ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


مَذْهَبِ الْقَاضِي الْبَاقِلنِي؛ وَهُوَ أن قُدْرَةَ الله تَعَالَى على بأضلٍِ الْفِغغلٍء 

وَكُدْرَة الْعبْدٍ على بوَضْفِهِ مِنْ كوه طاعَةً أؤ مَعْصِيَة فَمُتَعَلْقُ الأمر أي 
الْمُدْرَئَينِ ملف كُمَا في أَطمَةَ الح تَأديياً إن ذَاتَ اللْظْمَةِ وَاقِعَةٌ 
ِقُدْرَةِ الله تَعَالَى وَتَأثِيرو؛ وَكَوْنُهَا طَاعَةَ أؤ مَعْصِيّةٌ على الثّانِي بِقّدْرَة 
الْعَبْدِ وَتَأثِيرِه لِمتَعَلْقٍ ذلك بِعَزْمِهِ المصَمْمء اة قَصِدَهُ الَْنِي لا ردد 


ممم 


معة . 

وَالْمَوْلُ بالكشب صَعْبٌ لِمَا عَرَفْتَء وَلَكِنهُ قَامَ وَنَبَتَ اراد 

ا ب لتيل القايتي وَهُرَ أا جد تَفْرِفَةَ ضَرُوريُة بَيِنَ مَا ُبَاشِرُ شِرهُ مِنّ 

الأفقاك ونين نا تعش ةين الجتقاذات+ فظيك أن لها في فْعَالِتًا احتيّاراً 
مَاء وَرَدْنَا قَائِمُ الْبُرْمَانٍ عَنْ إِضَافَةٍ الْفِعْل إِلَى احْتِيَارٍ الْعَبْدِء فُوَجب أَنْ 
اد نين ن ااال وات فر ان و ی 
الْعَبْدِء فَاللَهُ تَعَالّى يَخْلُنُ الْفِعْلَ وَالُْذَرَةَ عَلَيْهِ پإجراءِ الْعَادَةِء فَلِهَذَا جَارَ 
إِضَائَةُ الفغل إِلَى الْعَبْدِه وصح التَكَلِيفٌ وَالمَدْحُ وَالدَمُ وَالوَعْدُ وَالْوَعِيدُ 
إا لو 0 بالكسْب لزم أَحَدُ الأَمرَيْن : إِمّا المَيْلُ إِلَى الاعْتِرَالِ 
ما الَْوْلُ بالْجَبْرِه وَكِلاهُمَا بَاطِلَ. 
بيان الملازمة: 

إن صُدُورَ الأفْعَالٍ لآ يَخَلُو إِمًا أَنْ يَكُونَ بِقّدْرَةٍ الْعَبْدِ وإِرَادَبِه أم 
لاء وَعَلَئ الأول يَلْرَم الاغَيَرَال» وَعَلَئ الاي الْيجَبْرُ وَالصّرَاطٌ 
المُسْتقِيمْ هُوَ النْوَسْط بَيْنَ طَرَفْيْ الإفرَاطٍ وَالتفْرِيطء وَهْرَ القَوْلَ باد 
الأفْعَال مَخْلُوئَةَ لله مُكْتَسَبَةُ لِلْعَبْدِء فَكَمَا لآ تُنْسَبُ الأفْعَالُ إِلَى الْعَبْدٍ 
مِنْ جهة الإيجَادٍ اللي كَذَّلِكَ لآ تُنسَبٌ إلى الله تَعَالَّى مِنْ جِهَةٍ 
الْكَسْبء قال اللّهُ تَعَالَى: ول فک وما سمل (4)©3 [۳۷ سورة 
الصافات/الآية : 41] فَسّب الْحَلْقَ إلى ذَاتِهِ وَقَالَ تَعَالَى: لها ما 


٠١م‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


كسَبَتْ وَعَلََا مسبت © [7 سورة البقرة/الآية: 885] أَنْبَتَ الْكَسْبَ 
لِلْعَبْدِ؛ِ وَإِنْ شِئْتَ قُلتٌ: ن قوم أفْرَطوا وَقَوْمٍ قَرَطواء كَقَولنا: بَْنَ َم 
أفْرَطواء َعْيِي بهم م الْجَبْرِيَة الْذِينَ يَعَسَاوَرُونُ عن الْحَد الأَوْسَطٍ إلى 
طَرَفٍ الإثْرَاطِء فَيَجْعَلُونَ وُجُودَ الأقْعَالٍ كُلْهَا بِالْقُدْرَةٍ الأرَلِيّةِ فَقَطْ مِنْ 
غَْرٍ مُقَارئةٍلِقدْرَةٍ حَادِثةِ؛ وَقَوْلكا: وَقَوْمّ مَوْطواء نعي بهم الْقَدَرِيّة الذِينَ 
يَتَجَاورُونَ عَن الْحَد الأَوْسَطٍ إلى طَرَفٍ التمْرِيط لون وود 
الأفْعَالٍ الاختارية ِالْقُدْرَةٍ الْحَادئة فَقَطْ مُبَاشَرَةٌ أو تَوّلّداً. 

وَِنْمَا كَانَتِ الْمَسْأَلَهُ لَفْظِيْةَ لآ الإمَام أبَا حَنِيفَة وَالشْيْحَ أبا الْحَسَن 
الأَشعَرِيٌ رَحِمَهُمَا الله كلآهُما يَقُولانٍ بنْبُوتٍ وَاسِطَةٍ بَيْنَ الْحَرَكَةٍ 
الاضطرارية وَالْحَرَكَةٍ الاختِيَازِية وَأَنْ لآ جَبْرَ وَلاً قَدَرَ لأنّ الأَشْعَرِ 
ا فغلاً لِلْعَبْدِ حَقِيقَة» بَلْ مَجَازََ وَالإِمَامُ يُسَميهِ فعلاً 

حقيقةً لآ مَجَازاً. 


وَقَالَتَ الْجَبْرَية : ل فِعْلُ لِلْعَنْدِ حَقيقة ا مَجَارَأ وَيرَدُ عَلَيْهِمْ باد 
ذُلِكَ يُوَدِي إلى إِسْقَاطٍ الرّجَاءِ َالْحَرْف/ عن الْعَبْدِء فْيَكُونُ هُوّ وَالْبَهَائمُ 


رس 


e 
مِنَ الإنْكان‎ O الأكشب؛ َعِنْدَ الإِمَام أبي حَنِيفَة: الْفِعْلُ‎ 
إلى الوْجُودء وَهُوَ مِنَ الله بعْيرٍ آله وَمِنَ الْعَبْدٍ بِمُبَاشَرَةٍ آلِةء فَالْفِعْلُ‎ 
مده شَامِلُ لِلْخَلْق وَالْكَسْبٍ؛ وَعِنْدَ نڌ أبي الس الأَشْعَري : الْفِغْلُ ما‎ 
كه عاك داك‎ O دل‎ a 
وَالْحَوَادتُ مُسْكَيِدَةُ إلى الْقَدِيم أوَلاً؛ وَالْكَسْبُ ما وُجِدَّ مِنَ الْقَادِرٍ وَلَهُ‎ 
عَلَيْهِ كُدْرَة حَاوِئَةٌ مَِذَلِكَ سمي تَلْكَ الْوَاسِطَة بالكشب وَلآ نُسَمْيهَا‎ 
بِالْفِغْلِء فالكَسْبٌ هُرَ التَصَرْفُ في الْحَوَادثِء وَالْفِغْلُ هُرَ الصف في‎ 


۱۰۹ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


المَعْلُومء وَلَمْ بْب اسح لِلْقُدْرَةٍ الْحَادِئّة تأثيراً أضلاً في الْوْجُودٍ وَلاً 
في صِفَة مِنْ صِنَاتِدِ لِقَرْلِهِ تَعَالَّى: عل ين حلي عر َم 4 ٠٠1‏ 
فاطر/الآية: ۳] «أم جملا ل شركاة لوا أ كلق ٤‏ 1 سور 
الرعد/الآية ]١1‏ #«أروف مادا لقا من الأرض ١‏ ارش شر فى لمرن » 
[5* سورة فاطر/الآية: ]٤١‏ اله حَِقُ كل ىو ) ٠۳[‏ سورة 
الرعد/الآية: ]١5‏ وَلِأنَّ الْقُدْرَةَ الْقَدِيمَةَ تعلق بِسَائِرٍ الْمُحْدَنَاتِ وَأَقْدَارٌ 
الْعَنْدٍ لا يُخْرِجٌ القَدِيمَ عَمّا كَانَ عَلَيْهِء وَالدَّلِيل قَائِمٌ عَلَى أن المُمْكنَ 
ِذَاتِهِ مِنْ حَيْتُ إمكائه اَعَد إلى الْمُوجِدِء وَأنُ الإيجَاد عِبَارَةَ عَنْ 
اة الْوْجُودِء وَكُلُ مَوْجُودٍ مُسْتَيِدٌ إِلَى إِيِجَادٍ الْبَارِي مِنْ حَيْتُ الْوْجودُ 
وَالوَسَائط مُعَدّاتٌ لآ مَوْجودَاتٌ. ۰ 

وا ل صَلْحَتَِ الْمّدْرَةٌ الْحَادِتَهُ َويجَادٍ لْفِغْلٍ لَصَلَحَتْ لوِيجَادٍ 
كُلْ مَوْجُودٍ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاض» ونطلانه ظاهة ١‏ وأنضًا اللي 
يَسْتَدْعِي الِْلْمَ بالْمَخْلوق قال تَعَالّى: ألا يم مَنْ حَلَنَ ) [717 سورة 
الملك/الآية: ]١4‏ فَلَوْ أَوْجَدَ الْعَبْدُ فِعْلَهُ لكان عَالِماً بتَفَاصِيلِهِء وَيُطْلانُ 
النَانِي ظَاهِرٌ . 

إِنْ قُلت: إِذَا لم وئر الْقُدْرَةُ الْحَادِنَةُ لَمْ يكن لَهَا نَل بالْمُخدَثِ 
مَعْقُول وَإِثْبَاتُ فُذرَةٍ لآ تَأَئِيرَ لَهَا كفي الْقُدْرَ 

وَأَيْضاً الْكَسْبُ الَّذِي يُنْبِبُونَهُ إمّا مَوْجُودٌ أؤ مَعْدُومٌء إِنْ كَانَ 
ا ر في الوجُودء وَإِنْ كَانَ مَعْدُوماً فلآ يَصِحُ أنْ 
يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَ الأفْعَالٍ الاختيارية وَالْأَْعَالٍ الاضطرارية 


قُلْتُ: هَذِهٍ الشُّبهَهُ كَرِيبَة وَلِأَجْلِهَا مِنَ الْغُلْو غلا مام الْحَرمَيْن 
حَيِتُ أت قاد 2 من اوخو ل بحيال 6 بِالاسْتِنَادِ إلى 


1١٠ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
ُذْرَةَ وَإِرَادَةّ وَالْعَبْدُ بهمًا أَوْجَدَ الْفِعْلَء وَهُوَ مَذْمَبُ الْمُعْتَرِلَة وليه 
ذْمَبَ أَبُو الْحَسَنِ يسار الْبَضْرِيٌء مِنَ الْمُعْتَزْلَةِ؛ٍ وَقَالَ الأسْتَادُ أَبُو 
إِسْحَاقَ [إبراهيم بن محمد] الأَسْفَرَائيني: الْمُؤْثْرُ في الْفِعْلٍ مَجْمُوحُ 
قُدْرَةِ الله تَعَالى وَقُدْرَةٍ الْعَبْدِ. وَقَالَ الْمَاضِي أبُو بكر [البَاقِلاَنِي] بنَاءً 
على 0 المَذْكُورَةٍ بَيْنَ الأفعَالٍ الاخْتَيَاريّة وَالاضْطِرَارية : َلَيِسَ تَعَلْقْ 
القُدرَةٍ كَتَعَلْي ج كَتَعلْقِ الْعِلْم مِن عَيْرِ تأي أضلاً َإلاً بَطْلَتٍ التَفْرِفَةُ وَلَيْسَ 
الأ ثِيرُ في الْوْجودٍء لزم أن يَكُونَ في صِفَةِ مِنْ صِمَاتَه كَكَوْنْهًا طاعَة 
وَمَعْصِيَة» فَإِنَّ کون حَرَكَةٍ الْيَدِ إلى العَبْدٍ كِتَابَهَ وكُوْنَهًا صِيَاعَةَ يَتَمَيْرَانٍ 
بَعْدَ الاشْيِرَاكِ في أَضْلٍ الْحَرَكَةَء قَتضَافٌ يَلْك الْحَرَكَةُ إلى الْعَبْدِ كسْباء 
وَيُشَْ مئه فِغْلُ خَاصٌ به نخو: قَيَام وَفُعُود. وَكْتَبَ: ثم ذا انَصَلَ به 
أف سْمْيَ عِبَادَ أؤ هي سْمْيَ مَعْصِيَة. وَحَقِيقَةُ الكَسْبٍ وفرع الفِغْلٍ 
بِقُذْرَةٍ المُكْتّسِبٍ مع دو انفرَادِه په . ۰ 


وَقَوْلَهُ يُشْبِهُ قَوْلَ الْحُكَمَاءِ بأد كَوْنَ الْجَوْمَرٍ مُتَحَيْرَاً أو قابلاً 
لِلْعَرَضِ» ل لق به الْعُذْرَة. 


9 عَرَفْتَ ذَلِكَء فَاغْلّمْ أن قَوْلَ الْقَائِل: إا لَمْ ُتر الْعُدْرَهُ 

دِنهُ َم يکن لها تعلق بالمُحدَثٍ مَعْقُولٌ ممتوع. لد الملم لَه تعلق 
0 للا بِالمُرَادِ ولیس ذَلِكَ التَعَلَّنُ ِالْمَعْلُوم وَالمُرَادٍ عَلَى 
وجه الحُدُوثِْء ثُمّ إِنّهُ لَمْ يَمْنَمْ أن يُوَئْرَ عِلْمُ المَعَانِي في إِحْكَامِهِ 
للْمَعْلُوم وَإِْقَانه وا المُرِيدٍ في نَخْصِيصٍ بَعْضٍ الْجَائِرَاتِ بِالْحُدُوثٍ 
دُونَ الْبَعْضِء ٠‏ وَفِي كَوْنٍ المَعلُومٍ أمراً هيا وَوَغداء وَإِنْ اد عِلْمْ 
الْمَاعِلٍ وَإِرَادَنّهُ مُتَعَلْقَيْنِ ِالْمَعْلُوم E‏ م لآ يُؤَثْرَانٍ فيه قلا يَمْتَنعُ 
أنْ 0 ُدْرَننَا وة الْقَدِيم مُتَعَلْمَيْن 00 و قُذْرَةُ لديم 
ولا تور قُدَرٌ تَنَافِيه وَالشَيْحْ وَإِنْ لم يُنْيِثْ لِلْقّدْرَةٍ الحَادِنَة تَأثِيراً لَك 


١1١ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
نْبَتَ مُمْكناً وتابتا يُحِسُ به الإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهء وَذْلِكَ يرجم إلى سَلامةٍ 
الْبْنْيَةَ وَاعْتِقَادٍ اير بخكم ا ال مَهْمَا هم بفِعْلٍ 
حَلَقَ الله محال 1 له فذرة وَأَسَيَطاعَةً مَقُرولَةً بلك الْفِغْلٍ الذي ندنه 
فيه» َي صف به الْعَبْدُ وَبخْصَائْصِهِ وَذَّلِكُ هو مورد د التكليف وَمُبَاضرَ َ 
الْفِغل على الوه الْمَذْكُور ا وجدائه في تفه خال الْقَادِرِينَ 
بسلامة لبي وَأَْتِقَاد السْيْرٍ بِجَرََانِ الْعَادَةِ هُوَ المُسَمُئ لكشب وَعَلَى 
هَذَا لآ يَكُونُ إِنْبَاتُ كُدْرَةٍ لآ تَأَئِيرَ لَهَا كفي الْقّدْرَةِ عَلَى مَا تَوَهْمَهُ 
المُغتّر ض» ولا كانت اتلك المافرة إخداث الله تحال لعل في الْعَبْدِ 
مَفْرُونا بِالاسْتِطاعَةٍ ظاهراً بوَاسِطةَ الْعَبْدِ لَمْ يَلْرَمْ أنْ يَكُونَ لِقّدْرَةٍ الْعَبْدِ 
تَأثِيراً في الوْجود كما تَوَهمَهُ المُغْترض . 


ثم أعْلّمْ أن كَرْنَ الْعَبْدٍ مُسَخراً تَحْتَ قَضَاءٍ الله تَعَالَى وَقَدَرِهِ لآ 
يناي فَذريه وَحَيَيَارَة إن ال نَوْعَانِ: مَجَبُورٌ و وار فَالمَجَبُورز 
كَالسَكُينٍ وَالَقَلُمٍ في يَدِ الكاتب» والمكتار كَالْكَايِبِ وَكَلْبِهِ ب تش ا 


من ن أَصَابع الرَّحْمِنء فَكَمَا أَنْ المَجَبُورَ إِنْمَا 0 ر بصلاجية فيه تزجع 
إلى تخصيل غَرَض الْكَاتِبِء كَدَلِكَ الْمُخْتَارُ إلْمَا يَضْلْحُ مُسَحْراً لِله 
الى في تَحْصِيلٍ راو وَهُوَ الْفِعْلُ الالمِيَارِيُ بوَاسِطَةٍ مُْرَتِه 
تاره گال ونب اللزاكب» فالمزكوت إلا بلح إن يكو مسرا 
للراكب لِصلاجِيّة فيه تَرْجِمُ إِلَى تَخْصِيل عَرَضِه فيه إن كَانَ لَهُ آخيِيَار 
وَكُذْرَة وَلَكِن قُذْرَتَهُ مُكْتسَبَةٌ بِالْعَجْزِء وَأَخْتِيَارَهُ مَشُوبٌ بِالاضْطِرَارِء 
وَهَذَا غَايَةُ ما يُمْكِنُ في تَفْرِيرٍ مَذْمَبٍ ب الشّيْخ. وَيُؤَيْدُهُ ما رُوِيَ عَنْ أُمِير 
المُؤْمِنِينَ عَلِي رَضِيّ الله عَنْهُ: فو زلا هدر بل امت بَيْنَّ الأَمرَيْنِ» 
[«كنز العمال؟» رقم: .]٠١١۷‏ 


وَيُوَضْحٌ ذُلِكَ أنَّ النّكَُلِيفٌ كَمَا وَرَدَ بإفْعَل وَلا تَمْعَلء وَرَدَ 


١١ ؟‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية ر 


بالاسْيَقَامَة» كَقُوُلِهِ تَعَالّى: «أهينا الصرْط ألْسَمََ 402 ١1‏ سورة 
الفاتحة/الآية: 5] و فلا يع فوا بعد إِدْ هَدَيْتَنَا ) [# سورة آل 
عمران/الآية: 8] فَلَّوْ كان الْعَبْدُ مُسْتَقَلاً كَانَ مُسْتَعْنِياً عَنْ هَلْهِ 
الاسْتِقَامَةِ؛ وَاللّهُ أعْلَمُ. 


HE HF FF 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو علية 


الفضلٌ الثاني 


في 
الْمَسَايْلِ الْمَخْتَلَفٍ فيها احْتِلآهاً مغتوياً 


وَهِيَ مَسَائِلُ: الْمَسْألَةُ الأول رَمِيَ: إِنّهُ هَل يجُورُ لِلْهِ تَعَالّى 
أن يُعَذْبَ الْعَبْدَ المُطِيمَ أَمْ لة؟ 

ائمْقَ الأَشْعريُّ وَالمائرِيدِيْةُ عَلَى أنه يَجُورُ شَرْعاء وَل يََعُ؛ وَإنْمَا 
الخلاف بَيْنَ الطائِفتَيْنِ في الْجَوَازٍ الْعَملِي . 

َالشنِحُ الأشْعَرِيُ جَرَّرْهْ عَفْلاً ولّمْ يَجَوْرْهُ شَرْعَء لِمَا وَرَدَ في 

وَالإِمَامُ أبُو حَبِيفَةَ لَمْ يُجَوَّرْهُ مُطْلّقاً لآ عَفْلاً وَل شَرْعاء إِذْ تُقِلَ 
عَنْهُ أله ل-يَجُورُ في بِدَايَةِ الْمُقُولٍ تَعْذِيبُ المُطبع . 

قال الأشعَرِيٌ: وَلَوْ وَكَعَ تَعذِيبٌ الْمْطِيع لم يكن ذَلِكَ مئه ظلماً 
وَل عُدْواناء أي: تَعَدَياء لأنَهُ تَعَالّى مُتَصَرْفٌ فِي مُلْكِهِ بِالتُعْذِيب 
وَتزکهء لَه مَا يَخَْارُ مِنهاء يَفْمَلُ اللّهُ مَا يَشَاءء وَيَحْكُمْ مَا يُرِيدُ؛ لَكَِهُ 
جَادَ في حَقْ الْعِبَادٍ بالإخسَانِء أي: بأن أخسن إِلَيْهِمْ بِمَرْكِ الْعِمَابِء 
وَالْجُودُ إِعْطَاءٌ ما يَنْبِغِي لِمَنْ يبعي لآ لِعْرَض وَل لض . 


لفق راجع الفريدة التاسعة عشر من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: ١١۲؛‏ 
وراجع صفحة: ۷١‏ السايقة . يسام . 
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إن قُلْتَ: كَيْف يُتَصَوْرُ الْجُود برك الْعِمَابٍ وَهُوَ عَدَمِيٌ» وَالْجُودُ 
قْنَضِي کون مَا تَتَعَلَقُ بهه وجُودِيًا؟ 

قُلْتُ : لما كاد تَرَكُ الْعِقَابٍ مُسْتَلْزِماً لآمن وَالسَلامَقِ وَهُمَا وُجُودِيَانَء 
صح تعلق جود يو. َال تَعَالَ : لن امنأ ولوأ آلا لي سخ 

جتنت وى من عيبا الاتوك یی نبا انا لم فبيآ زواج 0 ا 
عيذ 40 1؛ سورة النساء/الآية : /91] لله تَرَكُ الْعِمَاب وَبَذَّلُ النَوَابٍ فَضلاً 
عَلَى المُطِيعِينَ » د وَجُودِىٌ » وَالآحد : عَدمُِ . 

إن كُلْتَ: إِظْلاقُ الْمَضْل عَلَى الْوُجُودِيٌ طَامِرٌء لأنْ إِطَلاقَهُ عَلَى 
الْعَدَمِيٌ شش مَعْقُولٍ . 


عه 


قُلْتُ: الْقَضل الرُيَادَةُ وَالإِحْسَانُ ايان ہما فيه صَلاحٌ الْغَيْرٍ مِنْ 
َير أن يَسْتَحِقْ وَيَسْتَوْجِبَ ذَلِكَء وَلَمّا لَمْ يَجبْ لِلْعَبْدِ عَلّى الله تَعَالَى 
شَيْءء فَكُلُ مَا يَفْعَلُ فِي حَقَّهِ مِنْ ترك الْعِقَابٍ وَبَذلِ النُوَاب يَكُونُ 
فَضَلاً وَإِحْسَاناء وَكَدْ جَاءَ فى الْخَبّر: «الشَّرَفْ كف الأدّئ وَيَذْلُ 
اللدى»“ و وَهُوّ إِشَارَةٌ إلى أن ترك د الأذئ أَحَدُ خد ري التّمَضْل وَالإِحْسَانٍ . 
م أعْلَم أن الْخَطْبَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ إِنْمَا كَانَ هَيّناًء لان الكل 
مَتّفْقُونَ عَلَى عدم وُقُوع تَعْذيب ب المطبع . > لَكِنّ الاختلافق في المُدْرِكِ 
عِنْدَ النُعْمَّانِ الْعَفُلُ وَالشَّرْعْ. وَعِنْدَ د الأَشْعَرِيٌ مر الشّرْعٌ فَقَطٍِ إِذ ل 
جلاف فِي وَعْدِوء لِقَولِهِ تَعَالَى: ا يَمْصَلُ آله يڪم إن م 
وام € [4 سورة النساء/الآية: ]١517/‏ هَذًَا على ير صحة التقْلٍ» 
إن السَيَْ أَبَا القَاسِم الْقُكَيْرِيْ ذْكَرَ أن الْقُوْلَ بِجَوَازٍ نَعْذِيبٍ المُطِيع مِمًا 


)١(‏ ينسب هذا القول إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» راجع الباب الثلاثين من 


11٦ 
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أفْْرِيَ عَلَى الأشعَريّء وبس عَلَى اْعَوَام لجل اللشد أنه قَائْلُ أن 
الله تَعَالَى لآ يُجَازي الْمُطيعينَ عَلَى اا َطَاميَهم: 0 ؛ يُعَذْتُ 
الْكَمَارَ وَالْعْضصَاةَ عَلَى كُْرِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْء هكا شَنْعُواء وَإِنْمَا اأخلافُ 
في أن المُعْتَزِلََ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلْهُمْ في التّغْدِيل وَالتّجْوِيزٍ رَعَمُوا أنه 
يَجِبُ عن الله تقال أن لقت انطع ا 

وَقَالَ اَهَل السّئَةِ: إِنّ اللّهَ تَعَالَى لآ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَهُ أن 
تصرف في عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ. 

وَإِذّا عَرَمْتَ أن الْخِلآفَ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ مَبْنِيْ عَلَى فَاعِدَةٍ 
النّحْسِينِ والتفبيح› »> كما نَقَلَْهُ السَْيّح أو اقام المُشَيْرِي؛ وَالإِمَامُ بُو 
حَنِيفَة بطل هله الْمَاعِدَهٌ فَكَيِْفٌ يَتَصَوَّرٌ ر الخلآف بيه وَبَيْنَ ن الشيْخ 
الأش شعَريٰ في هَذِه الْمَسْأَلّةِ؟ 


يني على هذه الْقَاعِدَةَ ا اس ا دوه ا 0 ا 


و ع ق ا ا 


ا :إن a E‏ ار یر 
لِأَنْهُ مُتَصَرَفٌ في ملكو عق لخد أن يَعْتَرِض عَلَيْهء وَرُيّمَا کون 
الإيلآمٌ تخلِيصاً مِنْ ضَرَرٍ أغظمء أز إيصالاً إلى تفع أغظّم؛ وَأَيْضاً 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «لَقَدَ مر الَرِبت تالو إِنَّ اله هُوَ الْمَسِيعٌ ابن 
سیم فل مسن ينيف من او سیا إت راد آن بيك المَسِيعَ 
ات مریم أك ون فى الأزض جيم وه ملف الكتوتِ 
وَالْأَرْضٍ وما هما ين مَا يسا واه عل عى کل نو هدر 9 زه 
سورة المائدة/الآية: .]١١‏ وأ أنّ أحداً لآ يَمْلِكُ م مِنّ الله شَيْمَاً ولا 
عْيِرَاضٌ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ فِيمَا يَمْلِكَهُ رقا تبعت عن الله تان أذ 
يُعَوْضٌ الأطَفَالَ وَالمَجِانِينء خلافاً لِلْقَدَرِيّة إذ الْعَقْلُ لآ يُوجِبُ 
عَلَى الله تعَالَى شَيْئاً عَلَ الْخَلْقٍ ! 


11¥ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 

الْمَسْأَلَةُ الئانية'": وهي أَنَّ مَعْرفَةَ الله تَعَالىء هَلْ هى وَاحِبَةٌ 
بالسرْع أمْ بِالْعَقْلِ؟ 

َد الأشْعَرِيْ بالشّرْع» وَعِنْدَ الْمَاثرِيدِي بالْعَقْلٍ. 

وَالشّرِيعَةُ ما شَرَعَهُ اللّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنْ الدّينِء أيْ: سَنْهُ؛ قَالَ الله 
تال ١ت‏ كم ين لن مَا وَضَّ يد وا ¢ ٤۲[‏ سوره ة الشورئ/الآية: 
*] فَالشّرِيعَةُ هِيَ الطريقَة المُتَوَصّلُ بها إأى صَلاح الدَارَيْن تشبيهاً بشَرِيعَةٍ 
الْمَاءِء وَهْوَ مَوْرِدُ المّارِبَه» أي : بالطريق الشّارع الأعْظّم. 

وَتَحْرِيرُ الْمَسْأَلَةٍ أن مَعْرفَة الل ۾ تَعاَى كَسْبِيُْ وَاجبَةٌ وَل نرَاَ فيه 
وَهَلْ تَجبُ بِالدَلِيلٍ السَمْعِيٌ أو الْعَقْلِيُ؟ َفِيه خلافٌ. قَالَ الأشْعَريُ: إِنَمَا 
جب بالدليل السمعى ل الْعَقْلِىء أمَا وجوبهًا بالدّليل السمعى› > لاله ورد 
الوَعِيدُ بِالئّارٍ عَلّى الْكَفْر وَالشُرْك وَالذّمُ عَلَتِهِمَاء وَالْوَعْدُ لِلْعَارِفِينَ بِالْجَنَةٍ 
وَالْمَذْح؛ وَأَمَا عَدَمُ الْوْجُوبٍ الْعَقْلِيء ٠‏ فلن الإيجاب الْعَقْلِيٌّ مَبْنِيٌ عَلَى 
قَاعِدَةٍ الْحْسْنٍ وَالْمَبْح الْعقْلِئيْنِ > وَإِلَى هذا أَشَارَ صَاحِبُ النُونيّة ية بقَوْلِه : 
وَوجُوبُ مَعْرِقَةٍ الإِلَهِ الاشتفري يَقُولَ ذَلِكَ شِرْعَهٌ الثْيانٍ 
وَالْعَفُلُ لَيْسَ بخاكم لَكِنْ لَهُ ال إِذْرَاكُ لآ حم عَلَئ الْحَيْوَانٍ 
us‏ 2 کُب ا لِصَحْبنًا 1 
ت راذب وَالإبَاحة وَالْكَرَاهة N‏ لِقَوْلِه تَعَالَى: و 2 
لاس ع لَه 5 0 الكل 4¢ [؟؛ سورة النساء/الآية: [171٥‏ قَلَر 
كَانَ الْعَفْلُ حُجَة عَلَى الئاس فِي الْوَاجِبَاتِ وَالمَحْظُورَاتِ لَكَانَ 
إلى تلفت فق الم لتلا رد له و رز تقال و 


؛٠۲۲ راجع الفريدة الثالثة والعشرين من «نظم الفرائد وجمع الفوائدهء صفحة:‎ )١( 
. السابقة. بسام‎ ۷١ وراجع صفحة:‎ 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


مين حى تمك رسوا € ۱۷1 سورة الإسراء/الآية: ]١8‏ فا خبر أنَهُمْ 


اه 


في أمْنٍ من نّ الْعَذْابِ بل ِعْنَةِ الرْسل يهم وَوَجَْهُ الاسْتِدْلالٍ هله الآية 

نه َو وَجَبَ الإيمَان بِالْعَقلٍ لَوَجَبَ قبل البغكة لِوُجُودٍ الْعَْلِ بها َو 
وَجَبَ كلها لَوَجَبَ أن يُعَافَّبَ باتك لَكِنْ الْمَلْرُومَء وَهْوَ الْعِمَابُ قَبْلَ 
لْبِعَْق مُنْتَفٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : کا کا مب عق مک رسوا 4 [۱۷ 
سورة الإسر امالآية: ]١6‏ فُيَنْتَفِي مَلْرُومُةٌ وَهُوَ مو الْوجَوبٌ عَقْلد أن 
انْتِمَاءَ اللأزِم يَسْتَلْزِمٌ نيمء المَلْرُوم ِْم أن الوخوك: لسن إا من 
الشْرْعء وَإِنْمَا قَيْذنًا الأخكامَ ِالتُكَلِيفية لأنّ أخكام الدينٍ على َلاّة 
أَضَرّب كم ذَكرَهُ الْقَاضِي بو بکر [الباقلاني] في «الإِيجَازِ» : ضَرْبٌ لآ 
غلم إا بالدلِيل الْحَفْليّء دوت العام وَإِنْبَاتِ مَحْدِيُهء وَمَا هو 


9 


عَلَيِ مِنْ صِفَاتَه الْمُتَوَقَففٍ عل ها الْفِعْلُ كُقُدرَته ا 
وَحَيَاتِه وَنبُوَةِ رُسَله. وَضَرْبٌ لآ يُعْلَمْ إلا ِن < عبان وَهُوَ 
الأخكام» الْمَشْروعٌ ٠‏ مِنَ الْوَاجِبٍ وَالْحَرَام وَالْمُبَاح . وَضَرْبٌ يصح ن 
ُْلَم اة بدَلِيلٍ الْعَقْلٍ ونار ة بالسَمْعء ٠‏ خو الضّفَاتٍ الي لا ينَوفْفُ 

عَلَيْهَا العفْلء كالشئع لَهُ تَعَالى وَالْبَصَرٍ َالْكَلام وَالْعِلم بجواز رُؤْيتهِ 
تال وَجَوَازٍ الْفْرَانٍ للمُذنِينَ وما أَشْبَه ذلك» ِن الْمُعْتَمَدَ فيها عَلَى 
الدليل السَمْعِيٌ» وام الدَلِيل الْعَقْلِىُ فِيهًا فَهْوَ ضَعِيفٌ. 

قونه: «لَكِنْ لَهُ الإذرَاك» أي: لِلْعَمْل أن يُذرك الْمَعَانِي 
وَالْحَقَائِنَ وَالأَحْكَامَء أي: يَتَعَمَّلُ الأخكامء لآ أنه يَحْكُمْ بها إا 


وَفَائِدَةُ ذكر الْحَيْوَانِ هُئا أن الْحَيْوَانَ للْفِغلء وَلِلْعَقْلٍ سط 
مل ل اد الكل لقح كاد اشير الصغير لِمَا رُكْبَ فِيه مِنَ 
الْعَقْل. قَالَ العبّاسٌ بن مرداس”“ [من الوافر] : 
َد عد عَظِمٌ البَعِيرُ بِغَيِرٍ لب فَلمْيَسَْمْنِ با لْعِظم البَعِيِرٌ 
)١(‏ في الأصل: قال الحراسة. 
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يُصَرّمُهُ الصبي بحل وجه وب لحا على لحا الو 
وَتَضْربَُهُ الْوَلِيدَةٌ بِالْهَرَارِي ‏ فَلاغِيَرلَدَيوولائكير 


ودا لَمْ يكن للْعَقْلٍ حح علي بطري الارن أن لا تنم 
على ما ويه وَعَِنْدَ المائريدِيّة أن مَعْرِفَة الله تَعَالَ وَاحِبَةٌ الْعَفْلٍ 
بِمَعْنّى : إن العَْلَ آل لِلْوْجُوب ل موجب» ولا كَانَ مَذْهَبُ الْمُعْتَْلة 
في لزنف العذن قرحت ا ا 
الْمَُِْلَة أهْلَكَهُمْ الله الى أن الْمُعَمَرِلَة يَقُولُونَ: الْعَفْلُ ذاه مُسْمَقِلُ 
بوجوب الْمَعْرِفَةٍء وَعِنْدَ الْمَانُرِيدَية : الْعَعْلُ 3 وجرت الْمَعْرِفُة 
وَالمُوجِبُ هُوَ الله في الْحَقِيَةِء لَكِنْ بوَاسطة الْعَقْلِء يعني لا 
بوجت الله تحال شا من الْمَرَائْضٍ وَالْوَاجِبَاتِ بِدُونٍ الْعَقْلِ ل 
بشَرْط أن کون الْعَفْلُ مَوْجُوداً كَمَا أنَّ الرْسُول علد معدّذ ف لِلْوَاجِبٍ 
ل مُوجبْء ابل اموب هو الله تعالى حَقيقة كن َاسطة الول 
عَلْيْه السّلام وَهَذَا ا فَإِنْهُ نور بسببه لص الْعَيْنُ عند 
النْظرء لان السَرَاجَ يُوجِبُ روي الشَّيءِ . 


وَعَلَّ ا خا مَل ای حَيِْيمَةً رضي الله عله لولم 
يبْعَثِ اللَّهُ تَعَالّى رَسُولاً لَوَجَبَ عَلَى الْحَلْوَ تغرفة الله تَعَالَى بِعْقُولِهمْ . 
أي : قَالبَاءُ في ١بِعْقُولِهم)‏ بَاعٌ السبييةء أ مَعْرِقَة الله تال وَاحِبَةٌ عَلَى 
اللي ب يسبب ب عَقُولِهِمْ وَالمُوجِبٌ هر الله تَعَالَ حَقِيقَة فة 


وَثَمَرَةُ الْخْلافٍ بَيْنَ المَائْرِيدِيّة وَالْمُعْتَزِلَةٍ تَظْهَرُ فِي الصَّبِي الْعَاقِلِ 
ِن المُعْتَرِلَةَ قَانُوا: لآ عُذْرَ لِمَنْ لَه عَفْلَ صَغِيراً كَانَ أو كبيراء فَإنْهُ 
بحت غلب ف ال ال الاين يكل ان لرخرد 00 
ذا مَاتَ ولم امن يعدا وَعِنْدَ الْمَانْرِيدِيَةِ لآ م عَلَى الصَّبِيٌ شَيْ 0 
َبْلَ الْبلُوغْ لَعُمُوم قله كه : «رُفِمَ الْقَلمْ عَنْ ثَلانَةِ: عن الصّبِي حل 
يَبْلْغْ. 2١‏ الْحَدِيتُ [أبو داودء رقم: 4407] وَعَلَى هذا أَكثَر المَشَايخْ» 


۱۲۰ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
وَجِيئٍ يَكونُ الصَّبيُ مَعْذُوراً عِنْدَهُمْء إِذَا مَاتَ بِدُونٍ التَضدِيق. 


كن فال أَبُو مَنِصُور الْمَائَرِيدِيُ في الصَّبِي الْعَاقِل: إِنَّهُ تَجِبُ عَلَيِ 
غر الله تَعاّى وَعَلَى هَذَا لآ زق بن ا 
الأخكام َل مِنْ حَيْتُ إن الْعَقْلَ مُسْتَقِلٌ بالْوْجُوب عِنْدَ الْمُعْتَرِلَةِ وَعِنْدَ 
الْمَائريدِية e‏ 

قَوُلّهُ: (وقضوا بأن العقل يوجيها) أي : حَكمَ أُضْحَابٌ أبي 

حَنِيقُة بأد الْعَقْلَ يُوجِبُ مَعْرَِةَ الإلهِ كما هُوَ مَذْمَبُ الْمُعْتَرِلَة وَإِنّمَا 
قَالَ: «فَضُواء لِأنَّ ا آنا حفيفة فة لا يفول بقَاعِدَةٍ الحَسن 
وَالْقَبيحَ» نَعَمْء بَعْض بَعْض أَصْحَابهِ الذين تانشوة عل مأ فى في الْمُرِْعَ. 
وَحَالَمُوهُ في الأصُولٍء وَدَخَلُوا في الاغْترَالِء يَقُولُ بالإيجاب الْعَقْلِيَ 
فهر مَذْمَبُ هَوَلآءِ لآ مَذَْهَتْ الكل ولا مهب الإمَام نَفْسِهُ . 

َقَوْلُّ: «ولأضحابتا وَجْهَانِ؛ يَعْيِي: وَلِنَافِعِيّة وَجْهَانِء الصّحِيحُ 
مِنْهُمَا ما ذب إِلَيْهِ الأشْعْرِيٌء وَهُوّ أ الْمَعْرِفَةَ وَاجِبَةَ ضَرْعاً لآ عَقْلاَ؛ 
وَالآحْرُ لبَْض الْعِرَاقيينَ 

وَاسْتَدَلَ الْمَائْرِيدِيُةُ عَلَى أن الْعَقْلَ حُمّةٌ فِي الْمَعَارِفٍ بِقَوْلِهِ 
َعَالَى: «إنَّ التنمَ ومر وَلُْوَدَ ل اوک كان عَنْهُ مسرلا > ١71‏ 
سورة الإسراء/الآية: ]۳١‏ وَالسّمْمُ يَخْتَصٌ بالْمَسْمُوعَاتِء وَالْبَصَرٌ 
يَحْنَصٌ بِالمُبْصَرَاتِء وَالْفُوَادُ بالمغقولاتٍ؛ مَمَ أنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ لآ 
يَسْتَميَِانِ عَن الْعَقْلٍء لأ السَمْعَ يَسْمَعُْ الْحَقّ وَالبَاطِلَ وَالْبَصْرَ يُنْصِرْ 
الْحَقْ وَالْبَاطِلَء وَلآ يُمْكِنُ التَمييرُ بَيِنَهُمَا إلا بِالْعَقْلِء َلَوْ لَمْ يكن 
الْعَفْلُ حَجْة لَتَعَطلَ السَّمْمْ وَالْبَصَرٌء فَإِذَنْ مَدَارُ اغارف ِالنّحْقِيقٍ 

وََالَتْ أَئِمّةُ بُخَارَى مِنَ الْحَتَفِيّةِ : ليجب إِيمَان وَل يَخْرْمْ كُفْرٌ قَبْلَ 


۲۹ 
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الْبغئة» كَقَوْلٍ الأشَاعِرَةِ. وَحَمَلُوا الْمَروِيٌ عَنْ أبي حَنِيفَةَ عَلَى ما بَعْدَ 
الْبِعْئَةء أي: حَكمُوا عَلَى أن الْمَرْوِيٌّ عَنْ أي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لآعُذْرَ 
لأحَدٍ فِي الْجَهْلِ بَخَالِقِهِ لِمَا يَرَى مِنْ ن لق السَمَوَاتِ والأزض وَخَلْق نَفْسِهِ 
بَعْدَ البعكَةء وَهَذَا الْحَمْلُ لآ يَحْفَى عَدَمُ تأنه في الْعِبَارَةٍ الَانيَةَء وهي قو قَوْلَهُ : 
َو لَمْ يَبْعثِ الله رَسُولاً لوَجَبَ عَلَ الْخَلْقٍ مره تعالّى بعْفُولِهِم . 

لَكِنْ قال أبن لْهُمَام في «تُخرير' بَعْدَ أن ذَكَرَ مَحْمَلْهُمْء َال: 
وَجِيئَئِذٍ فَيَجِبُ حَمْل الْوْجُوبٍ في قَوْلِهِ: «لَوَجَب عَلَيِْهِمْ مَعْرِفْتُهُ تَعَالَى 
ِعُفُولِهِمْ» عَلَى مَعْتَى: يَنْبَغِي لِحَمْلٍ الْوْجُوب فِيهَا عَلَى الْعُرْفِي» وَإِنَّ 
الوَاجبَ عُرْفاً بِمَغْنى الّذِي يبعي أن يُفْعَلَه وَهُرَ الألينُ وَالأوْلَى. 

وَنْمَرةُ الْخْلآفٍ بَيْنَ الأشَاعِرَةٍ وَالْمَائْرِيدِيُةِ نَظْهَرُ فِي حى مَنْ لَمْ 
تَبِلْمْهُ الدّعْوَةُ أضلاء وَنسَأْ عَلَى شاهتي جَبَلٍ َل يُؤْمِنْ باللّهِ تَعَالَى 
وَمَاتَء هَلْ يُعَذَّبُ في ذَلِكَ أمْ لآ؟ فَعِنْدَ لأشَاعِرَ ةِ لآ يُعَذبُ لانْتِفَاءِ 
شَرْطٍ الْؤجُوبء وَهُرَ السَّمَاعٌ مِنَ الشَّارع؛ وَعِنْدَ المَاتْرِيدِيُةِ يُعَذْبُ 
لِوْجُوب شَرْطٍ الْوْجُوبء وَهُوَ الْفِغْلُء وَكَذَا عِنْدَ الْمُعَْرلَة؛ وَاللهُ أغلَمْ. 

الْمَسْألَهُ الالكة"“: صِفَاتٌ الأفْمَالٍِ: وَتَحْرِيرُهَا أن صِفَاتٍ الأفْعَالٍ 
كَالتَحْلِيقٍ وَالئزِيقٍ وَالإِحْيَاءٍ وَالإَمَئَةٍ وَلنَكُوِينِء هَل هِيّ قَدِيمَةٌ أؤ حَاوَِة 

ند الْحَتفِية انها كُلْهَا قَدِيمَةٌ لآ هُوَّ وَلاً غَيْرْهُ كَصِفَاتٍ الْذَاتِ؛ٍ 
وَعِنْدَ الأَشْعَرِيٌ أَنْهَا حَادِتَةٌ فيل الْخَلِقُّ َالررقُ لآ يحون حَالِقاً وَرَازَِا 
عِنْدَ الأشْعَرِيٌ عَلَى ما يَقْتَضِيهِ يَقْعَضِيهِ حُكُمُ الع ويام يَكُونُ خَالِقاً 
ورازقاء كَمَا يُطْلَقُ عَلَى لالم ِالْحِيَاكَةٍ الْقَادِرٍ عَلَيْهَا حَبّاكُ وَإِنْ لْمْ تُوجَدْ 
مه الْحِيَّاكَةُ . ۰ 


للق راجع الفريدة العاشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد» صفحة: ١9١؛‏ وراجع 
صفحة: ۷١‏ السابقة. يسام. 
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تفي المشأل مي على مغرقة الات الية. 

قال أبن الْهُمَام في «الْمُسَايَرَةِ»: أخَتَلف مایخ الْحَنَفِيَة ة وَالأَضَاعِرَةَ 
في صِمَاتِ الأَفْعَالٍ وَالْمُوَادٍ بها باعْتِبَارٍ آنَارِمَاء وَالْكُلُ يُجْمَعُها اسم 
التَكُوِينء بِمَعْئى أَنْهَا كُلّهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَهُء هدا كَانَ ذَّلِكَ الأ مَحَلُوقاًء 
فالاشم «الخالق» والطقة الخلى + او وؤقا فالا الوَازق و وَالضْقه الوق 
صِفَاتٌ قَدِيمَةٌ رَائِدَة عَلَى الصّمَاتٍ المُتَقَدْمَقِه أَيْ: الْمَعَانِي وَالْمَعْنَويْةَ 
لبن :فن کلام أبي حَنِيمَةَ وَأصْحَابِهِ الْمتَقَدْمِينَ النَضْرِيحٌ بِذَلِكَء بَلْ في 
کلامه مَا يُفِيدٌ أنه مَوَافقٌ لِلأشَاعِرَة كما نَقَلَهُ الطحَاوِيٌ وعيْره. 

وَذْكَرَ الْمتَأَحْرُونَ لَمّا ذّعُوا مِنْ قِدَم الصّفَاتٍ وَزِيَاَتِهَا أؤجهاً مِنَ 
الاشتذلالٍ؛ مها وَهُوَ عُْمْدَتُهُمْ في إِنْبَاتِ هذا الْمَدْعَى: إن الْبَارِي تَعَالَى 
كرد لابه زذون ا 
تَعَلْقهَا مُحَالٌ ضَرُورةٌ اسْتِحَالَةُ وُجُودٍ الأَثّر بدُونِ الصَفَةٍ التي بها يَخْصُلُ 
الأئّرء كَالْعَالِمٍ بل عِلم» وَلاَ بْدّ أن تَكُونَ صِمَهُ النكوين ا لإنيتاع 
يام الْحَوَادثِ بِذَاتِِ الى . 

راا اجيف بأد اسْتِحَالَة وْجُود الأثرِ بدُونٍ الصَفَةٍ إنْمَا تَكُونُ في 
الصّنَاتٍ الْحَقِيقِيُةء كَالْعِلُم وَالْمُذرَةَء لآ تُسِلْمْ أن التّأئِيرَ وَالإيجَاد 


هي ع سي الل 


ذلك م إلى الأثرء قلا يَكُونُ إلا 
فِيمًا يَرَالُ ولا يه َمْتَقِرُ إلا إلى صَِفَة الْقُدْرَةٍ َالإرَادة ل إلى صفَةَ زَائِدَةٍ 
وَالأَشَاعِرَةُ يَقُولُونَ: لَيْسث صِفَةُ النَكْوِينِ عَلَى فُصُولِهَا ‏ 
َفاصِيلِهَا - سِرَئ صِفَة باغيار ملي خاصء فتلي هُرَ الْقذْرَهُ اعجار 
تَعلْقِهَا بالْمَخْلُوقِء وَالتَّْزِيقُ [باعتبار] تَعلْقِهَا بِإِيصَالٍ الرْرْقٍ . 


وفال 
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وَمَا ذَكَرَهُ مَشَايحُ الْحَتَفِيّةِ في مَعْنَئ الَّكُوِين لآ يَنْفِي مَا قَالَهُ 
الأَشَاعِرَةٌ ولا يُوجِبُ كَوْنَ صِفَة النُكُوِينِ لآ تَرْجِمْ إِلَى الْقُدْرَةٍ المَُعلْقَة 
ما ذُكِرَ مِنْ إِيجَادٍ الْمَخْلُوقٍ وَإِيصَالٍ الرّرْقِ وَنَحْوِجِمَاء ولا إلى الإرَادَة 
المُتَعلْقَةِ بزَيِكَء ولا يَلْرَمْ في ليل لَهُمْ نَفْْ ما قَالَهُ الأشَاعِرَةُ وَإِيِجََابُ 
كَرْنِ الدحوِينٍ صِفَة أخرئ. أنتهى» وَأكْرهُ بالمغنن. 

وَأَعْتَرَضُ شَارِحَهُ [محمد بن محمد ابن أبي شريف في 
«المسامرة»]: قَوْلّهُ: وَالتَخْلِيقُ هُوَ الْقّدْرَةُ پاغيَبَارِ لقا ِالْمَحْلُوقِء 
وَالئرْزِينُ تَعَلُقُهَا بإِيِصَالٍ الرّرْقِء كَقَالَ: كَذَا في الْمَمْنْء وَكَانَ اللأَئِقُ 
ِالْجَرَيَانٍ فيهمًا عَلّى مِنْوَالٍ واج وَكَذَا فِي عَتِرِجِمَاء كَأَنْ يُقَالَ: 
اللي َعلنْ الْمدْرَة بإِنْجَادٍ الْمَخْلُوق وَالتَرْزِينُ تَعَلْقُهَا بَإيصَالٍ الرَرْقِء 
وَهَذَا اللايِنُ بطريتي الأَشَاعِرَة لأَنّهُمْ كَائِلُونَ بان صِمَاتٍ الأفْعَالٍ حَاوئةى 
لِنّهَا عبَارَهَ عَنْ تَعلَقَاتٍ الْقُدْرَةِ ية وَهِيَ الْحَاوتهُ. 

قال [نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد] النْسَفِىُ [في 
«عقائده»]: وَالنَّكُوِينُ صِفَةٌ لِلّهِ تَعالى أَزَلِيةَ وَهِيَ نَكْوِيئُهُ إلى إِيجَادِهٍ 
َال لِلْعَالّمء وَلِكُلُ جُرْءِ مِن أَجْرَائِهِ لِرَقْتِ وُجُودِهِ عَلَى حَسْب عِلْمِهٍ 
َال وَإرَادَِِ. 

قَالَ [بَذر الدين مُحَمْدُ بْنْ مُحَمّدِ] ابْنُ الْعَرْسِ [الحنفي الغزي] 
بعْدَ قَولِه: «رَالئَكوِيْنُ. ٠.‏ الْمُعَبْرُ عَنْهُ بِالتخْلِيقٍ وَالإِيْجَادٍ وَالِْعْلٍ وَنْحْوٍ 
جُزءِ مِنْ أَجْرَاءٍ الْعَالّم إِنْمَا هُوَ فِي الْوَفْتٍ الْمُقَدّرٍ لابْتِدَاءِ وُجُودٍ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ في عِلْمِهٍ تَغالَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوص الذي تَعَلَقَتُْ به الإرَادَهُ 
َالنَكُوِينُ كَدِيمٌء وَتَعَلقُهُ بالْمْكَوَنِ حاب كما فِي الإرَادَة. 


و 
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لِلصَرْبٍ بِدُونٍ الْمَضْروبٍ, بخْلافٍ ايلم وَالْقُدْرَةٍ وتخو ذَّلِكَءٍ لأنا 
قول الَكوينْ ا ل مان ادما الطنة اط لبي هِيَ مَبْدَهُ الإِيْجَادٍ 
بِالْفِعْلِ؛ وَالنَّانِي : نوين ِالْفِعْلِء وَهُرٌ عِبَارَة عَنْ علي الصفَةٍ ا 
بالْمُكَونِ» فهو ةين المكون وَالْمُكوَنِ کالضرب؛ وَالْذِي : قول 
الْمَاْرِيدِيةُ بِقِدَمِهِ إِنّمَا هُوّ الضّمَةُ لا التُعَلْقُ ٠‏ وَالِي لا بد مِنْ تَحَمَقِهِ في 
الْمُكوّنِ إِنمَا هُوَّ النْسْبَةُ وَالئّعَلْنُ وَالتَكُوِينُ ن بِالْفِعْل؛ وَأَسْمَاؤُهُ تَخْتَلِكُ 
بحب أَخْتِلافٍ الْمُتَعَلْقَاتِء كَمَا يُسَمّى تَعَلْنُ الضّمَّةِ بإِيجَادٍ الرْرْقِ مَثْلاً 
َرْزِيقاء فَهُوَ وين بِالْمَغْلِ المخْصُوصء وَمَكدًا الإِخيَاءُ وَالإِمَائَهُ وَالإعْرَارُ 
َالإدلالٌ وَنَحْرُ ذَلِكَ. إلى أن قَالَ: وَمَذْمَبُ الأَشَاعِرَةِ أن النَكُوِينَ مِنَّ 
الإضَافات وَالنْسَبِ وِصِمَاتٍ الأفْعَالٍ لاأ مِنَ الصَّفَاتٍ التَّفْسِيةَ لذا نَظدْنًا 
فِي التكوين وَالْمُكُوْنٍ عَلَى هَذَا لا يَنْبْتْ إلا وُجُودُ الْمُكَوْنٍ حَقِيقَة وَأَمَا 
وُجُودُ النّكُوِين َهْرَ أعيبَارِي» فَلْكنْ هُو و الْمُكُوّنِ . 
وَالمْلْخِيصٌ : إِنَّ مَبدَأْ إِيجَادهِ تَعَالَى لِمَا باه نما هُرَ صِفَهُ ادر 
وَالإرَادَةٍ عِنْدَ الأَشْعَرِيّةَ ولا تَحَفّىَ لِصِفَة تَفْسِيّةِ هي النّكُوِينُ عِنْدَهُمْ 
وَمَيْدَءٌ الويجادٍ عند المَاريدِيّة هي صِفَهُ الّكوين لكيه وَالوِرَادة . 


الطوّالِع» نُقْلاَ عَنْ بغض الْحَتَفِيّةِ: التَكُوِينُ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ تُغَايرُ الْقُدْرَهَ 
وَالمُكوّنُ حادب . 

قال الإمَامٌ: الْقَوْلُ بان لتكُوينَ قَدِيمٌ أؤ مُحْدَتُ يَسْتَدْعِي ُضْوير 
مَاهِيْته» فن کان الْمُرَادُ نْفْسَ ما ا الْمَدْرَهُ في الْمَقْدُورِء فْهِيَ صِفَةٌ 
نَسْبِيّةٌ لآ نوجد إلا م مَعَ الْمُنْتَسِبِينَ » ٠‏ فَيَلْرَمُ مِنْ حُدُوثٍ المكوَّنِ خدوث 
التكوين» وَإِنْ کان الْمُرَادُ صِفَةَ مُوَثْرَةَ في وُجُودٍ الأثر هي عَيْنُ المُذْرَةٍء 
َإِنْ أَرَدْتُمْ به أمراً ثاثا ينوه 
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قَالُوا: مُتَعَلْقُ الْقّذْرَةِ قد لآ يُوجَد أَضْلاً بخلآفٍ متلق التكوين» 
وَالقَدْرَةٌ مُؤَثْرَةٌ في إِمْكانٍ الشَيْءء والتَكوِينُ يور في وُجُودِه. 


جَابَ المُصَئْفُ [أي: السُبْكئ] بأ الإمْكَانَ بِالذَّاتِء ولا تَأثِيرَ 
لِلْقُدْرَةِ في كَرْنٍ الْمَقْدُورٍ مُمْكناً فِي نَفْسِدِ لِأنّ مَا بالذّاتِ لآ يَكُونُ ما 
بِالْمَيْ لم يَبْقَ إلا أن يَكُونَ بير الْقُدْرَةِ في وُجُودٍ الْمَقْدُورٍ تأثيراً عَلَى 
عراف عن سي لجرك قل اتا فة الخرئ لله يقالن 
0 في وَجُودٍ الْمَقْدُوٍ إن کان عل سیل الصّحَةِ كَانَ عَيْنَ الْقُدْرَق 
َم اما ملين أذ يَلْرَمْ اماع صِفعَنِ مُسَْقِلْتينٍ بالأئِيرٍ عَلَى 
الْمَقْدُورٍ الْوَاحِدِء وهو مُحَالُء وَإِنْ كان عَلَى سيل الوْجُوب اسْتَحَالَ أن 
لذ د لواو من ا ا فيكون ا مُوجباً بالذاتِ» 
ولا يَكُونُ قارا مُحْتاراً. 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَتَفِيّةَ إِنْمَا أحَدُوا التَكُوينَ مِن قَزْلِهِ تَعَالَى: «إنَما ونا 
ِتَىء إا ارده أن نفل له كن بكرن 429 1١1[‏ سورة النحل/الآية: 
]4٠‏ فَجَعَلُوا قَوْلَهُ: «كن € مُقَدّماً عَلَى الْمُكَرَّنء وَهُْوّ المُسَمَّى بالأمر 
وَالْكَلِمَةَ فَقَانُوا: عَبَرَ الله تَعَالّى عَن الكوين ِكَلَمَةِ: کن وَعَن 
الْمْكَوّنِ بِقَوْلِهِ: «مَيَكوْنُ4. وَالتَكُوِينُ والاخيَرَاع وَالإِنْجَادُ وَالْخلْى أَلْقَاظَ 
مُشْتَرَكَةٌ في مَعْنَىء وَتَتَبَايِنُ بِمَعَان؛ٍ وَالمُشْتَوَكُ فيه كَوْنُ الشَّىْءِ مُوجَداً 
مِنَ الْعَدَم مَالَمْ يكن مَوْجُوداً» وهي احم قلنا: مق القن لأن 
مذ مُتَسَاوِيَة النّسْبَةَ إل جَمِيع الْمَقْدُورَات هي خاصة بِمَا يَدْخْلُ 
في الْوْجُو مِنْهَاء وَلَنِسَتْ صِفَة سيه تُعْقَلُ م ٠‏ بل هي صِفَة 
فضي عِنْدَ حُصُولٍ الأثر يَلْكَ النْسْبَةَء وَأَمّا آدْعَاءُ أَنْهُمْ قَالُوا: الْقُدْرَهُ 
ؤر في إنگان الشيْءٍء كليس بصَجيحء وَإنْمَاالصْحِبح يندم أ 
الْمدْرهَ مَتَعَلْقَة بِصِحَةِ وُجُودٍ الْمَقْدُورِء وَالتّكُوِينَ مُتَعَلّق بوجُوْدٍ الْمَقْدُورٍ 
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رَمُؤثْرٌ فيه وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْفِعْلٍ الْحَادِثٍ كَيِسّبةٍ الإرَادَةٍ إِلَى الْمُرَاد 
وَالْمُدْرَةُ ليم لآ يَقْمَضِيَانٍ كَوْنَ الْمَقْدُورٍ َالمَعْلُوم مَوْجودَيْنَ بهمَا 
وَالتّكُوينُ يَقْنَضيه» وَالْقَْلُ بأزلية النَكوين كَمَوْلِهمْ بامْتناع يام الْحَوَادِثِ 
ذَاتِهِ تَعَالى . 

وَقَوْلُهُ: «إن كَانَتْ يَلْكَ الصَمَةُ مُوَئْرَة عَلَى سَبِيلٍ الْوْجُوبٍ کان الله 
َعَالَى مُوجباً بالذَاتِ» لئس بِشَيْء لأ ذَلِكَ الْوْجُوبَ يَكُونُ لاجقا لا 
سَابقاًء يَعْنِي: إِنْ أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى خَلْقَ شَيْءٍ مِنْ مَقْدُورَاتِهِ کان حُصُولُ 
ذَلِكَ الشَيْءِ وَاجِباء لآ بِمَغْتى أنه كَانَ وَاجباً أن يَخْلْقَهُ. 

وَقَوْلهُ: إِنْ کان المُرَادُ مئه [صِفَةَ] مُؤَثْرَهَ في وُجُودٍ الآئرء فَهِيَ 
عَيْنُ الْقُدْرَةِ؛ فَجَوَابْهُ : إن الْقُدْرَةَ لَوْ كَانَتْ مُوْئْرَةَ لَكَانَ جَمِيمٌ الْمَقْدُورَاتِ 
ترا لها کر رر ولا بين ات ارين حي 
الْمُكَرنَاتِء لأ مُتَعَلْقَ الْقُدْرَةِ غَيِرُ مُتَعَلْقِ النّكُوِينء مهدا مَا يُمْكِنُ أَنْ 
يْقَالَ مِنْ جَانِبِهِمْ؛ وَالْحَق أن الْقُذْرَةَ وَالإِرَادَة مَجْمُوعَيْنٍ هُمَا لِذَّاتَ 
َعَلمَانٰ بوجودٍ الأثر وَنَخْصِيصِد ولا خاجة مَعَهَا مَعَهَا إلى صِفَة أُخْرَى. 

الْمَسْأَلَهُ الرًابعة: مِنَ الْمَسائِلٍ الْمَعْنَوِيّةِ في كلام الله تَعَالَى 
الَائِم بذَاتِهِ تَعَالَّىء هَل يَجُورُ أَنْ يُسْمَعَ أَمْ لا؟ 

رَتَحْرِيْرُْهًا: أَعْلَمْ أن المُقْبِتِينَ لِلْكلام الئْفْسِيْ أخْتَلَمُوا فِي أنه 
E‏ ْ 

قال الأَشْعَرِيٌ: إِنَّ كلام اللّهِ تَعَالَى مَسْمُوعٌ اء عَلَى أن عِنْدَهَ 
کل مَوْجِودٍ يَصِحُ أن يراد فَكَذَا يصح أَنْ يُسْمَعَ؛ وَهَذَا َرِيبُ مِنْ قَوْلٍ 
أبي مَنْصُور الْمَائْرِيدِي رَحِمَهُ الله فَإِنْهُ أَشَارَ في اول مَسْأَلَةٍ الصّفَاتِ 


)١(‏ هي الفريدة التاسعة من «نظم الفرائد وجمع الفوائدا» صفحة: 184؛ وراجع 
صفحة: 7١‏ السابقة. بسام. 


۲¥ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
مِنْ كتاب «السّوّحيد» إلى جَوَازِ سَمَاع ما وَرَاءَ الصّوّت» نه قَال: الْعِلَمُ 
بالأضوَاتِ وَحَفِيّاتِ الضَمَائِرٍ هُوَّ اكلام فِي الشَّاهِدٍ عِنْدَهُ فَجَوْرَ سَمَاعَ 
ما لَيِسَ بِصَوْتٍ. 
وال أَبُو بَكْرٍ مُحَمُدُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ فُورك الأَصْفَهَانِي مِنْ جُمْلةٍ 
الأَشْعَرِيّة : الْمَسْمُوعٌ عِنْدَ قِرَاءَةٍ الْمَارِىءِ شَيْكَان: أَحَدُمُمَا: صَوْتٌ 
الْقَارِي؛ وَالنانِي : کلام اللّهِ تَعَالَى. وَاسْتَدَلَ عَلَيْهِ بمَوْلِه تَعَالَ : 3 


يَسْمَمَ كم أشَّه © [4 سورة التوبة/الآية: ]١‏ وَقَوْلِه ود کا 
فرق يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم شه ) [۲ سورة البقرة/الآية: 
sS‏ 
وَقَالَ أَبُو بكر مُحَمَدُ بْنْ الْطيْب”" الْبَاقَلانِي مِنْ جُمْلَةٍ الأشعرية 
د کلام الله تَعَالّى لش بن عَلَى الْعَادَةِ لحار بل يُسمَعْ صَوْبُ 


وو ت 


الْقَارِيءِ فُحَسَبء وَلَكِنْ من الَْجَائِرَاتِ أن يُسْمَعَ م كَلامُهُ على لَب الْعَادََ 
الْجَارِيَةِ - أي: على خِلافِهًا » كَمَا سَمِعَ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى 
الطُورٍ وَمُحَمْدٌ يل ليله اعراج . 

وَكَالَ الشَّيْحُ أُبُو مَنْصُور الْمَانُرِيِدِي رَجِمَهُ اللّهُ مُرَه أخرّئ أن 
كلم الله لأ يْمْكِنُ أنْ يُسْمَعٌ بوجو مِنْ الْوْجُووِ إِذْ يَسْتَحِيلُ سَمَاعُ ما لَيِسَ 
مِنْ جنس الْحُرُوفٍ وَالأَضْوَاتِء إذ السَّمَاعٌ في الشَّاهِدٍ يَتَعَلّقُ بِالصّوْتِ 
دو وَجُوداً وَعَدماً ونشجيل إِصَافة کونه غا إلى ع غَيْرٍ الصَّوْتِ؛ 
رَكَأَن الْمَوْلَ بجواز سَمَاع مَا لَيْسَ بِصَوْتٍ خرُوجا عَن الْمَعْقُول. 

قِيلَ: وَفِبهِ بحت إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارَض بِالرُْيَ وَيُقَالُ: روي 
َالَيِسَ بِجَؤْمَرٍ وَل عَرَضٍ مُحَالُء لأنْهَا تَدُورُ مَعَهَا وَجُوداً وَعَدماً في 


)١(‏ في الأصل: «الخطيب». 


۲۸ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
الشَّاجِدِء كَالْقَوْلَ بِجَوَازٍ رُؤيَةٍ ما لَيْسَ بِجَوْهَرِ وَل عَرَض لَيْسَ بِمَعْقُولٍ 
مَعَ أن َيه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى مِمًا يَجِبُ الإيمَانُ بهَاء وَهِي تابتة بالكتاب 
وَالسةء وَهُوَ تَعَالَى لَيْسَ يجَوْمَرٍ ولا عَرَضٍ. 

وَأَقُولُ: في بَحْبِهِ بحت لأ الْفَرْقَ بَيْئَهُمَا طَامِنٌ لأا إِنّمَا 
جوزتا رُؤْيَةَ كَل مَوْجُودٍء لأا وَجَدْنَا الدؤيّة مُشْتَرَكَةَ بِيْنَ المَوْجُودَاتِ 
الْمُحْتَلِمَةٍ حَقَائِقهاء وَالْحُكُمْ المُشْتَرَكُ لا بد لَه مِنْ عِلْةٍ وَجُودِية 
مُشْتَرَكَةٍء ولا مُشْتَرَكَ إلا الوجُود؛ وَأَمَا السَمْمُ قلا يَتَعَلْقُ بِغَيِرِ 
الأضرَاتٍ فِي الَّامِدِء وَهِيَ لَمْ تَكُنْ مَحْتِلَمَةَ الْحَقَائْقٍ حَتّى يَفْتَقِرَ إلى 
يُسْمَعُ إلا الأضرَاتُء قلا يَصْلّْحُ مَا يَقَمُ في مَعْرِض الْمُعَارَضَةٍِ وَقَوْلُ 
[حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَسَفِيٌ فِي مَنْن «الْعْمْدَةه: وَعِنْدَهُ - 
أي: عِنْدَ الشّيْخ ابي مَنْصُورٍ الْمَائْرِيدِيَ - أن كلام الله لآ.ِيَجُورُ أن 
يمع بوجو مِنَ الْوُجُووء وَالْجَالُ أنه ايل بسَمَاع مُوسَئ عَلَيِهِ السَلام 
ِقَولِهِ تَعَالَى: طوَعَتَرَ عر كيا © ٠٠[‏ سورة الفرقان/الآية: ١؟].‏ 
َتَفْرِيرٌ الجواب أن يُقَالَ: لآ تلم أن مُوسى عَلَيْهِ السّلآمٌ سَمِعَ 
كلا الله تَعَالىء بَلُ سَمِعَ صَوتاً دالا عَلّى كلام الله تَعَالَىْء وَالدَالَ 
عَْدُ الْمَدلُولِ كَلَمْ يَشْمَغْ كلام الله تغالى. 00 


- 
مه 


وَقَوْلَهُ: وحص به أنْضاً جَوَابَ عَنْ سوال مُقَدَرِ تَقْدِيرُهُ أن يُقَالَ: 
5 کور هماه 9 عر ا م ا و ل 3ت 5ه ا 
إن عير مُوسَئ مِنَّ الأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ سَمِعَ صَوْتَاً دالا على 
كلام الله تَعَالقء فَلِمَ حص مُوسَئ بوبه كليم الله؟ 

وَتَفْرِيرُ الْجوَاب: إِنْ مُوسئ عَلَيْهِ السّلآم سَمِعَ بعَيْرٍ واصِطة الكتاب 
وَالْمَلَكِء بَنْ إِنَّ الله تعالى أَفْهمَهُ كَلامَهُ بِإسْمَاعِهِ صَوْتاً بِتَخْلِيقِهِ من غَيْر 


أن يَكُونَ ذَّلِكَ الصَّوْتُ مَنْصُوباً لأحد مِنَ الْخَلْقَ إكراماً لَه وَغَيْرُهُ يَسْمَعْ 


"1 


اوق الهية المسائل الخلافية 
صَوتاً مُكْتَسَباً لِلْعِبَادٍ فَيَفْهَمُونَ كَلمَهُ فَلِهَذًَا خصٌ عَلَيْهِ السَّلامُ باه 
كليم الله تَعَالّى دون غَيْرهِ. 


2م ف 


تدبيه: 

التّحْقِيق أَنَّ كلام الله تَعَالَى اسْمْ مُشْئَرَكُ بَيْنَ اكلام الَفْسِيٌ 
القَدِيم القائم بالداتِ الْعَلةَ . 

وَمَعْئَى الإِضَائَةٍ كَوْئُهُ صِفَةَ لَهُ تال قائِمة بِذَاتِهِ تَعَالَى وَبَيْنَ اللْفْظٍ 
الْحَادِثِ المُؤْلْفٍِ م مِنَ السُّوَّرِ وَالآيَاتِ. 

بسع و أن ع رن وله تقد الى ب قات 
اله لمخلوقين. قلا فة يکود لإغجاز زالشحذي إلا في 
خف في انق اليم خا في الم التؤلف ضغ تطبه تة أذ 
يقَالَ: لَتِسَ النظمُْ الْمَتَّلُ الْمُْعْجِرٌ الْمُمَصل إِلَى السُوّرِ وَالاَيَاتِ كلام الله 
تَعْالَى؛ وَالإِجْمَاعٌ عَلَى خلافه. 

وَأَِضاً الْمُْجِرٌ المُتَحَدَى إِلَى الْمُعَارَضة بِهِ هُوَ كلام اللَّهِ حَقِيقَةَ مَمَ 
الْقَطم أن ذلك إِنْمَا يُتَصَوّرُ فِي الئظم الْمُوْلّفٍ الْمْمَصّلٍ إلى السُوَرٍ 
وَالآيَات إِذ ل معنو لِمَعَارَضَةِ الْصَفَة الْقَدِيّمة. 

م ألم أن وَضْف الْمَرْآنِ بائ مَخَلُوفُ أو ير مَخْلُوقٍ مَسْأَلةٌ غَيْرُ 
مأ العافية عل الاه فيهاء وذ صَارَتْ فثئة لِقَوْمٍ وَسَبْباً فوع 
التَشّاجْرِ وَالتتَافِر وَالتَكْفِير وَالتَبدِيع لارام ضالحين . 

قُلْتٌ: وول من حاف فيه ا حَبْيمَةً ةَ رحمه الله وَقَالَ: هُوَ 
تحلوق 4 فالس يتان العاقة وَأَغْراهُمْ عليه حَنَّى صَارُوا إلى مَنْزْلِهِ 
ا غ فأشرف عليه أو فة زه الله وَقَالَ: يا 


۱۳۰ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


َْم! ما ُرِيدُونَ؟ كَالُوا: كَفَرْتَ! قَالَ: أَكُفْرٌ مئه تؤب أم كُفْرٌ ليس يِه 
تر 'قَقَالوا بل عقة مه رة ققال + اشهدزا آي كذ ثبت يِن كل 
كُفْرِ؛ فَرَفْعُوا عَنْهُ وَلَمْ يَجْسْرْ بُو حَبِيقَةُ رَجِمَهُ اللّهُ أَنْ يَخْرْجّ مِنَ 
الت وكات ري الكرفة في ايلم يميد أبُو الصّبَاح مُوسّیٰ ان بي 
یر '"» وَكَانَ في الْحَجٌّء فَلَمّا رَجَحَ وَنَرَلَ بِالْقَادِسِيّة قَصَدَهُ النَعْمَانُ 
جوف اللْيْلٍ مُتَتَكَراَ لا حل في تيه قا أو الاح وحم 
الْمَسْجِدَ ٠‏ فَاجِتَمَعَ عَلَيْهِ النّاسٌ يَسْأَلُوتَه عَنْ ذلك فَدَارَاهُمْ وَأسْكَتَهُمْ عَنْ 
هذه الْمتَاألة: ران ينان إلا ماديا في عند لاجا وعرا فقال. انو 
الصّبّاح لما أَعْيَاهُ لأضْحَحَابهِ : ني أَرِيدٌ أن أَدْعُوَ ٻذعَاءِ َأَمُنُوا؛ فَرَفَعُوا 
أنديهِم؛ رَقَالَ: يا رَبْ إِنْ عَلِمْتَ بَتاناً تَمَادَ فِي غَيْهِ لَجَاجاً ووا فلا 
ترجه مِنَ اليا حى تَفْضَحَهُ وَتَهْتِكَ سِتْرَهُ؛ فام الْقَوْمُ . 

قَالَ عل بْنُ حَرْمَلَةَ : فَوَاللُهِ ما حَرَجَ مِنَ الدَّنْيَا حَنّى رُؤِيَ مَقْطوعٌ اليَدِ 
وَالرَجْلٍ مَضلوباً بالْكُوقةِ وَكَد َر السَرِقةِ وَأَجِد في بَيْتِ لار مح اراق . 

وَقِيِلَ لَهُ في َلك فَقَالَ: كنت أَبْغِضُ النبى كله وَأَنْوَصَّلُ إلى 
مه 25 أُضْحَابه . 

ال العم الئاس عَن الْخُوْض فِي هَذِهِ الْمَسْأَلْقٍ 
َأَمْسَكُوا عَنْهَاء إلى أن اَنْمَصَبَ ا ن الحم ا 
فَصَارَتُ فِبْنَهَ إلى اليم . 

َالمَوَصُ يِن هَذِو الحِكَاَةِ مَبْدَه الففكة وهي سب الْرآنٍ إلى 
الإمَام ب حَنِيفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه وَالْمُحَققُونَ مِنْ أضحاب قَدُ نَُوا عَنْهُ 
اقل بلي الْقُرْآنِء وَتَقَلُوا عَنْهُ مِئْلَ مَذْمَبِ ب الشَيْخ أ الْحَسَنِ 


الأشْعَرِيٌ رضي الله عله . انتَهَ . 


)١(‏ في الأصل : «ابن أبي كسمة». 


۱۳۱ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


أقولٌ وَباللهِ التَوْفِيقٌ: الَّذِي تَقَلَهُ الْمُحَقَقُونَ عن المّيْخَ أبي الْحَسَنِ 
الاد ريي رضي اللّهُ عَنْهُ هُوّ حُدُوتُ الْحُرُوفٍ وَالْكَلِمَاتِ وَقِدَمُ اكلام 
ذَكَرَ الْمَاضِيٍ أبُو بَكْرٍ [الباقلاني] مِنْ أَسَاطِينِ الأشَاعرَة عن الشُيِخْ أن 
كلام الله تغالن الأَيِئ مقووة بألينينا على الحفيقةء مخفرظ في 
لاء مَسْمُوعٌ بِآدَنئاء مَكْبُوبٌ في مَصَاحِفِئَاء غَيِرُ حال في شَيْءٍ مِنْ 
َلك كُمَا اد الله تعَالى مَعْلُومٌ بِقُنُوبَِاء مَذْكُورٌ بألسِئيئاء مَعْبُودٌ في 
مَحَارِيَِاء غَيْرُ حال فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ وَالْقِرَاءَُ وَالْقَارىءُ مَخْلُوَانِ 
كما أن الْعِلم وَالْمَعْرِئَة مَخْلُوفَانِء وَالْمَعْلُومُ وَالْمَعْرُوفُ تَدِيمَانِ 
الَْذِي صح عَنْهُ بتَفْلٍ الأبِمُة الثُمَاتِء وَهُوَ مُوَافِقُ لِمَا ذَكَرَ الإِمَامُ أَبُو 
حَنِيمَةَ فِي «الْفِقْهِ الأكبّر؛ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْمُحَفَّقُونَ الَقَاتُ مِنْ أَطْحَابهِ؛ وَأَمًا 
قَوْلّهُ: قَالَتِ الأَشَاعِرَةُ: ما في الْمُضْحَفٍ لَيْسَ بكلام الله تَعَالَىء وَإِنْمَا 
هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ؛ على تَفدِير صِحَْةٍ هَذِه الْعِبَارَةِ عَن المّيْخْ مَحْمُولَةٌ عَلَى 
مَا نَقَلَهُ الأَئِمّةُ التْقَاتُ الّذِينَ هُمْ أَسَاطِينُ الأشَاعِرَةِ. وَإن يراد ما في 
الْمَصَاجِفٍ نَفْسُ الْحُرُوفٍ الْمُوَلْمَةِ وَالْكَلِمَاتِ الْمُنْتَظَمَةِء كما قَالَ به 
الإِمَامُ و حَنِيفَةَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ ا اس حَنِيفَةَ رَضِيّ الله 
عَنْهُ: الْقَرْآنُ كَلمُ الله تَغالىء وَصِمَيْهُ كَدِيمٌ غَيِرُ مُحْدَثِ ولا مَخُلْوقِ 
وَل حُرُوفٍ وَلآَصَوْتٍ ولا مَقَاطِعَ ولا مَبادِيء لأَهُوَ ولا غَيْرْهُ 
وَسمِعَهُ جِبْرائِيلُ عَلَيْهِ السَلآمْ بصَوْتٍ وَحَرْفٍ حَلَقَهُمَا الله تَعالىء فَتزْلَ 
په إلى الي و كُحَفِطَهُ وَوَعَاه تله على أَضْحَابهء كَحَفِظوهُ وَتلُو 
عَلَى التَّابِعِينَ» وَهَلّْمٌ جَرٌ إِلَى أن وَصَلَّ إِلَيْنَا وَهُوَ مَقْرُوءٌ بِالأَلْسِئَةٍ 
مَحْفُوظ بِالْقُلُوبٍء مَكْنُوبٌ بِالْمَصَاحجِفِء لآ يَحْتَمِلُ الرْيَادَة وَلاً 
التْفْصَانَء وَليْس بمَؤضوع في الْمَصَاجِفِء أي: ليس بخال فِيهًا. 


۱۳۴۲ 
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قُلْتُ: مُرَادُهُمْ بِالْقُرْآنِ الصّفَُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ تَعَالَىء لأنَهَا تُسَمَى 
ُرآناء وَمَا في الْمُضْحَفٍ يسم فُرآناء كما أَنْهَا تُسَمّئ كلام الله تَعَالَىء 
كَذَلِكَ مَا فِي الْمُضْحَفِ يُسَمَئ كلام الله تَعَالَى . 

رَمْرَادُهُمْ بقَوْلِهمْ: مَفْرُوءٌ بالأليئة؛ أَيْ: مَفْرُوءٌ مَا يدل عَلَيْهِ. 

َتَحْقِيمُهُ أن لِلسُيءِ رُجوداً فِي الأعيَانِ وَرُجُوداً فِي الأَدْمَانٍ 
وَوْجُوداً فِي الْعِبَارَةٍ وَوُجُوداً في الْكِتَابَق فَالْكتَابَةُ تَدْلُ عَلَى الْعِبَارٍَ: 
وهي دل عَلَى ما في الأَدْمَانِء وَمُوَ يدل عَلَى ما فِي الأغيّانِء نُحَيْتُ 
يُوصَفٌ الْقُرْآن بمَا هُوَ مِنْ رازم الْقَدِيم كما في قُولنًا: لمرد غير 
مَخْلُوقِء فَالْمُرَادُ حَقِيقَُهُ الْمَوجُودَةُ في الْخَارِجء وَحَيْتُ يُوصَفٌ بِما و 
مِنْ ن لَوَازِم الْمَخَلُوقِ وَالْمُحَْدَنَاتِء يُرَادُ بها الأَلْمَاظٌ الْمَنْطُوقَةٌ 
وَالْمَسْمُوعَةٌ كما في قَوْلنَا: قَرَأْتُ نِضف الْقُرْآنِءٍ وَالْمُخَيْلَهُ كما في 
قَوْلِنَا: حَفِظتٌ الْمُرَآن؛ أو الأشكال الْمَنْقُوضَةُء كَمَا فِي قُوْلِنَا: يَحْرُمُ 
عَلَى الْمُخدِثِ مَس الْقَرْآنٍ. 

وَقَالَ الّيْرَازِيُ: وَضْفُ كلام الله تَعَالَى ائه مَخْلُوقُ أؤ غَيِرْ 
مَخُْلُوقِ بَيْنَ نّ كُفْرِ وَبذعَةَ» وَذَلِكَ لاله إذا أ شير الق الْوَضْفٍ الدَّال عَلَيْهِ 
الْكَلامُ الْمَسْمُوعٌ بأ ارق فهو كُفْرٌ وإن أَشِيد إن اكلام الْمَسْمُوع 
أن ديم نه فلك انبلق ِأنّهُ كَمَا لا ر َجُورُ وَضْفُ القديم بأل 
لون لور لي الْمُخْلُوقِ باه قَدِيمٌ؛ وَكَذَا إِنْ أشي إلى 
الْمَسْمُوعَ باه لوق هو بِلْعَةٌ إا كَانَ ذَلِكَ مما لَمْ يَذْكْرْهُ الي له 
الشف أن اْحَلْقَ فِي صِمَةٍ اكلام ِمَغْتَئ الالختلاق والافيراي وكير 
َقُول: كلام الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ عير مُخْتَلْق؛ أي: غَيْر مُفْتَرَى . 

وذ تَقَوّرَ في الْمَوَاعِدٍ الأصُولِيّةِ آنا لآ صف الله تَعَال وَلا نَصِفْ 
لأمُورَ الإلْهيّةَ إلا بِمَا وَرََ په السَمْعْء وَلَمْ يرد السْمعْ بِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ 


۳ 
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ِي أن لآ يُوصَفَ به. وَلَما وَرَدَ الْوَضفٌ باه مرل وَعَرَبِيْ وَمُحْدَتُ 
- أي: أَخدِتٌ ذِكْرُ وجودِهِ عِنْدَنَا بَعْدَ أنْ لَمْ يَكْنْ - وَمُحْكُمْ وَمُْمَصَلْ 
وَمُوَصّلٌء لِقَوْلِهِ تَعَالى: كتك أُعَكتْ ءيسم »© ١١[‏ سورة هود/الآية: 
]١‏ قد وَسََّا هم امول 4 ۲۸1 سورة القصص/الآية: 18١‏ وناخ 
وَمَنْسُوځَ؛ وَصَفَْاهُ بها؛ وَلَمّا كَانَ الأمْرُ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ دَائِراً بَيْنَ الْكُفْرِ 
وَالْبدْعَة كَانَ الإمْسَاك عَنْهَا أؤلَى. 

قُلْتُ وَباللُهِ التّرْفِيقُ: غلم أن الْمُحَقَّقِينَ مِنَ الطْرَفَيْن مُتَوَافِقُونَ 
عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ وَصِرَاطٍ مُسْتَقِيم قَرْرْنَاهُ حى تَفْرِيرِِ. 


4 


: 


وَلاً يَجُورُ أيْضاً أنْ تَقُولَ: أا أخكي كَلامَ الله تَعَالَىء بل أقْرَأْ؛ 
خلافاً لِلْقَدَرِيَةِ لِأنّ الْجِكَايّةَ تَقْتَضِي الْمُمَائَلَهَ وَأنَ كلام الله غَيِرْ 


الْحَىّء خلافاً لِلْمُعْتَلَة. 

ألا تر أن ِلْمَ الله تعَالى وَكُدْرَئهُ وَسَائِرَ صِفَاتِهِ ليث مُحْتَاجة 
إلى بُنْيَةِ وَأَنَ كلام الله تَعَالَى فِي الأزَّلٍ أمْرٌ وَنَهْيْ وَحَبَرٌء خلافاً 

قَالَتِ الْمُعْتَرْلَةُ : الأمْرُ فِي الأزَّلِء وَلآ سَامِعَ ولا مَأْمُورَء حَيْتُ 
قُلنا: هَذًا مَبْيِن عَلَى الْقُنْح الْعَقْلِيَء وَكَدْ ثَبَتَ بُطَلائهُ في الأصولٍء وَمَعَ 
هَذَا قلا شُبْهَةَ أنْ يَكُونَ الطْلّبٌ قائِماً بذّاته تَعَالَى فى الأزَّلٍ مُتَعَلَقَاً 
9 و کی ر ام ەو ام َس ع 42 ا د ف 2 06 
مِنْ أَيْنَ سَيُوجَدُ٬‏ وَكَمَا جار لِلِرْسُولٍ كَل أنْ يُخْبِرَ بِمَنْ سَيُولَدُء فاللهُ 


تعَالى يَأْمْرُهُء جار أَمْرُ الله تَعَالى فِي الأرَّلِء بِمَعْئئ: إن فُلاناً إِذّا وج 


۱۳٤ 
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َكَانَ عَلَى شَرَائِطٍ النَكْلِيفٍ فَهُرَ مَأْمُورٌ بكَذًا. قَالَ الْقَلأَتِسِيُ: إِنَّ 
كلام الله تَعَالى كَانَ مَوْجُوداً في الأَرَلِء وَلَمْ يَكْنْ أمراً وَل نَهياً وَلاً 
خبراء ت م كان أمُراً وَنَهِياً وَخْبَراً لإمْهَام الْمُخَاطَبِينَ؛ وَهَذَا بَاطل› 5 
الكل انر رهي وَحَبَرَ لَه لا لِمَغنىء لِأنّ الْكَلاَمَ صِفَةٌ لا يَمُومُ 
بِتَفْسِدِء فَاسْتَحَالَ أن يَقُومَ به مَعْنَى يَقْتَضِي كُوْنَهُ أمرأً وَنَهْياً وَحَبِرأَ 
لاسْتِحَالَةٍ قِيَام الْمَغنى بِالْمَغنى. لا يُقَالَ: كلام الله تعَالى مَعَ تَوَحْدِهِ لو 
جَارَ ان يخود مرا وَنَهْياً وَحَبّراً لَجَارَ أن يَكُونَ الْقَدِيمْ حَيّا عَالِما فايرا 
لِذَاتِهِ؛ِ لأا نَقُولُ: الْكَلامُ وَاجِدٌ كَسَائِرٍ الصَّفَاتِء وَلَهُ ضِد وَاحِذٌ إِنَا 
خرس أؤْ سوت وَكَوْنُهُ أمرأ وَنَهْياً وَحَبَرا بِاعْتِبَارَاتِ مُخْتَلِفَة فُمِنْ 
حك إن اسان ل انر وَمِنْ حَيْتُ إِنْهُ أقْتِضاءً ء ترك نَهْيٌّء وَمِنْ حَيْتُ 
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إ E‏ آلا رى أن الأمن ياشء نَهْيّ عِنْ ضِدَهٍ وَإِخْبَار 
عَنْ حسنه وبح ضدو؛ فَكَانَ َلك ماب كَوْنِ السَّوَادٍ لؤناً وَعَرَضاً حَادئاً 
مَوجُوداً بخلافي اْعَالِم وَالْمَادِر وَالْحَيّ ؛ نما مُتَبَايئَةٌ قرت الم ع 
قَادِرِء وَقَادِرٍ غَيْرُ عَالِمِ ؛ هي ِمَنْْلَة كُوْنٍ الشّيْءٍ طا ورانخة؛ الأ 


وَالنهْيٰ ا الإضَافِي وما هذا شان لآ يَمَْنِمُ اتِماعَهُ عِنْدَ 
احْتِلافٍ الْجهَةء الاب الان وَالْقَرِيبِ وَالَْعِيدٍِ. 


لآ يُقَالُ: لَوْ كَانَ الإِحْبَارُ عَنْ إِرْسَالِهِ نُوحاً عَلَيْهِ السَّلامُ بأئا أَرْسَلْنا 
وحاً أَزَلِياً لَرِمَ الْكَذِبُ في حر الله تَعَالَىء لأنا نَقُولُ: قَامْ بذَّاتِ الله 
تَعَالَى حبر إِرْسَالٍ تُوح» وَالْعِبَارَةُ عَنْهُ قَبْلَ إِرْسَالِهِ: إا تُرْسِلٌ» وَبَعْدَهُ: 
إا أَرْسَلَْاء كَاللْفْظ يَخْتَيِفُ باخيلافٍ الأخوّالء وَالْمَعْتَى الْقَائِمُ بذَاته 


كُلتُ: إن السَلْفَ رِظُْوَانٌ الله عَلْيْهُمْ أجْمَعِينَ قَالوا: إن كلام الله 
تَعَالَى مَوْجُودٌ وَهْرَ صِمَةَ مِنْ صِمَاتِهء وقالوا: مَعَ ذلك هُو فِيمًا ْنَا 
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ملو وَمَسْمُوعٌ وَمَحْفُوظ وَمَكْتُوبُ وَلَمْ 0 3 ذَلِكَء وَكَانُوا بَيْنَ 
ورتين : فِْقَة اسْتَسْلّمُوا لِلائر وَل يَسْتَكْشِفُوا عَنْ تحقيق ذَلِكُء كَمَا 
أنه إذا وَصَلُوا إلى بر رَسُولٍ الله يل كَانُوا: هَذًَا 00 الله + وَحَيُوا 
علو ايز قثو تضاف لي أن المُشَارٌ إِلْيْهِ شَخْصه أْمْ رُوحهُ آم قَبْرْهُ 
عَلَيْهِ مِنْ مَوْلانًا أَفَضَلُ الصَّلاةِ ر مَكَذَلِكَ أَطْلَقُوا الول أن مَا 
بين الذَقْتيْن هُوَ الْقُرْآنُ وَهُوَ كلام الله تَعَالَىْء وَلَمْ يَبْحَعُوا عن الْقِرَاءة 

َالْمَْرو وَالْكْتَابَة ولتوب وَلَمْ يتَعَوَضُوا لِلْكَيْفِيّهِ كَمَا فَعَلُوا ب ورد 
مِنَ الْمُتَنَابِهَاتِء كَالَيَدٍ وَالْوَجْهِ وَالْعَيْن وَالنْفْسِ وَالَاسْتِوَاءِ . 

وَفِرْقَةَ قَد عَمَدُوا تَحْقِيقَ ذَلِكَ لِبُلُوغِهِمْ مَنْزْلََ الْحَقَائِقِء هَلَمْ يَكَنْ 
بَئِئَهُمْ شْبْهَةٌ إلا أن فَوْماً مِنْ الْجَدَلِيِينَ حَرَجُوا عَنْ قَيْدٍ الشَرْع وَلَمْ 
يَسْتَفِيدُوا بِجَدْهِم الْهُدَىء وَلَمْ يَْلْعُوا دَرَجَةَ الْحَقَائِقِء وَلَمْ يَتَجَاوَرُوا عَنْ 
مَْزِلَةٍ الْمَحْسُوسَاتٍ وَالْمَؤْهُومَاتِء فَأَحَدُوا الْكَلآمَ مَحْسُوساء وَلَرِمَهُمْ مَا 
وَالآَصْوَاتٍ التي تَامَتْ بألْسِئيئا وَصَارَتْ صِفَاتٌ لَنَاء فَإنَا نَقْطَعْ بِأفْيَاجِهًا 
وَأَحْيَامِهَا وَتَعَلِّهَا باكْتِسَابئَا وَأَفَْالِئًا. 


ثم إِنّهُمْ بَدَلُوا أرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَقُولُوا: الْقُرْآنُ مَحْلُوقُ؛ وَكَانَ يُمْكِنُهُمْ 
رَد ذَلِكَ الْقَوْلِ إلى حُرُوفٍ هِيّ اكْيِسابئَا وَأضوَاتِ هي أُفْعَالْتاء بَلْ و 
الي وهو قبل الْفِغْلٍ تكله A‏ إذ لو كان لَه ول لَكَانَ ولا سَبَقَهُ َم 
قول آحن وَتَسَلْسَلَء فا دِيم وَكَلِمَاتَهُ مَظَاهِرٌ الم وكَمَا اَن آذ 
لا يَشْبهُ أمدناء وَكَلمَاتِه وَحَرُوفٌ كَلِمَاتِهِ لاأ تُشْبِهُ كَلِمَاتِئَاء وهي حُرُوفٌ 
ُدْسِيَةٌ عُلُويَةٌ وصور مُْجَرّدَةٌ مَعْقُولَةُ لآنُوضَفٌ بالأفتتتاح وَالِاخْتِتَام 
وَالتّمَدُم وَالتَأْحْرٍ كما ورد في حى مُوسَئ عَلَيْهِ السَلامُ أ كان يله 


طن 
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كلام الله تَعَالَى كَجَرٌ السُلاسِلء وَكَمَا قَالَ يتا كل في حى جِبْرَائِيلَ : 
«أخيّاناً يأَتِينِي مل صَلْصَّلَةٍ الْجَرَسء وَهُْوَ أَشَدْهُ عَلَىّء فَيَفْصِمُ عي وَكَد 
وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ؛ [البخاري» رقم: ۲؛ مسلمء رقم: .]47"٠4‏ 


وَيَقْرْبُ مِنْ ذَلِكَ مَا قال بَعْض الْمُحَدَئِينَ مِنْ أَهْلٍ زَمَانِئَا وَهِي 
أن الْمَعْئى يُطْلَنُ عَلَئ الَّذِي هُرّ مَدْلُولُ اللّفْظٍِ حٌى الوا بِحُدُوثِهء وَلَهُ 
لَوَاذِمُ كَثِيرَةٌ فَاسِدَةٌء كَعَدَم التَكْفِير على مَنْ يُنْكِرُ أن كَلامَهُ مَا بَيْنَ 
الدَقْتَين» لَكِنْهُ عَلِمّ أن كلام الله تَعَالَى بِالضّرُورَةٍ مِنَ الذين؛ وَلْرُوم عدم 
الْمُعَارَضَةٍ وَالتَعْدَي بالكلآم» وَالْحَقُ أن يُقَالَ: الْمُرَادُ به الْكَلامْ النَفْسب؛ 
هُوَ الْمَغْنى الْقَائِمُ دات الله تَعالىء وَهُوَ لَيْسَ بِحَرْفٍ مُطَلّقاً قَدِيماً كَانَ 
أؤ حَايئاًء وَلاً بِصَوْتٍء وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَفُقُونَ مِنَ الأَشْعَرِيةٍ 
وَالْمَائُرِيدِيَةء وَهُوَ الذي يَجِبُ أَغْتِقَادُهُ وَالإِيمَانُ بو» وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي 
الْمَصَاحِفِء وَمَقْرُوءٌ بالألْسِئة» مَحْفُوظ فى الصُّدُورء أي: مَكَتُوبٌ مَا 
رو ا ءةٌ و ع ع وه 0 5 رو وه عم 2 
يدل عليه وَمَمَروءٌ ما يدل عليه وَمخفوظ ما يدل عليه ؟؛ وهو غير 
الكَابة وَالْقِرَاءةٍ وَالْحِفْظِءِ لأنْهَا أُمُورٌ حَادِتَةٌ وَالْكَلامُ بِالْمَْتى الْمَذْكُورٍ 
وَل تَرتِيتَ فيه وَلا تَقَدُمَ وَلاً تَأَخْرَ كالكلام الْقَائِم بِالْقُوَةِ الْحَافِطَةٍ ينا 
ويله الْمَتَلُ لمل € ٠١1‏ سورة النحل/الآية: ]٠١‏ بل الئَرْتِيبُ إِنّمَا هُوَ 
مِنَّ التَلَفْظٍ به فِي الشَّامِدِء وَأَسْتِمَاعَُهُ فيه ضَرُورَةُ عَدَم مُسَاعَدَة الال 
وَهُوّ الْكَلمُ الْحَادِتُء وَالأَدِلّةُ الدَالَهُ عَلَى الْحُدُوثِ مَحْمُولَة عَلَيْهِ جَمْعاً 
َيْنَ الأدِلَةِ. وَدْكِرَ أن الأسْتَاذٌ نَقَلَ ما هُوَ قَريبٌ مِنْهُ عَن الأشعريٌ. 

أقُول: وَفِي كاب «الإبائة في أصُولِ الديَائَ» لِلشْيْخ أبي الْحَسَنٍ 
الأ شَعْرِيٌ مَا يُؤَيدُ لِك حَيْتٌ ذَكَرَ مَقَالَةَ هل المِّنَة وَأ صْحَاب 
الأَحَادِيثِ أَنْهُمْ يَفُولُونَ أن الْقَرْآنَ كلام الله تَعَالى غَيْرُْ مَخْلُوقِء وَمَنْ 
َال بِاللْفْظٍ وَالْوَقْتِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَهُمْ؛ٍ هَذَا نْهَايَهُ اكلام في مسأل 
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الكلام؛ وَالحَمُد لِلهِ المْيِسَرٍ لكل مَرَام؛ وَاللَهُ أَغلمُ . 

الْمَسْأَلَةٌ الْخَامِسَة9': مِنَ الْمَسَائِل الْمَعْتَويّة : تَكلِيفٌ ما لآ يُطَاقٌ. 

قَالَ أَصْحَابٌ أبى حَنِيفًة: لآ يَجُورُ تَكْلِيفٌ مَا لا يُطَاقُ؛ 
وَالأَشْعَريُ يَجُوْرُهُ وَالنَكلِيت مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلى الْمَفْعُولٍ. 

وَتَحْرِيرٌ الْمَسْأْلَةِ أن يُقَالَ: هَل يَجُورُ مِنَ الله تَعَالى أن يُكَلْفَ 
عِبَادَهُ ما لآ يُرِيدٌ وَجُودَهُ مِنْهُمْ كوه مُحَالاً لِذَاتِهِ. 

5 وا و ا رامس ت 9 

قالتٍ الحنفية : لا يجور» خلافاً للأشْعَرِيةٍ . وَاسْتَدلوا بمَولِه 


تَعَالَى: لا يكلف اله نَنْسا إل وُسَعَهًَ © ۲1 سورة البقرة/الآية: 
[YA‏ أن تَكَلِيفٌ الْعَاجِرٍ علي عَنِ الْحِكْمَةَء كَتَكْلِيفٍ الأغمئ 
بالنُظرء وَالرْمِنِ بِالْمَغْيء قلا يُنْسَبُ إِلَى اكيم وباد التَكَلِيف إِلْرَام 
مَا مَا فيه كُلْفَة لِلْقَاعِل َبْيِدَاءَ بَحَيِتُ لو ای به يَُابُ ولو أَمْتَنَعَ يُعَاقُبٌ 
غلنو» ‏ وعد لكا AE‏ عن E‏ التي را 
لو صح التّكُلِيفٌ بال لْمُسْتَجِيزٍ لَكَانَ يَسْتَدْعِي الْحْصٌولَء وََسْتَدْعَاءْ 
حُصُولٍ الشَّيْءِ فَرْعَ عَنْ تَصَوْرِهِء لَكِنْ الْمُسْتَحِيلَ غَيْرٌ مَُصَورِ» أي : 
لس لَهُ مَامِيّة مَعْقُولَةٌ» غَايَةُ مَا فِي الاب أنه يُعْقَلُ بِأَعْتِبَارٍ مِنَ 
الاعْتِبَارَاتِ عَلَى سَبيل التّشْبِيوء كَمَا يُقَالُ: نَتَعَملُ لَوْناً بَيْنَ السّوَادٍ 
وَاليَاضٍ. ۰ 

وَالْجَوَابُ عَن الآيَةٍ ة انها إِنَمَا تذل عَلَى عَدَم الْوْتُوع أي: لا يَمَعْ 
مِنَ الله تَعَالَ اللي بِالْمُحَالٍِء َالئرَاعُ فِي الْجَوَازٍ لا في الْوْقُوع ؛ ؛ عن 
النَانِي أنه مبِْيْ عَلَى فَاعِدَةٍ النّحْسِينٍ وَالتّفْييح؛ وَعَن الْبَاقِينَ اهما مَبْبّانِ 


؛٠٠١ هي الفريدة السادسة عشر من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة:‎ )١( 
السابقة. بسام.‎ ۷١ وراجع صفحة:‎ 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
عَلَى أَنَّ التَكُلِيف لِعَرَض الإِيَانِء لَكِنّ أفْعَالَهُ الى غَيْرُ مُعَلَلَةٍ بالأعْراض . 


وَآَسْتَدَلتِ الأَشَاعِرَةُ بِأَنّهُ لَو آمْتَتَمَ النْكُلِيتُ بِالْمُحَالٍ لَكَانَ الامْتناعُ 
محال لاله لآ يُتَصَوّرُ وُقُوعُه وَالْمْرَضُ يِن التَكلِيفٍ الإنيانُ بالمُكَلْفٍ 
به وَإذَا آنتقَى الْمْرَض انْتَفَى اكليف بوء لَكِنْ أَفعَالهُ تال غَيْرُ معلل 
بالأغْرّاضء قار التَكْلِيفُ بِالْمُحَالِء إِذْ ليس الْخْرَضُ هُوَ الإنْيَانُ به؛ 
وَفَائِدَنه حيتي الإغلام باه سَيُعَذبُء وَالابتلاء وَالاحَيبَارُ. 

وَبَفُولِه: وریا ولا لتا ما ا طامّةَ لَنَا بو 4 [۲ سورة 
البقرة/الآية : ]۲۸١‏ فَلَوْ لَمْ يکن النَكَلِيفٌ يما لا يُطاقُ جَائِزاً لَمَا صَحَتِ 


الاسْتِعَادّةٌ مله . 

EEO,‏ تين E‏ لعن 
النَكُلِيفِء إِذْ جَارَ أنْ يُحَمْلَ أخداً بِحَيْتُ لا يُطِيقُ فَيَمُوتُ بِحَمْلِهِء لكِنْ 
لآ يَجُورُ أن يلق حَمْلَ جَبَلٍ بِحَيْتُ إِذَا فَعَلَ ابه وَإلاً عَاقبَهُ. 

وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: انون اسما هوه € [۲ سورة البقرة/الآية: 
]"١‏ مَحَ عَلْمِهٍ تَعَالَى بِأَنَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ وَبِقَوْلِهِ تقال : م کا 
يسطيعونَ يسْتِمْنَ ألسَّمْمَ ) ١١1‏ سورة هود/الآية : ]٠‏ واا لا يَسطِيعُونَ سنا 
[14 سورة الكهف/الآية: .]٠١١‏ لاه أي بِالسّمْع ابول وَالإِجَابَة: إِدْ 
لا شك في أَنْهُمْ کارا يَسْمَعُونَ مل ما ب يَسْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ . 

وَبِأنهُ تَعَالى مر فِرْعَوْنَ ِالوِيمَانٍ م م عِلْمِهِ بَعَدَمٍ | إيمانهء وَبِأنهُ تَعَالَى 
ر أنا جهل بلإيمنٍ بجَيع ما أَنْزِلَ على سَْيئا محر قان رهن ماله 

لَه لآ يَؤْمِنء حَيِتٌ َال الله تَعَالى: وإ الیک کفروا سوا وآ عَلْتهِمْ 

َأَندَرتَهُم آم ل ونم لا يمون 4)©9 ۲1 سورة البقرة/الآية: ]٦‏ 
ا الْجَمْع بَينَ ّ الإيمَانٍ والكفر. 
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ا عن الاَيَةَ بأن: انتوفي € [؟ سورة البقرة/الآية: ]"١‏ 
خْطابٌ تَنْجِيزِ ل حِطابٌ تَكُلِيفٍ. وَعَن الاسْتَدْلآلٍ النَّانِي وَالَالِثِ بأد 
الْقبُول من نَّ الْكمَارِ يمان فِرْعُوْنَ مُمْكِن في نَفْسِهِ وَإِنِ مْتَتَعَ بغَيْروء وَهُوَ 
تَعَلّقُ عِلْم الله تَعَالى بِعَدَمِهِ. َعَنِ الرابع ائ لأ يَلْرَمْ مِنْ ل تَكلِيفِهِ 
بِالنصْدِيقٍ بِالإِمَانِ تليق بِعَدَم الإيمَانٍ بِجَمِيع ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَبْدٍ كله 
إِيمَاناً إِجْمَالِياً: أي : تَعْتَقِدُ عَلَى سَبِيلٍ الإِجَمَالٍ أن كُلّ حبر مِنْ ن أَحْبَارِ 
تَعَال صِذق» وَيَلْرَمُ مِنْهُ التَكلِيك بِتَصْدِيقٍ هَذَا احبر تَصْدِيقاً إِجْمَالِيا 
وَهُوَّ لآ يَسْمَلَزِمُ التَكلِيفَ بِالْمُحَالٍ لِذَاتِه إِنْمَا الْمُسْتَلْرَمُ لَه هُوَ التَكلِيتَ 
بِالنَّضْدِيقٍ التَفْصِيليٌء وَيُمْكِنُ أيضاً أن يُقَالَ: لِعَدَم إِيمَانِهِ أَغْتِبَارَانٍ: 
أحَدُهُما كوئ ازل على مُحَمّدِ يل وَمُرَ مَأَمُورٌ بالإيمَانٍ بِمَا أَنزِلَ. 
وَنَانِِهُمَا كَوْنُهُ مُنافِياً لِلإِيمَانِء وَهْوَ خْصُوصِيّةُ هَذَا الْحَبَّرهِ وَهَذَا الاغتبَار 
َير مَأمُورٍ بالإيمَانٍ به 


وََرّرَ بَعْضُ الْمُضَلاءِ جَوَابَهُ بوَجْهِ آخَرَء وَهُْوَ أَنَا ل نُسَلْمُ ائه أَمرَ 
أبي لَهَبٍ بالإيمَانٍ بِجمِيع ما أن بعد ما انر أنه لا يُؤْمِنُء لله تمد 
ما آنل اله لآ يوين جار أنْ يُوْضَعَ اليف بِججمِيع ما أَنْرِلَ» كلم يلرم 
الْجَمْعٌ بَيْنّ النقِيضَيْن. 


ريد ت لاه يلم آن يكر الخ ناسا الام راه شال 


وَقَرَرَهُ بَعْضْهُمْ بوجو آخرَء وهو ا ا لهب مَا كَانَ مأمُوراً جمِيع 
ما ل 0 نَل پالتوجی کک وا 0 لِأنّهُ كَانَ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذية 


وَإِلَى عدم جَوَازٍ التَكليفِ بِالْمُحَالٍ ذَْمَبَ مِنْ أضحَاب الأشْعَرِيٌ 
طَائْفَةٌ مِنَ الْمُتَقَدْمِينَ گالشْيْخ أبي مُحَمّدٍ الأسْفْرَاييني شيخ طريقة 
العراقيّين من الشافعية وحجة الإسلام أبي محمد الْعَزَالِيْ؛ وَمِنَ 
الْمُتَأخَرِينَ مِنْهُمْ مُجْتَهدُ الْقَرْنِ السّابع وَالْمَبْعَوتُ عَلَى رَأس الَْةٍ.السّابِعَةٍ 
بِائَْاقٍِ عُلَمَاءِ مِضْرٌ وَالشَّام شَيْحُ الإسْلام قي الدّين أَبُو الَْنْح مُحَمْدُ بْنُ 
عَلِيَ بن دَقِيقٍ الْعِيدٍ الْقُوصِي بَلّداً. 

وَالعرض شاا تتبن أن الْخْلآفَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ عَلَى تَقْدِير 
شرع ی تلن ونا يع ولا كدر ألا تَرَى أنَّ هَذِهِ الأثمّة 
الكبار كَنِفَ حَالَهُوا الأشعَريّ م م أنه إمَامُهُمْ وَهُمْ لا يُبَدَعُونَهُ بزَلِكَ؛ ت 
إل الأشعرِي لَمْ يُصَرْحْ بِجَوَازٍ التَكَلِيفٍ بِالْمُْحَالٍِء وَإِنْمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ 
0 قَوْلِهِ بِمَسْأَلتَيْن أخرَييّن: إِخدَاهُمًا: أن المُكَلّفَ لا كُدْرَةَ لَهُ إلا حَالَ 
الفِغل والتكليف غَيْرُ بَا حَالَة الْفِغلء وَالإ لزم التَكْلِيفٌ بِإِيْجَادٍ الْوْجُودٍ 
3 يكو التَكليفُ صُدُورَ الْفغلٍ» وَلا فُذرةَ جيتيٍ عَلَى الْفِعْلِ؛ کون 
مُكَلّفاً حال كَوْنِهِ غَئِرَ مُسْتَطِيع. وَتَانِينُهُمَا: إِنَّ أَمْعَالَ الْعِبَادٍ مَحْلُوقَةٌ لِله 
تَعَالى عَلَى مَا تَمَرّرَ في مَوْضِعِء فَيَمْتَيِمُ أن تَقَعْ بِقّذْرَةٍ الْمَيْ فَيَكُونُ 
تكُلِيفُ الْعبْدٍ بها تكليفاً بَا لآ قُدرَة لَه عَلَِهِه كَمَنْ يَقُولُ بأَحَدِجِمًا لَزِمَهُ 
جَوَارُ النّكْلِيفٍ بنا لأَيُطَاقُء فضلاً عَمنْ يَقُولُ بِهِمَاء كَالأَشْعَرِي 
وَشِيعَتِهِ. وَيُمْكِنُ أن يُقَالَ: كَوْنُ الْمّدْرَةِ مَعْ الْفِعْلٍ وَكَوْنُ الأَفُعَالٍ 
مَخْلُوقة لله تحال لآ يَمْتَعْ َصَوْرَ وُفُوع الْفِغْلٍ مِنَ المُكَلْفٍ لإنكانٍ وُقُوعِهٍ 
E‏ فهر إذا عير بعل التريع في المت الذاوه 

وَقَالَ بَعْضٌ الْمُحَقّقِينَ مِنْ أَصْحَابئًا: إن أَرَادوا بالتُكَلِيفٍ طت 
إيقّاع لْمَأْمُورٍ به مِنَ الْمَأمُورٍ فلا تَكُلِيفَ بِالْمُحَالِء وَإِنْ أَرَادُوا أَعَمَ من 
ذلك حى يَتَاول تَعْذِيب المُكَلْفٍ أَيْضاً قُيِصِحُ؛ وَعَلَى هَذَا يُتَاسِبُ ان 
تَدْخْلَ هله الشاك في المسائل الْمُخْتَلَفٍ فيها لَفظأً. 


۱٤١ 
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لْمَسْألَةُ السَّادِسَةٌ: عِصْمَةُ الأنْبيَاء عَلَيْهِمُ الئلاة“ 

وَتَحْرِيرُمَا: إن عِضْمَةٌ الأنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ عَن الْكَبَائِرٍ 
وَالصَعَائْر» هَل هي وَاحِبَةٌ أو ل؟ 

وَتَفْرِيرُ الْمَذَاجِبِ أن الْعِضْمَةَ عَن الْكَفْرٍ تَابتَهَ عِنْدَ عَامّةٍ اسلف 
رَكذَلِكَ الْخَلَفِء إلا عِنْدَ الْمَْلِيَةٍ مِنَ الرُوَاِضء فَإنّهُمْ جَرَرُوا عَلَِهمُ 
الْمَعَاصِيء وكل مَعْصِية عِنْدَهُمْ كفرٌ. 

وَآخَرُونَ جَوْرُوا الْكفْرَ تَقِيّةَه بَلْ أُوْجَبُواء لأنَ إِلْقَاءَ النفْس في 
التهلكةٍ حَرَام . 


لوه 


ور پائ لو جار لَكَانَ أَوْلَى الأوْقَاتِ په وَقْتُ الدَّعْرَىء وَيُؤَدي 
إلى إِحَفَاءٍ الذين ِالْكُلْيَةِ؛ وَالْحَضْوِيَةُ جَوَّرُوا الإِقْدَامَ عَلَى الْكبَائِرٍ بَعْدَ 
الْوَحي » وَقَوْمٌ مَتَعُوا عَنْ قَضْدِمَا وَجَورُوا قَضْدَ الصّعَائِر. 

وَالإِمَامُ أَبُو حَنِيقَة ذّكَرَ في «الْفِقْهِ الأكبَرِ» أن الأنَبَاة عَلَيْهمُ اعد 
ل مَعْصُومُونَ مِنّ ن الْكبَائِر والطغاير غا و الى و 
بض أضحابه: بَعْدَ الْوَخْي؛ وأا قبل الوَحي قُتَجورٌ e‏ ا 
سَبيل التُّذْرَوٍ 1 يَعْودُ 00 وَفْتَ الإرْسَالٍ إلى الصلاح وَالسداد. 

وَأَضْحَابُ الأَشْعَرِيٌ مَتَعُوا الْكَبَائِرَ مُطْلَقاً وَجَوّرُوا الصَغَائِرَ سَهُوا 

وَدَكَرَ الْمَاضِيٍ أبُو بر [الباقلاني] فِي «الإِنْجَازِ أن نينا له 
مَعْصُومٌ فِيمَا يُؤَديِهِ عن الله تَعَالى وَكَذَا سَائِر الْأنْبِيَاءء وَهَذَا الْمِقْدَارُ 


- 


54 م مو 


مجع م عَلَيْه أن الْعِضْمَةٌ من التخريف والخائة فما ا من ن¿ الشرائع 
وَالَحَكَام؛ وَإِنْ لم يَكوُنُوا معَصُومِينَ عن ذلك كله ؛ وَكَذَّلِكَ الإِمَام . 


)١(‏ راجع صفحة: "7 السابقة 
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وَالْمَرَضُ أن عَايَةَ الخلآفٍ بَيْنَ الْحَفِيْةِ وَالأشَاعِرَة عَلَى تَقْدِيرٍ 
بوت راع إلى تويز الصَفِيرة عَلَئ انا عَلَِهمْ السلا بد 
الْوَحي» ما مُطَلّقاً كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي [أبي بكر الباقلاني]» أو عَلَى 
سول السهو كما ذَكَرَ غَيْرُهُ؛ وعدم تَجْوِيزِهَا؛ٍ فَالْحَتَفِيْةُ لآ يُجَوْرُونَهَاء 
َبَعْضٌ الأشَاعِرَة يُجَوْرُونَء وَالْجُمْهُورُ عَلَى عدم النّجْوِيزِء وَهُوَ 
0 

ال الْحَتَفِيْةُ: لآ يَجُورُ التَكَلِيفٌ بِمَا لآ يُطاقُء وَيَمْتَيمُ صَدُورُهُ مِنْ 
بي مِنَ الأنيَاءِ عَلَْهِمُ ا انير يُقِيدُ الْعُمُومَ في هَذًا الَمَوْضِعِ ؛ 
وَعِنْدَ الأشَاعِرَةٍ قَؤْلآن: : بَعْضْهُمْ قال ِالْمَنع مُوَافِقٌ لِلْحََفِيّة كَالأَسْتَاذِ ابي 
ِسْحَاقٍ الأَسْفَرَ اپيڼي شيخ الأشَاعِرَةٍ ة وَالْقَاضِي عِيَّاض الْمَالِكي صَاحِبٍ 
«الشّما في سِيرَةٍ الْمُضْطَفِى» ي وهُرَ مِنْ مُضَلاءٍ الأَشَاعِرَة وَهُرَ الْحَقُ 
الِي لآ شك فِيهء وَهْوَ الَذِي يَحِبُ اياده وَالإِيمَانُ به. 


وَتَحْقِيقُ الْمَسْألَةٍ وفوف عَلَى مَعْرِفَةٍ الْعِضْمَةٍ ثم الْكَبِيرَةٍ 
وَالصّغِيرَةَ قَلْنْقَدُم مُقَدْمَةَ ثُمْ نَشْرَعُ فِي ِكْرٍ الَْمَسَكَاتِ مِنَ الطَرَقَيْنِء 
ثم الإشَارَة!"©) إلى ما هُرَ الْحَنْء وَبَيَانِ كَوْنٍ الْخِلافٍ مِنَ الأَمُورٍ السَهْلَةٍ 
لآ يلرم مِنْهُ بذَعَةٌ وَل كُفْرٌ. 

غلم أن الْعِضْمَة لَعَد: الْمَتَمُء لا عَاصِمَ 4 ١١[‏ سورة 
ر *4] أي: لآ مَانِمَ» وَعَصَمَهُ الطْعَامُ أي: مَنعَهُ مِنَّ الْجُوع. 
وَالْبْرُ عَاصِمٌ كِنْيَه" السويتيء [لأنّه يعْصم عن الجوع]؛ وَالِعَضْمَةُ: 
الْحِفْظّء وَاعْتَضَمْتٌ باللهء أي : أَمْتَتَعْتُ بِحِفْظِهِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ. وَعُرْفاً: 
الْمَْمُء أو الْحِفْظ مِنَ الْمَعاصِي وَالشُرُورٍ. 


)١(‏ في الأصل: «الأشاعرة». بسام. 
(؟) في الأصل: «كسفه» وأبو عاصم كنية السويق. بسام. 
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وَمِنْ لَوَاذِمِهَا الْعَدَالَهُ وَهِيَ: كَيْفِيّة رَاسِحَةٌ في النّفْس تَحْمِلٌ عَلَّى 
مُلاَرَمَةٍ التق وَالْمُرْوَةٍ جَجِيعاً 

ثم الْقَائلُونَ ِالْمِصْمَةٍ هنهم من يَقُولُ: الْمَعْصُومٌ هُوَ الَّذِي لآ ُمُه 
الإنيانُ بِالْمَعَاصِي؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لا يَأتِي بها بتَوْفِيقٍ الل إِيَاهُ وتيك 
مَا يَتَوَنَفُ عَلَيْهِ الامْتنَاعٌ مِنْهَاء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: طقل إا أا د كد يل > 
[14 سورة الكهف/الآية: ]١١١‏ ولك اله يمن عل من ياء من 
عباديء6 ٠١[‏ سورة إبراهيم/الآية: ]١١‏ ولول أن تبتك لق 7 
كن لبه ) ١1‏ سورة الإسراء/الآية: 4/] وما أبَرْنُ شى ٠۲1‏ 
سورة يوسف/الآية: 87]. وأيضاً لو كاد الْمَعْصُومٌ مَنَْلُوبَ الاخْتِيّارٍ لَمَا 
ال ل محا وتطل الأند 0 وَالئْوَابَ وَالْعِقَابٌ . 

وَْعَمَ بَعْضُهُمْ أن أمكات: ا بَعَةَ : أَحَدَُهَا: الْعَدَالَهُ. الثاني : 
حول الم ِمَعَالِبِ الْمَعَاصِي وَمَنَاقِبِ الطاعَات . وَاَالِتُ: اكد َلك 
العم بِالْوَخي الإنهئّ . وَالرَابِعٌ : شرف المؤاهرة عل رك الأؤلى 
وَالنسْيّانِ. 

اڏا حَصَلَتْ هَذِهٍ الأموذ اوت ال و كال الو 
مَنْصُورِ [محمد بن محمد الماثريدي] مِنّ الْحَنَفِيّةِ: الْعِصمَةٌ لا تُزيل 
المخئة» يَعْنِي: لآ تُجْبِرُهُ عَلَى الطاعاتء. ولا تُجْبِرُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بل 
هي لطت ين الله قكالى مله على اوقل الكت وزج عن الل مم 
بَقَاءِ الاحَتَيَارء تَحقِيقاً لِلأهْتِدَاءِ. انتهى. 


وَالْكَبِيرَةُ: مَا أَوْجَبَ الشَّارِعٌ الْحَدَّ عَلَيْهِ؛ فَأَكْبَرُ الْكَبَائِرٍ الإِشْرَاكُ 
بالله تَعَالَىء وَأَدْنَاهَا شُرْبُ الْحَمْر. 
وَزَادَ بَعْضهُمْ: وَمَا أصَرٌ على صَغِيرَةء بنَاءَ على ما وَرَدَ في 
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الْحَبَر: «لآ كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتَفْفَارِ وَل صَغِيرَةَ مَعَ الإِصْرَارِ». [رواه أبو 
الشيخ والديلمي عن ابن عباس مرفوعاء والبيهقي ذ في «الشعب» موقوفاً] 
وراد بَعْضْهُم : وَقَال: ما أَرْعَدَ عليه الشّارِعَ بِحُصُوصِهِ بالئّا وَمَا وَرَدَ 
في الْحَبَّرِ مِنَ الأعْدَادِء كَقَرْلِهِ ية : «القُوا السَْعَ الْمُوبِقَاتِ [البخاريء 
رقم: ٠7605؟؛‏ مسلمء رقم: ۱۲۹؛ كلاهما بلفظ: (أَجْتَيِبُوا السَبْعَ 
آلمُوبقَاتٍ»] وَغَذِْو فَإِنْمَا هُوَ بسب أسْيِدْعَاءٍ الْحَاجَةٍ في ذلك الْوَقْتِ 
إلى كر ذَلِكَ الْمِقْدَارِء نَظراً إن حال السَّائِل أو غَيْرِهَاء مما كان سَبَبَ 
ُرُوه الكَبَرِ لا الحضر. ۰ 

منم مَنْ قَسَمَهَا عَلَى الأعْضاء وَهُوّ الشَّيْحْ بُو طالب المي 
َقَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعَةَ عَشَر: أَرْبَعٌ في الْقَلْب» وهو الإِشْرَاكُ الله َعَالی» 
وَالإِضصْرَارُ عَلَى مَعْصِية الله اء انأرق مِنْ مَكرٍ الله تَعَالَنء وَالْقُنُوطٌ 
مِنْ رحمة الله تعالل. . وَأَرْبَعٌ في اللسان: شَهَادَةٌ الزُورء وَقَذْفُ 
الْمُخْصَتَات: وَالْتَمِينُ الْمَمُوسُء وَالْحَذِبُ. ولات في الْبَطن: شُرْبُ 
الْخَمْرِء وَأكُلُ مَالٍ الْمَتِيم» وَأكُلُ الرّبَا. وانْئَانِ في الْمُرج: الرّنَاء 
وَاللْوَاطً . وَأنْئَانٍ في الْبَدَنِ: الْمَثْلء وَالسَرِقَةُ. وَوَاجِدٌ في الرّجَلء وَهُْوَ 
الْفِرَارُ مِنَ الرّخفٍ. رَوَاجِدٌ في جمِيع الْبَدَدِء وَهْوَ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ. 

أُول: وَل يَكَادُ يَحْرُجٌ عَنْهَا کیره بوجو مِنَ الْوْجُوه. 

وَإِذًا عَرَفْتَ الْكَبِيرَةَ فَمَا عَدَاهَا صَغِيرَةٌ وَهِي أَيْضاً مُتَفَاوِتَة كَقُبْلَة 
وَنَظرٍ. 

ودا تَمَهَدَتُْ هَذِهِ الْمُقَدْمَهُ ناخلم ئه ادل عَلَى وُجُوبٍ الْعِصْمَةٍ 
َم عنم انلام بأ لذ جار ذو الأنب عَن الَا لبهم الشلام 
لَمَا وَجَبَ أتْبَاهُهُمْء وَلَمَا كَانَثْ شَهَادَتُهُمْ مَقْبُولَةَ وَكَانُوا أذ مَنْزْلَة مِنْ 
عوك امهب وان عابي أَشَدْ من الأكةء لِقَزلِه تقانئ: إ4 
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e4‏ ا 2 يع مس عم ص 0 و 


دقك مف الحيزة وَضِمفٌ الممَاتٍ م ل يمد لك عتا نيط 09 
[۷ سورة الإسراء/الآية: هلا] رعولا 2 عن ا ن الخدت 
رَالطَالِمَ لآ يال عَهْدَ النبوْوَء ِمَرلِهِ تَعَالّى: طلا يال عَهْى الي 4 
[1 سورة البقرة/الآية: .]١34‏ وَل يَحْمَى أن هَذْهِ الْوْجُوه إِنْمَا تذل 
N‏ الصّغَائِرٍ عَمْداً وَكَبْلَ الْبَعْثْ 
إِذَا ل تملك حال رة قت الْبعْنَة وَأمَا عِضْمَيُهُمْ فِيمًا عَدَا ذلك فَلاً. 


وَذَكَرَ الشَهْرَسْتَانِي في ١يْهَايَةِ‏ الإقُدَام»: الأَصَحٌ أَنْهُمْ مَعْصُومُونٌ 
عن الصعَائِرِ لِأنْهَا إا نَوَاَثْ صَارَتْ بِالاتَّمَاقٍ كَبَائِر وَمَا أَسْكَرَ کیره 
قَلِيلةُ حَرَام» لَكِنّ ا عَلَنِهِمْ عَفْلاً وَشَرْعاً ترك الأؤلى مِنَّ ع الأمْرَيْن 
الْمتَقَابلَيْنَ جُوَازاًء وَلَكِنٌ النُشْدِيدَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ الْقَدْرٍ يُوَاذِي التُشْدِيدَ 
عَلَى غَيْرِهِمْ في افر وَحَسَنَاتُ الأبْرَارٍ سَيَاتُ الْمُقَرَبِينَ . 

وَتَقَلَ الإمَام ا أو حَنِيفَةَ فِي «الْفِقَهِ الأكُبر ما يُقَاربٌ الشّهْرَسْتَانِيء 
وَهْوَ أنه لو اسْتَعْمَلَ الوَسُولٌ ما ظَهَرَ لَهُ فِي دَرَجَةٍ النّبُوَةٍ قَبْلَ رول 
جِبْرِيلَ يَكُونُ ذَلِكَ رل كما فَعَلَ اود عَلَيْهِ السّلمُ» حَيْتُ تَرْوْجَ أَمْرَأةَ 
ورا َبْلَ نول حبرل عَلَيْهِ السلا وََبيْنا ل لما ار لوخي في 
تيج رأة زيل نكا عن الله 

ُو الْوَجَهُ لوفو لأنبيَاء عَلَيْهِمُ السّلامُ في الرلأت» ووج 

اخ وشو أن يكوا الأفُضَلَء ادم عَلَيْهِ السَّلآمُ حَيْتُ قَاسَمَهُ إبليس»› 
حَنَّى نسي الي › وَطَنّ أنه يحرم اسم اللّوء وَتَرَكَ الأمصَلَ؛ وُو عَايَة 
الأرء وَلِهَذَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي حَمَه: هى ولم جذ لم عَرْما » 
٠[‏ سورة طه/الآية: ]١١6‏ قائظز كَيِفَ تَقَاربَ الْكَلامُ مِنَّ ع الجَائين؛ 
وَهَذَا الْجْلاف بَيْنَ الإمَامَيْن. 


راف الدب يجب تَأُوِيلُ كل مَا أُوهِمَ فِي حَفّْهِمْ عَلَيِهِمُ 
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السام مِنَّ الْكِتَاب والسَئةِ مها اغْثَّرٌ په بَعْضُ مَنْ أَجَارَ عَلَيْهُمُ الصّغَائْرٌ 
قاختَجوا في يك ِظَوَامِرَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقَرآنِ وَالْحَدِيثِ. 

قَالَ الْقَاضِي [عِياض] في «الشّفَاءِ»: إِنِ التَرَمُوا ظَوَاهِرَهَا أَفْضَّتُ 
هم إلئ تجريز الاير وَخَرْقِ الإجمَاع وَمَا لآ مول به مُسْلِمْء َكب 
وَكُلَّ ما آخْتَجُوا به مما أَخْتَلّفَ الْمُفَسُرُونَ في مَغْئاه وَتَقَابِلْتِ 
الاحْتِمَالآثُ في مُقْتَضَاهُء وَجَاءَتْ أُقَاوِيل فِيهًا لِلسّلَفٍ بخلافٍ ما الْتَرَمُوهُ 
مِنْ ذلك فَإذًا لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعاء وَكَانَ الْخِلآفُ فِيمًا أَحْتَجُوا به قَدِيماً 
وقَامَتٍِ الدلالّة عَلَى خط فَوْلِهِمْ وَصِحْةِ غَيْرِهِ وَجَبَ تَرْكُهُ؛ وَالْمَصِيرُ إلى 
مَا صَع؛ ؛ وَأَمَا قَبْلَ الْوَحيء فَالأكتَوُونَ مَتَعُوا الْكُفْرَ وَإِنْشَاءَ الڏئب» 
وَالأَصُولِيُونَ عَلَيْهِ لا تَروُلَ الْمَعْصِيَةُ بِالْكُليّةَ» وَجَوّرُوا الصَّغِيرَةَ عَلَّى 
الأنيَاءِ لِلئذرَةء كَقِضّةٍ يُوسْفَ وإِحْوَتِهِ. وََدْ عَرَفْتَ الخلاف فِي كَرْنِهمْ 
ياء وَالْحَقُ أَنْهُمْ مَعْصُومُونَ بَعْدَهُ صَِانَةَ لِمَنْصِب الوه وَحِمَايَة لإقَامَة 
الرْسَالَةء وَدَلِكَ الْمَنْصِب الَّذِي لَمْ يَرْتَضُوا أنْ يَكُونَ لِجئس الْبَشَرِ 
غَيْرهِمْ» وَمَعْصُومُونَ قَبْلَهُ 0 ری قَوْلَهُ تَعَالى حِكَايَة عَنْ بيا يك : 
نقد لبنت فِحكم عمرا ين لي انلا توت 4 1١1‏ سورة 
يونس/الاآية : ٨٣‏ يَعْنِي: : لبف ب ي ن ظهْرَانِيكُمْ ا تك E‏ رأف 
آفيَرَاء وَلآ جَيَانَة» فَإِنْهُ كه كان مَشْهُوراً فيمَا بَيْئَهُمْ بمُحَمدٍ الأمِين» 
وَأَضَارَ إلى ما قَالَ صَاحِبُ اة بقَولِه : 
وَبِهِ أَُولُء وَكَانَ رَأَيُ أبي كَذَا رَفْعاً لِرُنْبَتَهِمْ عَن النُفْصَانِ 
والأشعَرِي إِمَامنَا لَكئنَا في ذَانُخَالِمُهُ بِكُلّ لِسَانٍ 


قال شار حُهًا: إن خْتيَارَ الْمَوْ ل بامتيئاع الصَّائِرٍ على الأتبيّاء لهم 
السّلامْ» وَتَقُدِيمُ به إلخصرء ا اَن «أقول» بالجَوانٍ, قَوْلّهُ : 
«وَكَانَ رَأَيُ أبي كذا مله فة وفعت تخطوقة على فعْليّةَ E‏ 
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الروضة البهية المسائل الخلافية 
کالاختلافِ في الْمَاضِي وَالْمْضَارعَ لأخل قم زَمَانٍ أَحَدِ الْقَائِلِينَ عَلَى 


الآخْرء أو حال مدير EF‏ أي : وَقَِذْ کان رای ان أيضاً هَذَا 
الجدف) فَكَان يره 5 


إا قالث دام فَصَدقوهمًا 9 فَإِنْالقَوْلَمَائالث حَدَام 


وَمِنَ الْعُلَمَاء الْمُحَفْقِينَ النَاصِرِينَ لِهَذَا الْمَذْمَبٍ السَّهْرَسْتَانِي كَمَا 


وَقَولَهُ: «رَفْعاً لِرُنْبَيهِمْ عَن النْقْضَانِ» مَفْعُولٌ لَه لِ«أقُولٌ». وَكَانَ 
على سَبِيلٍ التّارُع عَلَى وَج وَلِ«أقول» فُقط على وجي وَيُشِيرُ بِهذَا 
إلى الدّلِيل عَلَى وُجُوبٍ الْعِضْمَةٍ لِلأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامٌ مُطَلَقاً كما 


Sir 


رَمَْلهُ: «وَالأشِْري إمَامَْا لَكننا في ذلك تُخَالِقُهه يَعْيِي: إن هَذِِ 
الْمُخَالمَةَ مَعْ الأشعَرِيٰ ليث لتا لأا حرجا عَنْ طَرِيمَتِهِ وَلَمْ رْتَضهٍ 
3 1 هُوَ إِمَامُئا وَنَحْنٌ مُتَمَسْكُونَ بِأَذْيَالٍ أَقْرَالِهِ في مُعْظَم أَحْوَالِئَا 
فِي عَيْرٍ ما تا رَجَعْنَا إِلَيْهِه فَالرُجُوعٌ إلى الق أَؤْلّى كَمَا قَالَ 
َرِسْطُوء لَمّا قِِلَ لَهُ ني مُحَالَمَةِ أقلآطون الَّذِي هُو أَسْتَادُهُ وَإِمَامُهُ: الْحَق 
صَدِينُء وَأَفْلاطُونُ صَدِيقٌء وَالْحَقْ أَضدَقُ. وَقَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيْ 
كَرّمَ الله وَجْهَهُ: أغرف الحم تغرف أُمْلَهُء كَبِالْحَقٌ تغرف الرّجَالَ لأ 
ِالرْجَالٍ تَعْرِفٌ الْحَقّ. 

وَفِي هَذَيْنٍ اين فَائِدََانِ : إِحْدَاهُمًا: الأعْتِذَارُ عَنْ مُحَالَفَةِ إِمَامِهِ. 
وَنَانِهُمَا: إِنّا مَعَ مُخَالَفَينا لِلأشْعَرِيٌ في هَذِهٍ الْمَسْألَةِ لا نُبَدْعُْهُ بَلْ 
تَفْتَدِي به في 0 الْقَوَاعِدِ وَالْمَاجذ» وَكَذًا المُحَالْعَةٌ بَيِنَهُ وَبَيْنْ ام 
بي حَنِيفَة ل وجب ابيع . 
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قَولهُ: «نُخَالِمُهُ كل لِسَانِ) فيه مُبَالَمَهّ أي: بكل وَجْدِ كان كانه 
جعل عَلَى 1 وجه لِسَان مِنْ باب إطلآقي آم الآلَةِ على ذي الآلة : 
بل قال بَعْضُ الأَشْعَرِيةٍ أَلَهُمْ بُرَآكُ من عَمْدٍرَمِنْ نِسْيَانٍ 
قُلتُ: وَهَذًَا الْحَن. 
قَالَ صَاحِبُ اللوي 
وَنَقُولُ تحن عَلَى طَرِيقَيِه وَل كن تَبْلَّنا في ذاك طَائِفْتَانٍ 
قال شارحة الإِمَامُ الشيرازي : هذا تَتَمَهُ الأغْتِذَارٍ السّابق» وله : 
«نْحْنُ عَلَى طَرِيقَتهه جُمْلَةً أَسْمِيّةٌ مَقُولَ الْقَوْلِ؛ أي: نَحْنُ ذَامِبُونَ أو 


مُسْيَقِوُونَ عَلَى طريقّة الأشْعَرِيٌ في مُعظم عَقَائِدِنَاء وَمَا أَبْتَدَعْنَا يَلْكَ 
المُخَالَمََ ل تَقَدْمَنا هَل المُحَالَمُة TT‏ گالاشتا أبي إن 


الصَغَائر اتان وحن * اقفتا إِخدَى الطائتين u‏ راا Ee‏ 


5 o» م‎ 


قَوْلَهُ: «بَلْ قَالَ. إلخ" مِنْ مُوَكَدَاتِ اكلام السّابتيء أي ي لم 
تكنق أضكَات الأشْعَرِيٌ بهذا الْقَدْرِ مِنَ الْجْلآفٍء وَهُرّ مَنْعُ الصَّعَائِر 
مُطَلَقَاء بَلْ بَعْضْهُمْ كَالأْسْتَاذٍ أي إِسْحَاقٌ الأَسْفْرَايِنِي» راد وَقَالَ: إِنهُمْ 
مَعْصُومُونَ عَن ايان وَالْخَط] أيْضاً. 
قوله: «بُرَآء جَمْع بريءء كَأمَنَاءُ زميق كاز أله لآ صَغِيرَةَ في 
الذوب» وَلِهَذَا أَخْثَارَ أن الأَنِْيَا لا يَضْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبّه لأ صَعِيرَة وَلاً 
يرَةّء لا عمد وَلاً سَهْواً؛ وَذَكَرَ أنه يَمْتَِعْ عَلَيِهِمُ النْسْيَالُ في كِتَابهِ في 
مول الْفِقْه وَكَالَ فيه أَيْضاً: الْأَحَادِيثُ التي في الصَّحِيِحَيْنٍ مَفْطْوعٌ 
بصِحة أَصُولِهَا وَتْبُوتِهَاء وَل يَحْصّلُ الْجِلآفٌ فِيهًا بخال» وَإِنْ حَصَلٌ 
لِك أختلآف في طَرْقِهَا وَرُوَاتِهَاء فَمَنْ خَالَفَ حُكُْمُهُ حبرا مِنْهَا وَلَيِسَ لَه 
اويل سَاتِمٌّ ِلْحَبَرِ نقَضْئَا حَُكْمَف لأ هَذِهِ الأخبار تَلَمنَهَا الأمهُ بالْقَبُولٍ 
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وَذَكَرَ في تاب أدب الْجَدَلِ» وَجهَيْنِ في رَجُلٍ رَأَ ابي كله 
را پارو هَلْ يَحِبُ عَلَيْهِ امْتكَالَهُ إذَا اسْعَيْقَط؟ الجا به عِنْدَ 
الأضحًاب أَنّهُ لا يَجِبُء لا له َم يَرَ الي بقث بل لِعَدَمٍ ضط 
الرًائي حَالَةَ الرُؤْيَةء وَالضَّبْط شَرْط في الْعَمَلِ بِالرّؤيَة . 
غلم أذ أضحَابَ الأَشْعَرِيٍ الْمُخَالِمِينَ لَه يما مَرْ مِنَ الْمَسَائْلٍ 
كَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَالأسْتَاذٍ [أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسْفَرَابِينِي] 
وَالشِْخَ أبي حَامِدٍ الْعَرَالِي وَأَبْنِ دَقِيقٍ العِيد. مَعْدُودُونَ - أي: مَحْسُوبُون ‏ 
من أَنْبَاعِه لا يحْرْجُونَ بهذا الْخلاَفِ عن الإِدْعَانٍ وَالَانْقِيَادٍ لَه في مُعْظم 
المَسائل؛ كما لا يحرج أطْتحتات الشَافِعِي رَضِيَ الله عله ابن سرچ 
وَعَيْرء عَن معيو في الماح وَالأصول يسَبْبٍ مُحُالَفهم اه في بَعْضٍ 
الْمُرُوعَ وَكَذْلِكَ بُو حَنِيفُةَ رَضِيٌ الله عَنْهُ مَعَ الشيْخ الأشْعَرِيٌّ وَكَذَا 
امات بي حَنِيفَةَ مَعَهُ وَالأشْعَرِيُ وَأْضَحَابه . 
[وَأبُو حَنِيفَةَ مَكَذَا مَمَ شَيْحْنَا لاشَيْء بَيْتَهُمَامِنَ أَلتُكْرَانِ] 


وله : ١وَأَبُو‏ خَيِيفة»: مُبْتَدَأْ وهمَكَذَاء: بره و اب 
حَال» و «لا شيء. إلخ» بيان لِلْجْمْلَةِ السَابقَةء أيْ: كما أن مُحَالَفَة 
أُضْحَابِ الأَشْعَرِيٌ إيَاهُ في يَلْكَ الْمَسَائِلٍ لأَيُعَدُ فذحا وَطعْناً في 
إمَامهمْ فُكَذَا مُخَالْفَةٌ أبي حَنِيفَةَ لآ تُوجبُ تَبْدِيعاً وإنكاراً. 


َ«الدُكْرَانُ؛ كَأَنْهُ مَضْدَرُ تكرت السيءَ بالكشرء أَنكَرَهُ ترا 
وأنكزته وَاسْتتْكوَتهُ . 
مَُئَاصِرانٍ ودا أَخْتِلافٌ مَيْنّ ‏ عَارٍ عَنٍ التْبْدِيع وَآلْجْذْلانِ] 


قله : «مُتَنَاصِرَانِ» حبر مُبْتَدَأْ مَحَْذُوفِ» يَعْنِي : E‏ خنيفة وَشيِخنًا 
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بين الأشاعر ة والماتريدية أبو عذبة 


الأشْعَرِي مُتَتَاصِرَاتِ لِأنْهُمَا مِنْ أل السّئْةٍ وَالْجَمَاعَةٍ مُمَهّدانِ لِأَصُولٍ 
الْفِرْقَةٍ النّاجيَة 

ا د«وَذًا اختلافٌ هَيِّنٌ؛. قَولُهُ : «وَالْخڏلان» أي: وَمُجَدَدُ عَنْ 
حِذْلآنٍِ أَحَدِهِمَا الآخّر وَإِهْمَالِهِ اه لِمَا عَرَفْتَ أَنْهُما مُتَتَاصِرَانٍ مُعَظَاهِرَانِ 
لِلسُئَةٍ وَالْجَمَاعَةٍء وَإِنْمَا هَانَ أَمْرٌ الْخلافٍ بَيْنَهُمَا لائ ما لَفْظِئء وَلاً 
جلاف في سُهُولَتِهِء وما مَعْئَوِيُ لَمْ يَْبْتْ فيه الخلاف عِنْدَ النَّحْقِيقٍ أو 
بِهَذَا الخلاف فَاعِدَةٌ كُلْيّةَ مَهُدَمَا السَلَفُ وَصَرَحُوا ا بَلْ ذَلِكَ 
الاخيلاف في أمُوٍ كَالْمُرُوع لِلأصُولٍء وَأمُور حالف الأشْعَرِيٌ فيها کشر 
مِنْ أَضْحَابهِ مَعَ أَنّهُمْ لذ ييَدَعُويَه وَل يُخْرَجُونَهُ عن الاقْيِدَاءِ به في غَيْرِهَا 
وَإِلَى الْخلاف الْحَاصِل بَيْنَ الأشعَرِيّ راضحاب أَضَارَ صَاحِتٌ التُونِئةٍ 
1 رٍِ 
هَذَا الإمَامُ وَقَبْلَهُ 3 يَقَو لأن الْبَّقَا بِحَقِيقَةٍ الوٌّخْمَنِ 
وَهُمَا كبيرًا الأشْعَر ية. إلخ 

مِنْ هَاهُنَا أن بَعْض الْمُحَالَمَاتِ الْوَاقَعَةَ لِأَضْحَابِ الأشعَرِيّ مَعَهُ 
باد ريع وَل خُرُوج عَنٍ الاقيدَاءٍ به عَلّى سَبِيلٍ التْفْصِيلٍ تأكيداً لِمَا 
س موا مشالة الْبَقَاءِء فَإِن إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ [الجَوَيْني] أو الْقَاضِي 5 
بَكْرٍ [الباقلاني] الْمُتَقَدْمَ ا بِالرّمَانِء وَهُمَا مِنْ ن أَكَابرٍ الأَشَاعِرَق 
يَفُوَلآن: إِنَّ الله تَعَالى باي بِذَاتِهِ لا بِصِمَةٍ الْبَقَاءء لآ كَالشيخ [أبي 
الحسن] الأَشْعَرِي» نه قَال: إِنهُ الى باي بِبَقَاءِء وَهُوَ صِفَةٌ كَدِيمَةٌ 
قَائِمَةٌ بذاټه تَعَالقء كما أ عام بعِلْمء > قَادِرٌ بقُدْرَةْء إِذِ الباق بلا بَقَاء 
غَيِرُ مَعْقُولِء كَمَا أن العام بِدُونٍ الْعِلم و مَعْمُول. فَعَلَى كول ِمَام 
الحرَمَيْن وَالْقَاضِي بي بكر يكو الْبَقَاهُ صِفَةَ نَفْسِية وَلَْسَتْ بِصِفَةٍ رَائِدَة 
عَلّى الذاتِ» وَكَذَا لدم وَعَلَى مَقَالَتهِمَا جُمْهُورُ مُعْتَرْلَة البَصيرو» وَقَالَ 
بُو حَِيمَةً: أَعْلَمُوا أن الله تَعَالَى باق يِبَقَاء كَمَا أن الله تَعَالَى عَالِمٌ 
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بعلم قَادِرٌ بمُذرَةِء وَالْبَمَاءُ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ ايها مَا لَيْسَ بِبَقَاءِ. وَهَذَا يُوْيد 


وَتَمَاهُ الْقَاضِي [أبو بكر الباقلاني] وَإِمَامُ الْحَرَمَيْن [الجُوَيْنِي] 
وَالَْرَُِ؛ قال الْعْرَالِىُ: نَاهِيكَ يُرْهَاناً عَلَى كْسَادِهِ مَا يَلْرَمُ مِنَ الْحَبْطٍِ 
في بَقَاءٍ الْبَمَاءِ وَبَقَاءِ الصّفَاتِء كما يَلْرَمُ مَنْ كَالَ: الْقِدَمُ وَضْفٌ زَائْدٌ 
عَلَى ذَاتِ الْقَدِيم مِنَ الْحَبْطٍ فِي قِدَم الْقِدَم وَقِدَم الصَّفَاتِ. 

كر غَيْرُهُ مِنَ المُحَمَقِينَ أن المَعْقُولَ مِنْ بَقَاءِ البَاري عَزْ وَجَل 
أَمْيِئَاءٌ عَدَمِهِ» وَمِنْ بَمَاءِ الْحَادِثِ مُقَارَنَة وجُودِهِ لِرَمَانَيْنَ قَصَاعِداء 
والاميتَاعٌ وَالْمُقَارَئَهُ الزّمَانِيُةُ مِنَ الْمَعَانِي الْمَعْقُولَةٍ الي لا وُجُودَ لَهَا في 
الْخَارِج» قلا يَكون أمرأ بوتا زَائْداً عَلَى الذاتِ . 


اللي وَمُعْتَرْلة بَعْدَادَ قَرّقُوا بَيْنَ بَقَاءِ الوَاجب وَالمَمْكِنء فقالوا: 
الْوَاجِبٌ باق بلا بَقَاءِ بخلافٍ بَقَاءِ الْحَادِثِء وَفْسَادَهُ ظاهرٌ. 


ELÎ esr‏ ل cf fF‏ چ2 ى سعد اوو 
وَالمُول الثّالِتُ لِلْمحَمَقِينَ أن البَقَاءَ صفة سَلبِيَةَء وهو المعمد 
وَكَذَا الْقِدَمْ. 


م أَغلَم أ قَوْلَ الأَشْعَرِيٌ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِ اخَتَلفَء كُتَارَ 
قَالَ: هُوَ بَاقٍ بِبَقَاءِ يَقُومُ بِذَاتِهِ وَصِفَائًهُ بَاقِيَة بِبَقَاءِ يَقُومُ بِذَاتِهِ أَيْضاً؛ 
َال في مَوْضِع: هُوَ باتي بِبَقَاِ ذَلِكَ الْبَقَاءِ وَالْبَقَاهُ باقي بَِفْسِهء وَصِفانهُ 
باق ببَِاءِ خر يَقوُمُ بذَاتِهِ؛ وَهْوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ الأَوْلٍ؛ وَتَارَةُ قَالَ: إِنَّ 
الْمَْنى بات هُوَ الْكَائِنُ بِعيْرٍ حُدُوثِ. نَقَلَهُ الْقَاضِيِ أَبُو بكر [الباقلاني] 
عَنْهُ في «الإِعْسجَازِه قَالَ: مَعْنَاهُ: إِخْبَارٌ عَنْ دَوَام وُجُودِهء وَدَوَامُْ وُجُوده 
لا يَجُورُ أن يَفتَقِرَ إلى مَغْئئء فكل ما وَجَبَ دَرَاُهُ لِمَغْئَئ يُوجِبْهُ كَانَ 
بْتِدَاؤُهُ أيْضاً مُفْتَقِرأً إلى ذَلِكَ الْمَعْنَى . 
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تم أَغلَم أن مَنْ جَعَلَ الْبَقَاه صِمَةَ نَفْبِيْة يَقُول : إن الْبَعَاءَ أَسْتِمْوَارُ 
الْؤجُْودٍ َنِم وجُوب الْوُجُودٍء نَكَنَهُ إِذًا أضيف فِي الذَّمْن ل 
الاتعطال شن بايا أوإن اضف إلى الناضي شمن يما لاني ما 
لآ يَنْتهي تَقْدِيرُ وَجُودِهِ في الاسْتِقْبَالٍ إلى خر وَيُعَبْرُ عَنْهُ أنه هُ أب بدي 
وَالْمَدِيمْ هو الْزِي ل 0 تَمَادَى وجوذه في الْمَاضِي إلى أل 
وَيُعبْرْ عه أنه أزَِيَء وَقَوْلَا: وَاجِبُ الْوْجُودٍ يَتَضَمْنُ ذَلِكَ كُلْهُ. 
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المسائل الخلافية 


1 فِي 
مشألة الاشم والمُمَمّى“ 


هَلْ الاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمّى أو غَيْرُهُ؟ 

وَقَمَّ الْجُلاف بَيْنَ أَضْحَاب الأشعرِي وَبَيْنَ شَيْحخْهِمْ مَعَ عَدَ 
اديع وَالْخُرُوجٍ عَنْ مُتَابَعَتِه وَالاقْتِدَاءِ به. 

ور الا أن الاسم هَل هُوَ عَيْنُ المْسَمْى أو الي 
أو لآ هَذَا وَلآ ذاك؟ وَمَذْهَبُ الئَيْخ رَالْمُحمَقَينَ أن اسم کل شَيْءِ انه 
إذا لَمْ يَكْنْ هُوَّ التَسْمِيَةُ لاد أسْمَاء الله تَعَالَى عِنْدَهُ على أضرْب: 
فوت هن ال رفو الذي يرج لى ذَاتَو كَشِيءٍ وَمَوْجُودِ؛ 
وَضرْبٌ يَرْجِمْ م إلى صِفَةٍ نوجد ِذَاتَوه كحي وَعَالِم وَكَادِر؛ وضرب 
زجع م إلى فِعْلِ له کخالِتی وَرَاذِقِ وملعم وَمُحْسِن ؛ وَضَرْبٌ يَرْحِعْ إلى 
في » كَكَوْنْهِ عَنِياً وَقَائِماً بَِفْسِه وَوَاجِداً. 

وَقَالَتِ الْمُعْتَرِلَةُ : إن أسْمَاءَ الله تَعَالَى غَيْرُهُ نها مَخْلُوفَةٌ 
يَخُلِقُهَا لِتَفْسِهِ وَالْعِبَادُ أيِضاً يَحَلِمُونَهَا لَهُ. 

وَأَسْتَدَلُ الْقَاضِي [أبي بكر الباقلاني] عَلَى مَذْمَبٍ الشّيِخَ [أبي 


زفق هي الفريدة الثانية عشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائدة.» صفحة: 95١؛‏ وراجع 
صفحة: ۷4 السابقة. بسام. 
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الحسن الأشعري] پان الْمَوْلَ پاد شم كُلّ شَيْءِ ذَائَهُ بِمَذْعَبٍ أَهْلٍ 
اللغْةء ألا تَرَى إلى أبي 07 يِف أَسْيْدِلَ عَلَيِهِ قول الشّاعِر: 
إِلَى الْحَوْلٍ د م أضم السّلم عَلَيكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَْلاً كاملا فَقَدِ أَعْتَذَّرْ 

وََعْلُوم ن لْمُرَد تفس السلام وَذَائْهُ لا لَفْظْهُ وڀا َو قَالَ: يا 
سَالِمُ أنتَ حي وَيَا رَيََبُ أنْتِ طَالِقٌ؛ يَسْصْلٌ الْعِنْنُ أ الطلاقء رك 
يكن الاسم هُوَ الْمُسَمَى لَمْ يَحْصّلُء وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ما تَمَبَدُونَ من ذوفيه 
إل تمل سَيَِمْبُومَآ 4 3 سورة ة يوسف/الآية: ]4١‏ وَمَعْلُومٌ أن الْقَوْمَ 
لم يَعْبُدُوا قَرْلَ الْقَائِلٍ : وَاللأتِ وَالْعْرَى وَإِنْمَا عَبَدُوا تفس الأضتام؛ 
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : «سَيّج كسم ريك لتقل كل A۷1‏ سورة الأعلى/الآية: ؟] 
إن اليح تَعْظِيمٌ تبيه وَهُوَ لآ يَكُونُ لِغَيْرٍ الله تَعَالَىء وَأيضاً لو لَمْ 
كن الاسْمُ ُو اْمُسَمئ لما مر رَ النّبيْ ب حِينَ نَرَلَّتِ الاَيهُ بِجَعْلِهَا في 
السود وَهُوَ ذِكْرٌ: سُبْحَانَ رَبِيَ الأغلى» عَلَى مَا فيه. 

إن قُلْتَ: إضافةه الاشم إلى الوب دل عَلَى غَيْرِ الْمُْسَمّى؛ قُلْتٌّ: 
الإضَائَهُ مذ لآ دل عَلَى الْمُحابَرَوَ كما في قَوْلِهِ تَعَالّى : « گب رک 
على تَفَسِهِ اة € 1" سورة الأنعام/ الآية : 65]. 

إِنْ قُلْتَ: لَرْ كَانَ الاسْمٌ هُرّ الْمُسَمّى لَزْمَ أنْ يَكُونَ كل مَنْ قَالَ: 
اء حرق لِسَائهُ لِأنْ الاد هُرَ الْمُسَمُىء وَقَدْ حَصَلَ في فيه؛ قُلْتُ: 
َوْلُ الْقَائلِ: نَارٌ هُوَ النَسْمِيةُ وَالنَسْمِيةُ لَيِسَتْ هِيّ الْمُسَمَى. 

إِنْ فلت قَُوْلَْهُ تعالّئ: ور الأنهاة للق ¢ [۷ سورة 
الأعراف/الآية: ]186٠‏ وَقَالَ النْبِيْ ب : إن له تشه وف انا 

مِنْ أخصَامًا دَحَلَ الْجَنَدَه [الترمذيء رقم: 807" وَأَنّهُ «وثْرٌ يَحِبُ 

لرن ره [البخاري» رقم: ١٠54؛‏ مسلم رقم: ۲۹۷۷]؛ يَدلانِ 0 
ن الأسْمَاءَ ع غْيِرُ المُْسَّمّى؛ قُلْتُ: ذَكَرَ الْقَاضِي [أبو بكر الباقلاني]: ! 
المُرَادَ بالأسْمَاءِ فيهًا التَسْمِيَةٌ وَنَحْنُ لَْمْ ندع أن مَاهُوَ أَسْمْ هُوَ 
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الْمُسَمَْء بَلٍ الاسْمٌ قد يَكُونُ هُوَ الْمُسَمْىء وَكَدْ يَكُونُ غَيْرَ الْمُسَمْىْء 
وُذ يَكُونُ لآ هُوَ وَلا غَيْرُهُ. 

أَكُولُ: وَمِنْهُ قَالَ الْمَرَالِيْ وَالرَاذِيُ وَغَيْرْمُمَا مِنّ الأَشَاعِرَةٍ 
الْمَوْسُومِينَ بِالْمُحَقَّقِينَ: إن الاسم قَدْ يُطْلَقُ يراه به اللْفْظّء نحْوَ: 
ميته N e‏ ونل ثلاني» وَضْرّبَ قعل وَمِنْ حرف جر ؛ وَقَد يراد به 
اء كَقْوْلِكَ: ذُقْتٌ الْعَسَلَ وَشَرِبْتُ الْمَاءَ وَعَبَذْتُ اللَّه؛ وَكَدْ يُطْلَقُ 
وَيْرَادُ به الصّفَةُء كَمَا في قَوْلِهِ ة: إن لِلْهِ تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ نما 
[الترمذي» رقم: /1٠ه"].‏ 


وَلاَشَكُ أن الاسْمَ بِالْمَعْنئ الأول غَيْرُ المُسَمّئ وَغْيْدْ النّسْمِيَةَ 
0 الثاني عَيْنُ الْمُسَمّئ وَغيْرُ النَسْمِيَةَء وَبِالْمَغْنى الَالِبِ ينسم ل 
َقْسَام ؟ َة التي أَشَارَ إِلَنْهَا الْمَاضِي [أبي بكر الباقلاني] مِنْ مَذْهَب 
الشُبخ 0 الميين الأشغرى]ة وهر أنه إِما عَيْنُ المُسَمُىء كَالْوجُودٍء 
وَالشَيْءِ؛ وما غَيْرُهُ كَصِمَاتِ الأفْعَالء مِنْلُ: الْخَالِقُ وَالرَازِقٌ 
وَٽخوهمًا؛ راا ما لا هو وَّلاً يره كَالْعَالِم وَالْقَادِرِ؛ وَعَلَ جَجِيع 
التّقَادِير الاسْمُ عَيْنُ مَيْنُ النْسْمِيَة لِأنّ الَسْمِيَةَ هي وَضعْ م الاشم ال أو 
سي وَلاً شَكْ فِي انها غَيِرُ الاسم . 
4 5 


تَرْجَمَها" أبن الْخَطِيبٍ مُحَمّْدٍ بن عُمَرَ بن الْحَسَنِ'" النْيِمِيّ 
الْبَكْرِيٌ الطْبَرِسْتَانِي الإمَام فُخر الدّيْن الَاذِي آبن حَطِيب الرّيٌء إِمَام 
الذنَا في الْعلُوم الْعفْلِيّةِ وَالمْرْعِيّة. 


(۱) َم يْفْهَمْ مناسَبَة ذِكر هذه النّرْجَمَةِ في بَحْثِ ما وَقُع بَيْنَ الأشاعِرَةٍ والمائرِيدِيّةِ: 
ويُمْكنُ سقوط بَعْضٍ العبَارَةِ المَرْبُوطة قبل هذه. انتهى . من الأصل . 
(؟) عند أغلب مترجميه: «الحسين؟ بدلاً من: «الحسن». 
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اشتغلّ أَوّلاَ عَلى وَالِدِهِ عُمَر» وهو مِنْ تلامذة البَمْوِيّء ثم لما 
مات والدُِّهُ قَصد الكمال السَّمائِي [؟]ء وَاشْتَغَلَ عَلَيْهه وله تُصانيف 
مَشْهُورَةٌ ك«التّفْسير الكبير» و «المحصول في الأصول» و«المباحث 
المشرقية» و«شرح الإشارات» و«المطالب العلية» و«الملخص'" 
و«الأربعين» و«الخمسين» و و «مناقب الإمام الشافعي» يها 
وَلآ يُعْلم له رواية» وقد ذَكَرٌهُ الذّهِبِي في «الضعفاء» وهو حسف لاه 
َه وَتَنْتّء أحدُ أئمة المؤمنين» وإِذْ لم يَنْبْتْ له طريق الرّواية ولا 
سماعٌ فالأولى أن لا يُذْكَرَ مع أهل الروايةء وَكانَ لَهُ في آجر الْعَهْدٍ 
مجلس وَغظ يحضّرهُ العام والخاصء وكانٌ يَلْحقه حالَةَ الوعظ وَجْدٌَ 
حَنّى قَالَ يوماً للسلطان شِهاب الدين وَهُوَ على منبّره: يا سُلطان 
العالم! لا سُلطانك يبقئ ولا تدريس الرازي يبقىء» وَإِنَّ مردّنا إلى الله. 
فَأَبْكن السُلطانَ . 

وكانٌ أولاً فقيراً على الخصوص. حين كان في تَبْريز في 
المدرسة المعروفة بالبَمَريَةء ففي هَذَا الوقتِ من شدّة الفقر كان يطوفٌ 
على دُكَان الرّوّاس الَّذِي كان قريباً من المدرسة المذكورة» ويتَقَرّى 
برائحة الرُؤوس المشْويّة: فَعَرَفَ الروّاس حالَةُ؛ وَعَيّنَ لَه كَل يَوْم رأساً 
مشوية ليؤدّي ثَمَنه إذا فََحَ اللّهُ عَلَيْهِ؛ِ قِيلَ: كان يأكُل لَحْيَيْه أول 
النهارء ودماغه آجِرّه؛ ومضّئ على ذَلِكَ زمانٌء وأشتُهرَ پر بالعلم والنّظرء 
وطَلَبَهُ السلطانٌُ» وحصلث له ثروةٌ ونعمةٌ تضاهي نِعَمْ الملوك. وَحُكي 
أنه أرسل وقّراً من الذهب لأجل ذلك الرَوّاس» فلما وَصَل إلى تبريز 
كان ذلك الروّاس متوقْياء َسُلْمَ إلى أولاده. 

وَكَانَ إِذَا رَكبَ يمشي في حَدْمتِهِ نحو ثلاث مئة تلميذ» وكانَ 
السلطان خوارزم شاه يأتي إلى بابه. ْ 

وأما ديه وتقواهء فأمْرٌ لا ينكرُهُ إلا معاندٌء وكان يلقَّبِ في هَرَاة 


١ /اه‎ 
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شي الإسلام» وكانٌ الطلبةٌ يقصدوئَهُ من البلادء ويجدوئّه فوق ما 
يرومون. 

مولده سنة ثلاث أو أربع وأربعين وخمس مثة» وتوفي بِهرّاة يوم 
الاثنين يوم عيد الفطر سنة ست وست مئة. 

FE FF ¥ 

وبالجملة» فكما أن أصحاب الأشعري مع اختلافهم مع الأشعري 
في كثير من فروع القواعد الأصولية لا يصيرون مخالفين له في أصول 
الاعتقادء وكذلك أصحاب أبي حنيفة معه ومع أهل الحديث في أصول 
الاعتقاد الحق متَّفقون لا يكَمْرُ بعضهم بعضاً ولا يُبَدّعه. 

والحاصلء أن الأشاعرة والمائريدية وأهل الحديث من أهل السنة 
والجماعة لا يكمّرٌ بعضهم بعضاً ولا يبدّعهء وما ثُقِلَ من الطاعن من 
بعضهم في حى بعض فغير محقَّقء وليس ذلك الطاعن أيضاً من 
أساطينهم وعظمائهم» وإنما هو من المقصّرين المتعصبين الذين لا 
اعتداد بأقوالهم وروايتهم. 

فَمِنَ المسائل المَحْتَلففِ فيها فيما بين الحنفيّة بعضهم بعضاً في أن 
الإيمانء هَل هُوّ مَخْلُوقَ أو غير مخلوق”''؟ والأول وهو أن الإيمان 
مخلوق» عن أهل سمرقَئْدَ؛ رالثاني» وهو القول بأنّه غير مخلوق 
مخكيٌ عن البخاريين منهم؛ وهذا الخلاف صَدَرَ بَعْدَ انفاقِهم على أن 
أفعال العباد كلّها مخلوقَةٌ لِلهِ تعالى» وبالَّعَ بعص مشايخ بُخارى» وهي 
المدينة المعروفة بما وَرَاء التّهرء كان المْضْلٍ والشيخ إسماعيل بن 
الحسين الزّاهدء وتَبِعَهُم أئمة فَرْغَانة - بفتح الفاء وسكون الراء وغين 


0غ( هي الفريدة الثامنة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد؟». صفحة: ۲۳۷. 
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معجمة وبعد الألف نونء ولاية وراء السادس» والسادس مدينة وراء 
سيحون من أعالي سمزْقند - فكَمُرُوا مَنْ قال بِحَلْقٍ الإيمانء وألزموا 
عليه لى كلام الله تعالى» ورَوَوْه عن نوح ابن أبي مريم» عن عن أبي 
حنيفة؛ ونُوحٌ عِنْدَ أهل الحَدِيث غيرٌُ معْتَمَد. 


وقال في توجيه الإيمان غير مخلوق: الإيمان أُمْرٌ عامل يوا 
تعالى للعبدء لأنّهُ قال بكلامِهِ الذي ليس بمخلوق: قاع اَم لآ إِله 
إلا أله ) ٤۷[‏ سورة محمد/ الآية: ]١4‏ وقال تعالى: عمد مسا 
آ4 [ سورة الفتح/ الآية: ۲۹] فيكون المتكلم به - أي : بالإيمان - 
وهو: لا إله إلا الله محمد رسول الله قد قام به ما ليس بمخلوق» 
كما أنَّ مَنْ قرأ القرآنَ قرأ كلام اللَّهِ تعالى» يصيرٌ قارئاً لكلام الله تعالى 
حقيقةٌ لا مجازاء لأنّ تلاوةٌ الكلام لا تكون إلا هكذا؛ وهذا غَايَةٌ 
مُتَمَشَّكهم وردّهم على مشايخ سمرقند مخالفيهه”"». مع أن الإيمانَ 
بالوفاق من فريقهم هو: التصديق بالجنانء والإقرار باللسان؛ وكل 
منهما فِعْلُ من أُفْعالٍ العبادٍء وأفعال العباد مخلوقَةٌ لله تعالى بالوفاق من 
أهل السنة . 

وقد ذَكَرَ علماء بخارى الحنفية في الفِقّهِ ما هو إلزام لهم ببطلان 
متمسّكهم؛ إن مثل طالْحَمدُ لَه رب العسلينَ 469 ١[‏ سورة 
الفاتحة/ الآية: ؟] إلى آخر الفاتحة؛ إذا لم يقصد به قراءةً للقرآن جاز 
للجُنُبٍ قراءته» وهو أن الجُنُْبَ ممنوعٌ من قراءةٍ القرآنء فظهر بهذا 
الذي ذكروه في الفِقْهِ أن ما وافق لفظَهُ لفط القرآن إن لم يقصذ به 
القرآنَ لا يكون قرآناً ولا هو كلام الله تعالى؛ فيطل ما تمسّكوا بهء 
أعني : علماء بخارى. 


)١(‏ في الأصل: «مخالفهم». بسام. 
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ولإبطاله وجه آخرء وهو أنه يلزم أيضاً کون كَل ذاكر لله تعالى» 
من القائل: سبحان الله والحمد لله؛ ونحوهماء بل كل متكلم في أي 
غُرَض فرضء وإن لم يوافِقٌ كلامُه نَظْمّ القرآن إلا في أجزاء منه» قد 
قام به ما ليس بمخلوق من معاني كلام الله تعالى» وذلك لا يقوله 
ذو لَب إِذْ مِنْ تلك الأجزاء ما يطابق المعنى القائم بذاته تعالى» إذ 
قل أنْ لا يشتمل على كلمة مثلها واقع في القرآن. فإن كان قيام ما 
ليس بمخلوقٍ بالمتكلم لغرض من الأغراض باعتبار موافقة لفظه لفظ 
القرآن» فلا تخصوا الإيمان» بل كل متكلم يلزم قيام ما ليس بمخلوق 
به» باعتبار قصده قراءة القرآن بذلك لم يلزم مدعاهم من كون الإيمان 
غير مخلوق. فإنّ التلفُظَ بالشهادتين إقرار بالتصديق لم يقصد به قراءة 
القرآنء ونصٌ كلام أبي حنيفة في «الوصيّة» صريحٌ في حلت الإيمانء 
حيث قال: قر بأنّ العَبْدَ مع جميع أعمالِهِ وإقراره ومعرفته مخلوقٌ. 
إلخ. وليس المراد ب«الوصية» الوصية التي كتبها لعثمان البَنّي - بفتح 
الموحدة وتشديد المثناة - فقيه البصرة في الرّدّ على المبْتَدِعة؛» بل 
المرادٌ الوصية التي كَتَبَها لأصحابه في مَرَض مويه حين سألوه أَنْ 
يُوصِيهم على طريق أهل السنة والجماعة. 


قال الإمام ابن الهُمَّام: الّذِي نَعْتَقِدُهِ أن القائم بقارىء القرآن كله 
حادث» لأنَّ القائم به إن كان مجرّد التلمُظ والملفوظ. بأن كان غير 
متدَبّر أصلاء وإنما يَشْرُعُ لسانه في محفوظه غير واع لما يقول أصلاء 
ولا متعمّل معناه؛ فظاهر؛ أي: إن الذي قام به حادِثء إِذِ الأول وهو 
التلفْظء اك به معناه المصدري» أمرّ اعتباريٌ حادِثٌ» لأنه مسبوق 
ا ر ر ار و 
له» وكل ما سبقه العدم فهو حادث»ء وكل ما لحقه العدم كذلك. لأن ما 
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ثبت قِدَمُه استحالٌ عَدَمُهُ؛ وإن كان القارىء متديّراً لما يتلو فإنما يحدث 
في نفسه صُوَّرُ معاني النظم. وغايتها أن تدل على القائم بذات الله تعالى 
للقطع بأنها ليست عين القائم بذات الله تعالى» إذ لا يتصوّرٌ انفكاك 
ذلك فالقائم بذات الله تعالى هو المدلول لفعل القارىء» وهو الكلام 
النفسي» والقائم بنفس القارىء هو صفة العلم بتلك المعاني النظمية لا 
صفة الكلام» أرأيت قارىء ظأَقِيمُوا أَلصَلَزءَ © [1 سورة الأنعام/ الآية: 
۲ فإنما قام بذاته علّمٌ أن الله تعالى طلبها من المكلفين لا طلبها أو 
إقامتهاء وكذا كل ناقل كلام الغير من أمره ونهيه وخبره» لم يقم بنفسه 
منه كلام بل علم بأن ذلك الغير أمر أو نهي أو خبر. 

فإن قيل: فكيف قال أهل السنة: القراءة الحادثة ‏ أعني: 
أصوات القازىء ‏ المكتسبة لهء والكتابة كذلك» والمقروء والمكتوب 
والمحفوظ قديم؛ وهذا يقتضي قيامه ‏ أي: المعنى القديم - بنفس 
الإنسان» لأن المحفوظ مودع في القلب؟ فالجواب: إنه ظاهر فيما 
ذكرت» غير أنهم لم يريدوا هذا الظاهرء بل تساهلوا في هذا اللفظء 
وصرّحوا بتساهلهم» حيث أعقبوا هذا الكلام بقولهم: ليس المقروء 
والمكتوب والمحفوظ حالاً في اللسان ولا في القلب ولا في 
المصحف. لأنّ المراد به المعلومٌء والقراءةٌ المفهومٌ من الخطء 
والمفهوم من الألفاظ المسموعة؛ وبعضهم يقول: ما دلت عليه القراءة 
والكتابة؛ وهذا تصريحٌ منهم بأل المعنى المعلومَ ليس حالاً في القلب» 
رإتما الحال فيه تفل تفؤمه وتفس المشلع بهت آما ما :هو متعلق الم 
زالفهم فليس حالاً فيه» ومتعلق العلم والفهم هو القديم؛ بل قد نَقَلَ 
بعضهم آنهم منعوا من إطلاق القولٍ بحلول كلامِه تعالى في لسان أو 
قلب أو مصحف. وإن أريد به اللفظي رعاية للأدب» لثلا يسبق إلى 
الفهم إرادة النفسي القديم. 
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أقول وبالله التوفيق: إن قول ابن الهُمام في «المسايرة»: المسألة 
الثانية لمسائل الحنفية خلاف في أن الإيمانَ مخلوقٌ أو غير مخلوق 
يوْذِنُ بأنّ الخلاف في المسألة غير معروف لغير الحنفيةء وليس كذلك. 
وقد حكى الأشعريٌ الخلاف لعَيِرهم في مقَالَةِ مفرَدَةٍ أملاها في هذه 
المسألة. ومن ذهب إلى أنه يعني: الإيمان - مخلوقٌ الحارثُ [بن 
أسد] المُحاسبي وجعفر بن حرب وعبدالله بن كلاب وعبدالعزيز المكيّ 
وغيرُهم من أهل النظر. ثم قال: وذُكِرَ عن أحمد ابن حنبل وجماعةٍ 
من أهل الحديث أنهم يقولون: إن الإيمان غير مخلوق. والإمامُ 
الأشعري مال إلى أن الإيمانَ غير مخلوقء ووجهُهُ بما حاصله أن 
إطلاقٌ الإيمان في قول مَنْ قال: إن الإيمان ينطبق على الإيمان الذي 
هو من صفات الله تعالى لا من أسمائه تعالى كما نطق به الكتاب 
العزيز المؤمن» وإيمانه تعالى هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم 
إخباره الأزلي بوحدانيته تعالى كما دل عليه قوله تعالى: إل أنا اله 
ل إِلَهَ إل ا © ٠١[‏ سورة طه/الآية: ]١5‏ ولا يقال: إن تصديقه 
تعالى مُحْدَثٌ ولا مخلوق» تعالى أن يقوم به حادث. 


قلت: أعلم أنه لا يتحمّق في هذه المسألة عند التأمل محل 
خلاف» لأن الكلامَ إن كان في الإيمان المكلّف به فهو فعل قلبي 
يُكْتَسَْبُ بمباشرة أسباب محضّلةٍ للمخلوق. فلا يئجه خلافٌ في كونه 
مخلوقاً. وإن أَريدَ الإيمان الذي دل عليه اسمُه تعالى المؤمن» فهو من 
صفاته تعالى» بمعنى أنه المصدّق لأخباره بوحدانيته تعالى في قوله: 
سهد اله آَم لا إِلَهَ إلا هو [۳ سورة آل عمران/الآية: ]١8‏ وقوله 
ا ا آنا َه 7ه ل لَه 0 [6 سورة طه/ الآية: ]١4‏ فلا 
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وأما إن أَرِيدَ تصديقه رسله عليهم السلام بإظهار المعجزات على 
أيديهم فهو من صفات الأفعال. وقد عُلِمَ الخلافٌ فيما بين الفريقين 
الأشاعرة والماتريدية» وظاهرها يدل على أنه صدقهم بكلام في إدعاء 
الرسالةء كما دل عليه قوله تعالى: عد رس أله © ٤۸1‏ سورة 
الفتح/الآية: ۲۹] فعلى هذا إن المعجزة دلّث على تصديق من الله قديم 
قائم بذاته عر وجل. 

قال الإمام السَّمُوسِي رحمه الله: إِنّه تبارك وتعالى أشارٌ إلى 
تصديق الرسل عليهم السلام بِفِغل أوْجَدَّه خارقاً للعادة» تحذّئ به 
الرسولٌ ‏ أي: ادّعاه قبل وقوعِه وطَلَبَهُ من المولى تبارك وتعالى دليلاً 
على صِذقه في كل ما يُبَلُعْ عنه ‏ فأوجده تبارك وتعالى على وفق 
دعواه» وأعجز سبحانه وتعالى کل من يقْصِدُ تكذيبّه ومعارضته أن يأتي 
بمثل ذلك الخارق» يتنّزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار 
الوضع والعادة والفعل» وقرينة ذلك الخارق بمنزلة التصريح بالكلام 
بِصِدْقٍ رُسْلِهِ عليهم الصلاة والسلام» بحيث لا يجد الموفق فُزقا بين 
تصديق الله تعالى لرسله عليهم السلام بهذا الفعل الموصوف بما سبق 
وبين تصديقهم بكلامه الصريح. وقال إمام الحرمين: إن نجعل إظهار 
المعجزة تصديقاً بمنزلة أن يقول: جعلته رسولاً وأنشأت الرسالة فيه 
كقولك: جعلتُكَ وكيلاً واستنبأتك لشأني» من غَيْرٍ قَضْدٍ إلى إعلام 
وإخبار بما ثبت. انتهى والله تعالى أعلم. 
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نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل 
التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية 
في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين 


أبىا 


للعلامة 
عبدالرحيم بن علي الشهير 
بشيخ زاده عليه الرحمة والرضوان 


المتوفى سنة 144 ه = ۳۷١٠م‏ 


بعناية 
بِسَام عبدالوهاب الجابي 
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طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بالمطبعة الأدبية 


يسوق الخضار القديم بمصر [القاهرة] سنة ۱۳١۷‏ هجردة = 
۸4٩‏ ميلادية؛ وهي الأصل المعتمد في إخراج هذه الطيعة. 
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لواچ 


الحَمْدُ لِمَنْ وجب له الوجوبٌ والوجودٌ لذاته» وَل على ذاتِه 
بذَاتِهِ وآثار صفاته؛ والصلاهٌ والسَلام على مَنْ أَرْسَلَهُ بالهُدَّىئ وأظهرَ 
آياته» وَعَلى آلِهِ وأَضْحَابه نجوم هُداتِهِ وحَمَّلة أَبْهَر بَينَاتِِ. 

وَبَعْدُ؛ِ فَيَقول خادِمُ خزائن الشَّرِيعَةِ الغَرّاءء وَالملَّةِ الحنيقّة السَمْحَةٍ 
البْيْضاء؛ الراجی ي الفوْرَ بالسَعادّة» عَبْدَالرحِيم بن علي المُشُهُور بشَيْخْ 


زادة: 


إن الحكمة الإلهيّة مِنْ إبداع المُلْكِ والملكوت: وَالسْرّ مِنْ ن إظهار 
آشرار الجَبَرُوت؛ لَيْسَ إلا رَفْعُ م الأشتار عَنْ آياتِ أسُرار الألوهيّة. 
وَكَشْفٌ الأسرار عَنْ آثار أؤصاف الرُبوبيّة؛ وَلا سبيلَ إلى ذَلِكَ الكئز 
اللمخزووع: واللخرحية SRE E E SAT‏ لا 
بالاطلاع على المَعارِفٍ الإلهيّة في مقام الشهود والوقوفٍ بمّا اسْتَمَرّ 
عليه ية الشزع في القَرْنِ المشهوم؛ ولقدٍ اغْتَلتْ مواج بحارهًا 9 
السَّابِقِين الأولِين» وازدادث نضارة رياضهًا في السَّلّفٍ الصّالحين؛ ! 
أنه لما لم تَقْنَضٍ الحكمة الإلهيّة التبات على الاتفاقء تَسَنْنَتِ الآراءً / 
الأفطار والآفاق؛ ثم م بِعِنَايَة الله تال لم 0 جم غفيرٌ عن مناهج حى 
اليقين» وَجَمْعٌ كثيرٌ عَنْ مسالِكِ عِلم اليقين؛ کک 
معارجهماء ٠‏ وعدم تيَشْر الارتقاء إلى مدارجهما؛ وَقف تَمْييزُهما بِتَئِيّة 
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الوداع المقفول» بل دَنَا تعيّن آثار شموسهما للأقولٍ؛ وَلطالمًا حَدَّنْتُ 
تفي بأن أَنْظعَ دُرَرَ فُرائڍهما بتظم غريب وَعْرَر فرائدهما بترتيب 
عجيب؛ لكن عِزَّة المَأَحَذ وَرِفْعَة المَرَامء يُردُداني في الأحَذٍ بين الإقدام 
والإحجام؛ ثمْ لما وَقَفْتُ بخزائن الكّب الفاخِرة وجواهر الحقاثق» 
وكنوز العُلوم الرّاخِرة وزَّواهِرٍ الدقائق؛ نَظمْئّهما ليَفْرع الأسماعَ آثارٌ 
المَسَالك العليّة» وَيَتجِلَئ للضّمائر أنوارٌ المذاهب الجَلِيّة؛ وَيُشاهَدٌَ 
لأشمائه الحُسنى شواهِدُ الامتيازء ويُّعَاينَ لِصِفاته الْعُلَى دلائل الإعجاز؛ 
وَتتبَيّن الأسرارٌ في خزائِن الكتاب المكئون» ويُرْفُعَ عن وجوه مُعاني 
5 8 5 ر 8 2 
ياي أستارٌ الظنون؛ راجياً مَنْ كُلَّ الأمور لَدَيْهِه أَنْ يَنْفَعَنِى به فى مقامي 
يِن يَديْه؛ وأنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لوجهه الكريمء ووسيلة إلى الفَوْزْ بجئّات 
النعيم ب لا مع مال ا به © إلا من أن أله يقني سير 9©)> 
1 سورة الشعراء/ الآيتان: ۸۸ و٩۸].‏ 

وحَيِتُ جَمَعْتٌ الفوائد» وَنَظَمْتٌ الْفَرائِد؛ سنه : «نظم الفرائدء 
وجَمْعُ الفوائده مشتملاً على أَرْبَعين فُريدة مع الشواهِدٍ والعٌوائد» ومع 
ما يُحْتَاج إليه مِنَ المَوائِدِ والزوائد. 

¥ 4 HF 
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ذَهَبَ. مشايخ الحَتَفيّةِ إلى أَنَّ الوجوبّ بالذَّاتِ تَحمَقُ الحقيقَةٍ في 
نَفْسِهَاء بحيتُ تَتَنْزّهُ عَنْ قابليّة العَدَم؛ والواجبٌُ يذائف ما جت أن 
يتَحَفّق حفِيقَيُه بلا مدْحّل الغَيْرِ؛ِ كما في «تعديل العلوم؛ وشرحه للصدر 
العلآمة [صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]. وقد عَبَرَ عه بِكوْنٍ الذَّاتِ عيْن الوجودء بِمَعْنَى أنه كان 
وجوداً خاضًاً قائماً بذاته غير مزع من غَيْره. 

وفي «شرح العقائد [اللْسَفِيَةَ]» لجلال الدين الدؤاني: ! 

وذَّمَبَ المشايحٌ من الأشاعرة إلى أنه يُفَسْرُ بكوْنٍِ الذَاتِ مُقْتَضِيَة 
لوجودهوء فالواجبُ ما اقْتَضَى ذانهُ وجودّه؛ كما في «المَوَاقِف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [لعلي بن محمد 
الجُرجاني] الشريفي؛ وهو المشْهُورٌء واختارَهُ [شمس الدين محمد بن 
أشرف الحسيني السْمَرْقَئْيي] صَاحِبُ «الصحائف»» وقد عَبْرَ عله بكوْن 
الذاتِ علة تامّة لوجودهء كما هو المصرَّحٌ به في شَرْح [جلال الدين 
محمد بن أسعد الصذيقي] الدَّوّاني وَالمُسْتَفَادُ مِن «حكمة العين؛ [لنجم 


هذا 


يلك 
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الدين أبي الحسن علي بن محمد الشهير بدبيران الكاتبي القزويني] 
«النّفْسِير الكبير؛ لمر الذين [محمد بن عمر] الرّازي. 

اسْتَدلُ مشايحٌ الحَتَفِيّةِ بأل ما قد أَجْمَعَ عليه الإجماعء مِنْ أن 
ذاتٌ الواجب ما لا يُتَصوَّرُة في العَقْلٍ عَدَمُهه يوجبٌ أن ذاتَ الواجب 
لا يسبقه اله و يلخم العم ا وذَّلِكَ م مَعّ القَظع بکونٍِ الوجودٍ عَيْن 
الذّاتِ في ذاتِ الواجب يُوجِبُ تفُسيرَ وجوب الوجود بِتَحَقْقٍ الذّاتِ في 
نَفْسِها بحيث رَه عن قابلِية العَدّم . 

واختَج مشايح الأشاعرة با ضرورة الؤجودٍ ثابتَةٌ» وَأَنّها بِسَبَّبِ 
الذاتِ لا بِسَبَبٍ الغَيْرِء فإذا تحَقّقَتْ ضرورَةٌ الؤجودٍ بسَبَبِ الذّاتِ تحقّنَ 
الوجوبٌ الذاتي مِنْ حيتٌ إِنّهُ تحَمّقَتْ ضَرُورَةٌ الؤجودٍ بسَبَب ب الات وَإِنْ 
لع يعمو لم يكحن الوجوت يز ا إله له تَتَحقَقٍ الضرورة 
المذكورَةٌء وَعَدَمْ تحقّقٍ ذلك مُحال» فالوْجُوبٌ الذَاتِيُ شو يروز از کر 
باقتِضاءٍ الذاتِء فالوجودٌ بافتضاء الذّاتِ؛ كما يُسْتَفَادُ من (الصّحائف» 
للإمام [شمس الدين محمد بن أشرف الحُسَيّني] السَّمْرْقَئدِي . 

الجواب: إِنّْه لَمَا تَبَتَ أن الؤّجودَ غَيْرُ زائ على الذَاتٍء بَلْ 
عَيْنهء لا يُتَصِوَّرٌ فيه الاقتضاكء وَأنْ الشَيْءَ ما لم يَكُنْ موجوداً لا 
يضور مِنْهُ الافتضاءء كما أَنّهُ مَا لَمْ يوجَدْ لم يُوجَذْء إِذ الإيجادُ فرع 
الؤّجودٍء وئه لو كائتٍ الماجِيّةُ عِلّهَ لوجودمًا لزم تمذم وجودها على 
إيجادها نَفْسها؛ كما في «شرح العقائد [النُسَفيّة]» للدوّاني. 

فائدة: في «تعديل العُلوم» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر 
الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: إن ما يُتصوُرٌ إِنٍ اقْتَضَى ذاثهُ الوجود 
فواجبٌء أو العدم فَمُمْتَنِمَ أؤ لا فَمُمْكِنٌ؛ لكنًا معاشِرٌ الحَتَفِيّة لا نقول 
هكذاء لأنَّ الوجودّ غَيْرُ زائٍ على الذاتِ» خصوصاً في الواجبء ولا 
ذات للمَعْدُوم لاسِيّما التب ٠‏ فكيِفٌ يَقْتَضِي؟! بَلْ نقول: المَفْهُومُ إن 
كان لَهُ حَيِقَةً يَجِبُ أنْ ت تَتحقّق بلا مَدْخَلٍ للعيْرٍ فواجبٌء وإِلاً فان وَجَبَ 
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عَدَمُّهِ لتس المَفْهوم فَمُمْتَنِعء وَإلا فُمُمْكنٌ؛ الأول يُسَمَى واجباً بالدّاتِء 
وَالكَانى مُمْتَنِعاً بالات والثالثِ مُمْكناً بالزّاتِ؛ ولا يَردُ ما ذُكِرَ وَهُو أنَّ 
الوجوة غَيْرُ زَائِدِ على الذاتِ» ولا ذات للمُمْتّيع. 


ذهب مشايخٌ الحَئَفِيّة إلى أن الوجوب لَيْسَ أمراً زائداً على الذَاتِ 
ولا عَدَمِيَا ولا اعتبارياء كما هو المصرح به في «تعديل العلوم» وشرحه 
[كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]ء والمستفاد من «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف 
الحسيني السمزقندي] وغيره» واخَارّه الإمام [فخر الدين محمد بن 
عمر] الرازي في «الأزبعين. 

وذهبٌ جمهورٌ مَّشايخ الأشاعرة إلى أن الوجوبٌ أمْرٌ اغتباريي لا 
وجود لَه في الخارج؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] و«الطوالع» [لعبدالله بن عمر البَنِضاوي] وغيرهما. 

اخسَح مَشَايخٌ الحنفيّة بان الوجوبٌ يِؤْكَدٌ الوجودّء فلو كان 
الوجُوبٌ. عَدَميَاً لَكَانَ أَحَدٌُ الئقيضَيْن سَبَباً لتأكد الآخر» أنه مخال». وان 
الوجوبٌ يناقِضٌ اللآوجوبّء والداخل تحت اللاوجوب؛ إما الممْتّنع 
وإمّا المُمْكن الخاصٌ؛ وهُما يجوز أنْ يُكونا مَعْدُومَيْن؛ فإذن اللاوجوبٌ 
ميحيرول علق المَغْدُوم » فيكونُ معدوماًء وَإِذا كان اللاوجوبٌُ مُعْدوماً كان 
الوجوب موجوداً ضرورة أن أحد النقِيضَيْن لا بُدَ وأنْ يكون ثابتاً؛ كما 
في «الأزبعين» [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]؛ وَبأنّه لا فرق بَيْنَّ 
قُوْلِنَا: وجوبهُ عَدَميُء وبين قولنا: لَيْسَ لَهُ وجوبٌ؛ لعَدّم التَمايزٍ بين 
العَدَمِيَاتء فلا يُكونُ فرق بَيْنَ الؤجوب المَئفي وَنَفْي الوؤجوبء فيَلرَمُ 
َي الوجوب عن واجب الوجودء تعالى الله عن ذلك عَلوا كبيرا. 
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وهَذَاء كما قال رئيس العُقلاءٍ الشيخ [أبو] علي [الحسين بن 
عبدالله] ابن سينا: مِنْ أن إمكائهُ لاء أي: إمكانه عَدَمِْء ولا إمكانَ 
له؛ أي: لَيْسَ لَهُ إمكان واحِدّ لِعَدَم التمايّز بَيْن العَدَمِيّات» فلا يكونُ 
قَرْقُ بين الإمْكانٍ المَنْفِيَ وَنَفْي الإمكان؛ كما يُسْتَفَادُ من «المواقف» 
[لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وغيره. 

وَاحْتجٌ مشايحٌُ الأشاعِرًة بِأَنّهُ لَّوْ كان مَؤْجوداً لَكانّ إِمَا نْفْسَ 
الماهيةء أو داخلاً فيهاء أوْ خارجاً عَنها؛ الأوّلان باطلانء لأنْهُ نسبة 
بين الماهيّة والوجودء فيكونٌ متأخراً عن الماهية؛ والثالث يقتضي جوارٌ 
كَوْنٍ الواجب مُمْكناء إِذِ الخارجٌ يحتاجُ» فيكون ممكناء وحينئذٍ جار 
زُوالُهُ عن الواجب» كما في «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن 
أشرف الحسيني السَّمَرْفنْدِي]. 

الجواب: إِنّا نختارٌ الأول. ولا نُسَلْم كونه نسبة» لأنّْ الوجوبَ 
عَيْنُ حقيقة الواجب كما ثبت برهائة؛ فلا يُمْكِنٌُ كونه نسبة؛ كما يُسْتفَادُ 
من «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
العف على ن عة جانا وااو كان وجرا لكان له 
وجودٌ وهو يُشارِكُ غيرّه فيه» ويمتاز بخصوصيَة» فيكونُ وجودُهُ غير 
ماهيّته. فإ وَجَبَ انُصافها په كان للوؤجوب وجوبُء وَيَتَسَلْسَلُء وَإلا 
أَمْكَنَ زوالة عمنهاء وعِنْدٌ زَوالِهِ لا يَبْقئ الواجثُ واجباً؛ كما في 
«الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السَّمَرْقندِي]. 

الجواب: إنا تَمْئَعُ النسَلْسُلَه إذْ وجُوبُ الؤؤجوب نفسّهُ على قياس 
ما قالوا: إل وجوة الوجود عَيْنُ الوُجودء ولو سُلْمَ فجائرٌ بَعْدَ أن كود 
الوجوبٌ عَيْنَ الذات أن يكون وجوبٌ الوجوب وما بَعْدَهُ من المَرَاتِب 
أمراً اغتبارياًء فان وجود فَرْدٍ من أفراد طبيعةٍ لا يَسْتَلْزِمم وجود جميعها؛ 
كما يستفاد من «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني 
السَمْرْكَنْدِي] و«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]. 


يفن 
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وفي «الأربعين» [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]: 
المعارضات بأشرهًا متعارضةً بوجه واحد وهر أن الوجوتٌ لو كان 
عَدَماً مخضاً في الخارج لَمْ يكن الشَّيءُ في الخارج مَوْصوفا بِأنّهُ 
واجبٌّء فهذا يَقْنَضِي نفيَ واجب الوجود لِذاتِهء وهو محال. 


الفريدةٌ الثالثة في أنّ الوجودَ 


هَل هُو زايد على الذاتٍ آم عَينّها؟ 


ذهب مشاي الحتفِيّة إلى أن الوجوة لَيْس زائداً على ذاتِ واجب 
الوجودٍ تعالى وتقدس» كما في «فوائد الإمام السمرقندي» [المعروفة 
ب«الفوائد العلائية» لأبي القاسم علاء الدين محمد بن أحمد 
السمَرْقَنْدي] في أصول الدين» و «تعديل العُلوم» للصَّدْرٍ [الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة. 

وإلى هَذا ذَّمَبَ الشَيْخ أبو الحسن [علي بن إسماعيل] الأشعري 
كما في «شرح أمّ البَرَاهِين؛ للإمام [محمد بن يوسف] السَّئُوسي و«شرح 
التجريد» للشريف [علي بن محمد الجُزجاني] العلامة. 

وذَّمَبَ مشايحُ الأشاعرة إلى أن الوجود زايِدٌ على ذاتِ واجب 
الوُجودٍِء كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد 
الإيجي] و«شرح أم البراهين» [لمحمد بن يوسف السَّنُوسي] وغيرهما. 

وذكر في «شرح الصحائف» أن الوجود كَدْ يُرادُ به الذات» فعلى هذا 
يكونٌ نفس الماهيةء وقد يراد به الكونء فعلى هذا يكون غيرها. انتهى . 

قال في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: جَعَلَ الخلاف لَفْظِيَاً ولس كذلك» بل هُو 
بَحْتٌ مَعْئَوِيُ مطلوبٌُ بالبُرهانء فالخلاف في أن الوجود بِمَعْنى الكونٍ 


يفنا 
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هل نفس كون الذات ذاتاء أو عَرَضٌ قائمٌ بالذات بعد كَوْن الذاتٍ ذَانا . 

احتجٌ مشايخ الحنفيّة بأنْهُ أو كان الوجودٌ صِفة زائدَةً قائمةٌ بالذاتِ 
رم أن يكونٌ قَبْلَ قِيام الوجودٍ بها لها وجودء فيلزم كونُ الشَّيء موجوداً 
مرَتيْن» هذا خُلفٌء ويلزم تقدمٌُ الشَيْءِ عَلى نَفْسِهِ إِنْ كان الؤجودٌ السَابِقُ 
عَيْنَ الؤؤجودٍ اللأجق» ويعودٌ الكلامُ في ذلك الوجود السَّابق إِنْ كَانَ غَيْرَ 
الوجودٍ اللاجق بأنْ يُقَال: لَوْ كان الوجودٌ السَّابقُ صمَةً قائمة بالماهيّة 
لكان لها قَبْلَ قيام هذا الوجودٍ بها وجودٌ ثالِتّء وتَتَسَلْسَلُ الوجودات إلى 
ما لا نهاية» وهو ممتنمٌ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [لعلي بن محمد الجُزجاني] الشريفي. 

واحتجٌ مشايحٌ الأشاعرة بِأَنَّهُ لَّوْ لَمْ يَكُنْ وجودٌ الواجب مقارناً 
لماهيّته بل كان وجوداً مجرّداً قائماً بذاتِه هو عين ماهيّة الواجب» فتجرّده 
عن الماهيّة وقيامُهُ بذاته؛ إما لذاته فيكون كل وجود مجرّداء لاله مُقْتَضَئْ 
الذاتء فيكونُ وجوداً لِمُمْككن أيضاً مجرّداً عن الماهية» وهو باطل؛ وَإِمّا 
لِغَيْرِوه فيكونُ تجرّدُ واجب الوجود لعلَةٍ مِنَْصِلةَء فلا يكو الواجبُ 
واا لاحتياجه في تجرّده وا بذاته إلى غيروء هذا خُلفٌ. 

ا اراج دا المتكات كان لر كان هن الجر الب 
القاثم بِذَاتِهء فَالمَيِدَا لِلْمُمْكنات» إا الوجودُ وحده أو الوجودُ مع قَيْدِ 
التجزد؛ الأوّل يقتضي أن يكو كَل وجودٍ مبداً لما الواجب مبدّأء 
فيكون وجودٌ كُلَّ شيءِ من الأشياء الموجودةٍ مبدأ لكل شيءٍ منهاء لكَوْنٍ 
الوجُودَاتٍِ متساوية متماثلة الماهية» وهو ظاهر البطلان؛ والثاني يقتضي 
أن يكون التجرّدء وهو عدم العْرُوضء جزءاً من مبدأ الوجودء أي: 
فاعله» وهو محالء لأله لما جار كون المركب من العدم مُوجدا مع 
كونه معدوماء جاز أنْ يكون العَدَّمُ الضّرْف موجداًء وهو محال أيضاً. 


الجواب: إِنَّ النزاعَ ولا لَيْس في الوجودٍ المشْمَرَكٍ بين 
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المَؤْجوداتِء بل في وجودهٍ الخاص» فَإِذَِنْ ما صَدَقَ عليه أله 
وجودِيٌ»ء أي: ما يحمل عليه الوجود مواطأة» ليس هو في الواجب 
أمراً زائداء بل هو عَيْنُ ماهيّة الواجب وقائم بذاتِهوه وهو المجرد 
المقْتَضِي بخصوصية ذاتِهِ تجرّده عن الماهية وقيامه بذاته» وهو المبدأ 
للمُمْكنات» ولا يلزم من ذلك أن يكودً سِائِرٌ الوجودات المخالفة له 
في الماهيّة مجرداً ومبدأء وبهذا القَذرِ تمّ الجَوابُ عَنْ الوجهَيْنء كما 
في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
[لعلي بن محمد الجرجاني] الشريفي. 

فائدة: في «التعديل» وشرحه [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: وجودٌ كل شَيء عِنْدَ 
َل الحَقٌ عَيْنُ ماهيّته» إن عُنِيَ بها حقيقَةُ الشَيْء المحمولة عَلَيْهِ بهو 
هُوَّء ففي قوله: هُوَ عَيْنها تسامح. وتجور؛ إِذِ المُرادُ أن وجود الشيء 
هو عَْنُ كُوْنٍ الشَيْءِ ماهيته» فوجودٌ الإنسان هو عَيْن كونه حيوانا ناطقاء 
فن الحيوانَ الناطِقٌ هو الموجودٌ لا الوجود؛ أو يراد بالوجُودِ الموجود. 
فيراد أن مفهومَ المَوْجودِ هي الماهيّة. لأنْ الوجود عَرَض عام 


الفريدة الرابعة في أنّ البقاءَء هل هو الوجود 


المسْتمِرء أم زائدٌ على الوجود؟ 


ذَمَبَ المشايخ من الحَتَفِيّة إلى أن البَّقَاءَ الوجودٌ المسْتَمِرَء فليس 
زائداً على الوجود؛ كما في «تعديل العلوم» للصدر [الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة» و«الشرح القديم» للعمدة 
[لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد التسفي]. وإلى هذا أشار 
الإمام [أبو جعفر أحمد بن محمد] الطحاويٌ في #عقيدنه) 2 واختارة بَعْض 
مشايخ الأشاعرة. قال القاضي أبو بكر [محمد بن الطيّب] الباقلاني وإمام 
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الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجويني] والإمام [فخر الدين محمد بن 
عمر] الرَازِي: البَمَاءُ هو تمس الوجُودٍ في الزمانِ الثاني» لا أُمْرٌ زائدٌ عَلَيْهِ. 
وذهب أبو الحسن [علي بن إسماعيل] الأشْعَريٌ ومَنْ تابّعَه إلى 
أنه صِفَةٌ وجوديّةٌ زَائْدَة على الوجود؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه الشريفي [لعلي بن محمد 
الجُزجاني]» وشرح «الجوهرة» للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني. 
اسْعَدَلُ المشايحٌ مِنَّ الحنفيّة بأنّهُ لَوْلَمْ يكن البَقاء نفس الوجودء بل كان 
زائداًء لكان لَه بقاء؛ إِذ لَوْ لَمْ يكن البَقَاءُ بَاقيالَمْ يكن الوّجُودُ بَاقياًء لأنْ كوئ 
باقِياً إنْمَاهُوَ بواسطة البّقاء. وَالمفُرُوض زوالهء وحيئئذٍ تَتَسَلْسَلُ البقاءاتُ 
الموجودة المترثبة معأ كنا في #المواقف» [لعضد الدين غبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [للشريف علي بن محمد الجَرْجاني]. 
واحتجّ مشايحٌ الأشاعِرّة بان الواجبّ باق بِالصُرُورَةء فلا بد أن يقومَ به 
مغنى هو البقاء» كما في العالمء والقادر؛ ثم البقاء لا يكونٌُ عبارَةٌ عن 
الوجودء بل زائداً عَلَيْهء لأنَّ الوجوة مُتَحمَُّ يدون البقاءء كما في أول 
الحدوث. بل يتجذد بِعْدَهُ صفة هي البقاء؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [للشريف علي بن محمد الجَرجاني]. 
الجواب: إِنَهُ لا يُعْقُلُ مِنَ البَقاءِ إلأ كونه موجوهاً أبداً مع القَطع في 
گنه غير زماني وغير واقع فيهء إِذْ لَيْسٌ بِالْقِيّاسٍ إلى وجودهٍ تعالى ماض» 
ولا حالٌ ولا اسْتِقْبالٌ؛ كما في الزمانيات» وإلآ يكون وجودٌه تعالى زَماناً: 
فإذا قُلْمَا: كَانَ اللّهُ تَعَالى موجوداً في الأَزَّلِء وهو موجودٌ الآن؛ ويكونٌ 
موجوداً في الأبد؛ لم نرذ به أن وجودَهُ تعالى في تلك الأَزْمِئَةَء بل أَرَدْنَا أنه 
مقَارِنٌ مَعَهاء أو مسْئَمِر مَعّ حصولها من غَيْرِ أن يَتَعْلْقَ بهاء كتعلق 
الزمانيات؛ كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي] نقلا عن 
«شرح المواقف» [للشريف علي بن محمد الجُرجاني]. فالبقاء ذلك الوجودُ 
مع اغتبار مقارَنّتِهِ الأزمنة مِنْ غَيْرِ أن يتعلق بالأزْمئة» فلا يكونُ معنى زائداً 
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على الوجودء مع أنه لَوْ كانَ البَقَاءُ ‏ على ما قاله الشيخ ‏ يلزمٌ أن يستفيدٌ 
وينتكيلل للوجوءٌ التقاة من التجدّدٍء فيكونُ زماياً هذا . 

وفي ام البراهين» وشرحه للإمام [محمد بن يوسف] السّنُوسي : 
بعضٌ الأئمّة يقول: مَعْنَئ البقاء الوجودٌ المسْتَمِرُ في المستقبل» كما أن 
مَعْنَى القِدَّمِ استمرار الوجود في الماضي إلى غير النهاية؛ وكأ هذه 
العبارة يحْنَجٌ قَائِلُها إلى أنّهما صفتان نفْسِيّتان» لكونٍ الوجودٍ صفة 
نفسيّة. ويرد على هذا المذْهَب أَنْهُمَا لو كانتا نفسيتين لَزِمَ أن لا تُعْقّلَ 
الذات بدونهماء "وذلك باطِلٌ بدَلِيل أن الذَاتَ العَلِيّة يُعْمَلْ وجُودُهاء ثم 
يُطلبٌ البرهانُ على قِدَمِها وبقائهاء .ولا يذهبُ على أحد أن هذا لا يرذ 
على ما ذهب إليه الأثمّة الحَنَفِيّة» لأنَّ الوجود عَيْنُ الذاتِ» وليس صفة 
نَفْسِيّة. كما مَرَ برهائة» فلا يكونان صفتين نفسيتَيْن عندهم. 

فائدة: في شرح «أم البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] 
السّئُوسي: إن القِدَمّ بمعنى سلب العدم السابق على الوجودء والبقاء 
بمعنى سلب العدم اللاحق للوجود؛ فهما صفتان سلبيّتان في الأصح 
عَنْدَمُم. وفي «شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللْقّاني: إن القِدّم والبقاة صِمَتان سَلْبيّتَان عند المحقّقين من الأشاعرة. 


ذْهَبَ مشايح الحنفِيّة إلى أن القُدْرَةَ صمَّةٌ رلب له تعالى تتعلّق وف الإرادّة» 
بِمَعْنى صِحَة صُدورٍ الأثر والتمكن من التَرْكِ؛ كما في «تعديل العلوم؛ للصدر 
[الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة؛ وفي 
«إشارات المرام» لقاضي القضاة [عبدالله بن عمر] البَتُضاوي» وأشار إليه في 
«الصحائف» [لشمس الدين محمد أشرف الحسيني السمرقندي]. 

وذهَبَ مشايځ الأشاعرة إلى أنّها صِمَّة تؤثّرُ في المقُدُوراتٍ عِنْدَ تعلّقها 
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بها؛ كما في «شرح جوهرة التوحيدة للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللَّقَانِي» 
و«شرح المواقف» للشريف [علي بن محمد الجَرْجاني] العلآمة» و«شرح 
العقائد [النسفية]» لسعد الدين [مسعود بن عمر] التفتازاني » وغيره. 

الختجٌ مشايحٌ الحَنَفِيّة بأنّ القادِرَ عَلَى الفِعْلٍ قَدْ يوجدُهُ وقد لا 
يوجدهء وقد كان الله تعالى قابرً على حلت الب شَمْسٍ والب قمر على 
هذه السماء؛ إلا أنه ما أَوْجَدَهُء وصِحَةٌ هذا انمي والإئبات يدل عل أن 
المَعْقُولَ مِنْ كُوْنِهِ موجداً مغايرٌ للمَغقول مِنْ كونه قادراً؛ كما صرح به 
الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرازي في «تفسيره». وَهَذا تَفْصِيل ما 
قال صاحب «الصحائف» [شمس الدين محمد أشرف الحسيني 
السمرقندي] من أنه نَعَالَى كان قادراً على حل الشُموس والأقمار في هذا 
العالم» لَكِنَّهُ ما حَلَقَهُماء فالقدرَةُ حاصِلَة دُون التخليق» فَهُمَا مُتَغايران. 
وفي «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] إنّ القُدْرَةَ ثابتةٌ على المغدُومات لا التكوين. 


وَاسْتَدَلَ مشايخ الأشاعرة بأنْ القُذرَة مؤثْرَةٌ على سَبيل الجَوازء 
أي : باز أن تَتَعلّقَ بالتأثير؛ وَجَارَ أن لا تتعلّق به؛ وَصِفَة الخَلْقٍ إِنْ 
كائث مُوَثْرةٌ أيضاً على سبيل الجواز كانت عين القدرة» فلا يصح 
تجريدٌ التأثير عن القُّدْرَةٍ وإثباتُ صِفَةٍ أخْرَّى؛ وَإِنْ كائث مُوَثْرةَ على 
سبيل الوجوب لزم أَنْ يَكونَ اللّهُ تعالى موجباً لا مُخْتَاراَء وهو مُحال؛ 
ع بذلك الإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرازيء وأشارٌ إليه 
صاجبٌ «التّعديل» [صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]. 


الجواب: إِنَّ تَأثيرَ صِفَةٍ الخَلْقِ في المخلوق على سَبيل الؤجوب» 
بمعنى أنَّه مَتى لّق اللَّهُ تعالى وجب وجود الخَلّقء وإلا يلزم العجرُء 
وأمًا تَعلّقُ لك الضّفَةِ باختيارو» وهو المرادٌ بِالحُصُولٍء فعلى سَبِيلٍ 
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الججوازء بِمَعْنَى أنه تَعَالى مَتى شَاءَ خَلَقَء ومَتَى شَاءَ لم يَخْلَّىْء والمَُذْرَهُ 
بعس ذلك؛ آي : تأثيرُمَا على سَبيل الجَواز» وحصولها لله تعالى على 
سَبِيلٍ الؤجوب» فلصفة الخلق جهتان: جِهة الإيجاب» وجهة الجواز؛ 
زلا يلزه يان جهة ا ن را اع أذ ا دن 
خَلّقَ وَجَبَ وجودٌ الخَلْقِء ولا مِنْ جهَة جوازِهٍ بالتفسير المذكور كونه 
قدرة لِمَا عَرَفْتَ أن جهة جوازه غير جهة جواز القدرة. 

فبهذا انكسَّفَتٍ الشْبْهَةٌ وَانْدَفُعَّ ما في «المقاصد» [لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني] من أن الحنفية اشْتَهَرَ منْهُم القول به» وهم 
وه إلى قُدَمائهمء حتى قالوا: إن قَوْلَ الإمام [أبي جعفر أحمد بن 
محمد] الطّحاوي: له الخالقية ولا مخلوق؛ إشارَةٌ إلى هَذَّاء إلا آم 
سَكَبُوا عَمَا هُوَ أضل الباب» أعني : فا و ع حيك ا 
بأَحَدٍ طَرَفِيَ الفغل والتزك. 


الفريدة السادسة في أنّ صفة الإرادة, 


هل فيها المحبة والرّضئ أم 'ا؟(١)‏ 


ذَهَبٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة إلى أَنّهُ لا محبّةَ في صِفَةٍ الإرادة» وَأنَ 
الإرادَةَ لا تستلزم الرّضَئْ والمحبّة. كما في «المسايَرَة؛ للإمام [كمال 
الدين بن محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام» بل الإرادة أعمٌ مِنْهُمَاء 
كما في «إشارات المرام؟ [لكمال الدين ابن البياضي] مُعْزِياً إلى عامةٍ 
أهْل السّنَةِء وأَشَارَ إليه في «العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
]رانيد للؤيام [أبى الشهينمثمون بن مجم التشف: 


)١(‏ وهي المسألة الخامسة من الفصل الأول من «الروضة البهية»؛ صفحة: ا9؛ 
وراجع صفحة: 88 السابقة. بسام. 
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وذْهَبَ الشيح الأشعريٌء وتابعوه» إلى أن المحبّةَ بِمَعْنى الإرادةء 
وكذلك الرّضَئء كما في «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [محمد بن 
محمد البَابَرّتي]» وصرّح بذلك إمام الحرمين [عبدالملك بن عبدالله 
الجُوَيُْني] في «الإرشاد»» وقال [سيف الدين أبو الحسن علي بن 
محمد] الآمدي في «الأبكار»: ذَُفَبَ الجمهوز ما إلى أن الميحئة 
والرّضى والإرادة بِمَعْنَى واحدء كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين 
ابن البياضي]. 

احتجٌ مشايح الحنفية بقولِهِ تعالى: للا بى لعِبَادو الكثرٌ » 
[ سورة الزمر/ الآية: ۷] وبقوله تعالى: 7 لا يحب الاد » 
[؟ سورة البقرة/ الآية: ]٠٠١‏ حَيْتٌ دلْتِ الآيتان على أنّ الكَفْرَّ 
وَالفَسَادَ لَيْسا برضاه تَعَالى ومحيّتهء وقد تَبَتَ أَنْ الْكلَّ بإرَادَتَهِ؛ فقَبَتَ 
أن الإرادّة لا نارم الرّضئ والمحبة. 

وات مشايخ الأشاعرة بأنةُ لا يُرادُ إلا ما یکول مزضياً 
ومخبوباء ومعنى قولِه تعالى: لکلا ری لِعبَادِو لكر 4 ۳۹1 سورة 
الزمر/ الآية: ۷] لا يرضى الكُفْرَ ديناً. وَفي «الإرشاد» لإمام الحرمين 
[عبدالملك بن عبدالله الجُوَيْني]: الرْبُ تعالى وتقدّسٌ لا يحب الكفْرَ 
ولا يَزْضاه معاقباً عليه» أو المراد بالعبادٍ مَنْ وُْنَ للإيمان. 

الجوابُ: إن تعلق الإرادَةٍ بالمَحْبُوب وَالمَرْضِيَ إِنّما هو بِالعَلبَةِ لا 
باللْزُومء إِذْ كثِيراً ما يَجدٌ الإنسانٌ في تفيية اراد ها بكر ور لأمْر 
ماء كإرادَة الْكَيّ تداوياًء وكذلك لا يريد وجود أمْر يحبه لحلل يلزم 
مِنْ وجودهوء كما في «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء وَمَا قَصَدُوا مِنْ معنى الآية خلاف نصّوص 
القرآنء إذ الرُضَئ مِنَ الله تعالى الثُوابُ على الفِغل أؤ ترك الاغتراض 
عَلكوه و قريت عن اترم كملا فى ف الوضنية» ع 
الأكمل [محمد بن محمد البابزتي]. 


حال 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
لا يْقَالُ: الكَفْدُ والمَعغاصى بقضَائِهِ تعالى» وَالرّضَئن بَالقَضاءٍ واجبٌ» 
فيكونُ الرْضَئ بالكُفْر واجباء إِدْ لا شك أن الكَفْرَ مَقْضِئْ لا قضاء. 
ووجُوبٌ الرّضَى إنّما هُو بالقّضاءٍِ دون المَقُضي. 
والرّضئ ينه تعالى بِخلْقِ الكَفْرِ لَيِسَ إلا لمجازاة سُوءٍ الاختيارء 
وذلك لا يَسَْلْزْم الرّضَى بالمَخُلوق ولا ترك الاغتِراض عليه؛ كما 
يُسْتَفادٌ مِنَ «المواقفي» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى] 
وشرجه [لعلي بن محمد الجُزجاني] الشّريفي. 


ذَهَبَ مشايخ الحَنَفِيّة إلى أن صِفَة السَمْع تتعلّقُ بما يصح أنْ 
يکود مَسموعاًء والبَصَرٍ يعلق بما يصح أن يكون مُبْصَراً؛ وَيتَعلّقان 
بالمؤجودات . 

واحْتارَهُ عَامَةُ المتَكَلْمِينَء كما في «تعديل العلوم؛ [لصدر الشريعة 
الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] و«الكفاية» 


وم و 


وَدْمَبَ الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تابَعَّه إلى أنْهُما يَتَعَنّقان ِكل 
موجودء كما في «المسايرة» لابن الهُمَام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد]ء يعني: إِنّْهُ تعالى يَسْمَعٌُ ويَرّىئُ في الأزَّلِ ذاته العلية. 
وجَمِيعَ صفاته الوجودية» وَيسْمَعُ ويرى فيما لا يّزال ذوات الكائنات 
كلها وججميع صفاتِها الوجوديّة سواءً كانت من قَبِيلٍ الأصوات أو 
غيْرهاء كما في «شرح أم البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] 
المّئُوسي» و«شرح الجوهرة» للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللْقّاني. 
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واخْتَجٌ مشايحٌ الحَئفِيّة بن تعلّقَ سَمْعِهِ تعالى بما يصح أنْ يكونّ 
مَسْمُوعاًء وبصرو بما يصح أن يكون مُبْصَراًءِ مفهومان من الكتاب 
والسئة» شايعان من غير تكير فيهماء والتعميمٌ لَمْ يَقُمْ عليه دليلٌ يعد 
به شَرْعاّء والعقائدٌ يجبُ أنْ تؤخد مِنَ الشرع ليُعْتَدٌ بهاء كما في «شرح 
المواقف» [للشريف علي بن محمد الجزجاني]. 

وَاحتجٌ مشايحُ الأشاعرة بِأنّهُ لا يجب إدراك المُبْصَّر بالباصِرَةٍء بل 
يجوز إدراكه بالسَّامِعَةء إلا أنه جَرَى عادَنّه تَعالى بإفاضة إدراكه عند 
استعمال البَاصِرَّةء فَعَلَى هذا لا يتوئفٌ الكشاف المُبْصِرات عَلَيْهِ تعالى 
على صِفَةِ البَصَرء عد أ لد ا عا باح ومسي 

الجوابُ: إن ما ذَكَرّوه» وَلَوْ لم دلالته على التعميم إلا أن 
الوَأيّ المجرّد بِدْعَةٌ في الشريعة» فَأؤلى أنْ يكونَ ذلك في عِلم التو حيد 
والصفاتء صَرّحَ بذلك الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأأكبر» . 

فائدة: ذكر الإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النْسَفِيُ في 
«شرحه للعمدة» [المسمى: «الاعتماد»]: إن المَعْذُوءَ م المُمْتَِمَ كالجتماع 
الْقِيضَيْن وغيره لا يتعلّقُ به رؤية الله تَعَالى بالاثّفاقء وَأمّا المَعْدُومُ 
المُمْكِنُ فَقَدِ انلف فيه حى وَقَعَ فيه المناظرة بين الإمام العالِم 
النحرير نورٌ الدّين [أحمد بن محمود] الضابؤتي وبين الشْيْخ 
رَشيدِ الدين في أن العَالَمَ قبل وجوده مَرْئْيُ لله تعالى 1 لا؟ 

استدل الإمام بالتفل والعَقْل ؛ أما النّقْلُ فقد أفتئ أئمةٌ سَمَرْفَئْد وأئمّة 
بُحْارَى بِأنّهُ غير مربي له تعالى» وذكر الإمام [أبو إسحاق إبراهيم البخاري] 
الصفار في آخر كتاب «التلخيص:: إن المَعْدُوم مستحيل الرؤية. 

وكذا قال السَلَفُ من المفسّرين والمتكلمين. 

وأمَا العفْل» فلأنَ الشَّعْرَ الأبيض سوادَهُ معْدُومٌ في الحالٍء فإِنْ 
كان ذلك السَوادُ ميا لِلّهِ فلا يخلو من أن رآه في هذا الشَّعرِ أو في 
شغر آخر أؤ لا في محلء فإِن رآهُ في هذا الشعر فقد راه أسود 
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وأبيض في حالة واحدة» وهو ال وَإِنْ راه في محل آخرّ يكونٌ 
المنّصفٌ بالسواد ذلك المحل لا هذاء وَإِنْ رآه لا في محل فهو 
محالٌء والمحال ليس بِمَرْييَ اتفاقاً. 

وذكرا على هذا أبحاثاً طويلة تركتاها لطولها. 

وهَهْنَا اسْتِدْلالٌ آخر ذَكَرَهُ بَعْضُ الفضلاء بقوله: 
وَمَا أَلمَعْدُومُ مَرْئِياً وَفَيْمَاً ‏ لِفِفْهٍ لأح في يُمْنِ الْهِلالٍ 

وقد طالَ الكلامٌ في وجه تخريجه في زمانئاء ويمكن تخريجة 
على نحو ما ذكَرْناء واللَهُ المُوفق. 


الفريدة الثامنة في صفَةٍ الكلام 


ذَهبَ المشايخ من الحَتفيّةِ إلى أنّ القَرْآنَ كلام اللّهِ تعالى منْهُ بَدَا 
بلا كيفيّة قولاًء كما في عقيدة الإمام [أبي جعفر أحمد بن محمد] 
الطحارِي مغزياً إلى الإمام الأعظم وصاحبَيْهء وشَرجه للشيخ أبي 
المحاسن [علي بن إسماعيل] القُونُويٌء و«النور اللامع» للإمام التاصِري . 

قال الإمام الغْزْنَويُ وغيرُهُ مِنَ المشايخ: أرادُوا به أنه تعالى هو 
المُتَكلْم به» أَظَهَرَهُ لِمَنْ أراة قَْلاً بلا كيفيّة» فاطلّعَ على قولِهِ الذي هو 
صِفَةٌ الِب قائمة بذاته» وليس من ضرورة الاطلاع حدوث ما يُطْلَعُ عَلَيْه 
فإنا اطْلَعْنَا على آثار قُدْرَةٍ الله تعالى» ولا يلزم من ذلك حدوث القَُدْرَةِ. 

وقال الشيخ أبو المحاسن [علي بن إسماعيل القُونَوِيُ] في شَرْحِهِ 
العقيدة: كلام الطحاوي وكلامُ غَيْرِه من السلف «منه بدا بلا كَيْفية» 


قَوْلاً يرد قول مَنْ قال أنه معنى واحدٌ لا يتصور سماعه منة . 
وَيُؤيّدُه المأثور عن أئمة الحديث والسُئَةٍ من أنه تعالى لم يَزَلْ 
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متكلما إا شا وم شاء وك شاف وان إن نوع الكلام قديمٌ وسا 
اسْتَهَرَ عن الإمام الأغظم؛ ّما كَلْمّ مُوسى كَلْمَهُ بكلابه الذي هُوَ له 
صفة» يعني : : إِنْهُ كَلْمَهُ بمضُمونٍ كلامِه القديم الأزلي الأقدّس» يعني 
حين جَاءَ كَلْمَهُه كما يُفْهُمُ ذلك من قولِه تعالى: وکنا ج21 موس 
لميقليتا وَكلّمَمُ 27 ريم € [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]١57‏ فَيّفْهُمْ مئهُ الرذ 
E‏ نْهُ معنى واجِدٌ لا يُتَصَوّرُ أنْ يُسْمّعَ؛ كما في شزح 
الشيخ علي القاري نقلاً عن شرح عقيدة الطحاوي . ٤‏ 

وما قال الإمام [أبو الحسن علي بن سعيد] الرُسْتْغْمَني في «الإرشاد؛ 
والإمام [أبو المعين ميمون بن محمد] النَسَفي في «التبصرة؛ منْ أن هذه 
العبارات دلالاتٌ على المّعَاني اللُغويّة والأشخاص وأحوالهاء كموسى 
وكلامه وشخص فرعون وغرقه؛ هي أيضاً دلالاتٌ على ذَكْر الله تعالى إِيَاهَا 
في الأزل» وإخباره عنهاء وذلك هو المعنيٌ بكلامه. 

وفي «إشاراتٍ المرام»: لقاضي القضاة نقلاً عن الشَّرْح الجَديد 
للدّوَاني [جلال الدين محمد بن أسعد] للعلامة خحُوجَة جمال الدين: 
اخْتَلَمْتْ عباراتهم في مَعْنى الكلام النفْسيء فتارَةٌ يريدون به معنى هذه 
الألفاظ والعبارات» وتارةً يريدونَ به صفَةً وحدانيّة بسيطة قديمة قائمة 
بذاته تعالى. 

وذهَبَ مشايخ الأشاعِرّة إلى أن كلامّه تعالى أمْرٌ واحدٌ كما في 
«الأربعين» للإمام القُحْر الرّازي [محمد بن عمر]ء و«الكفاية؛ 
لنور الدين [أحمد بن محمود الصابوني] البُخاري» و«شرح العَقَائد؛ 
للجلال [محمد بن السعد] الدَّرَانِي 

وَاخْتُلِفَ في كيفيّة وخْدَتِه؛ فذَهَبَ بعض مشايخ الأشاعرة إلى أنه 
واحد وحدة شخصيّة. واختارّه الشيخ الأشعري في رواية؛ وبعضهم إلى 
أنه واحد وحدة نوعية» يعني يتحقق في نوع واحدٍ هو الخبرء كما في 
«شرح؛ مختصر المنتهى لسيف الدين [أحمد] الأبهريء ونيب إلى 
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جُمُهور الأشاعرة» واختارَّهُ الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرّازي. 

وفي «فصول البدائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة الفئاري]: 
إن الكلامَ عند الشَّيْحَْ نوع واحدّ. هو الخبر؛ كما في «إشارات المرام) 
[لكمال الدين ابن البياضي]. 

استدلٌ مشايحٌ الحنفية بقوله تعالى: ولو 1 ٍ ف الأ 07 
شرق اف وال نمدم عن يمليف ميمه محر نَا نفدت كلست أنه » 
[ سورة لقمان/ الآية: ۲۷] وقوله تعالى: #قُل لَّو 7 ألْحْرُ يادا 
کلمت رق لد الح تر أن تقد کیٹ ي کر جنا ينلد مده 3©» 
[ سورة الكهف/ الآية: ]٠١9‏ حيتٌ كائّت الآيتان الكريمتان نَصَيْن 
في الكثْرَةٍ وتعدّدٍ المعاني والتأويل» لا يُْصارٌ إليه إلا عند الضرورة. 

وفي «تفسير الإمام السَجَاوَنْدِي؛ [سراج الدين أبي طاهر محمد بن 
محمد]: عن قَتَادَةَ: إن كلماتٍ رَبّْي كلامُه وحُكُمُهُ. وإِنْ قَالَ [فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي] في «التفسير الكبير؛: أصحاينا جَمَلُوا الكلمات 
على متعلّقات علم الله تعالى» وأَنَّ المرادَ مِنْهَا الألفاظ الدَالَهُ على متعلقات 
تلك الصّفة الأزَّليّة» فَإِنَّ الأول هُوَ المنايِبٌُ لِسَْقٍ الآية الكريمة» وبيانٍ 
عَدَم التقَادِء وَبأن مَعْتى قولِه تعالى: ولا قربا لر ٠١1‏ سورة الإسراء/ 
الآية: ۳۲] مباين لمعنى قوله تعالى: #وَأْقِمُوا الصَلَوءَ وءَاثوا لَك 51 
سورة البقرة/ الآية : ]٤١‏ ومعنى آية الكرسي [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٠٠٠١‏ 
ليس معنى آية المداينة [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۲۸١‏ ومعنى سورة 
الإخلاص ليس معنى سورة تَبّت؛ كما في «شرح الفقه الأكبر» للشيخ علي 
القاري . فَدَّلْتٍِ الآياتُ على تعدّدٍ المعاني وعدم اتحادها. 

واحتجٌ مشايخ الأشاعرة بِأنّهُ لو تعدّد كلامُهُ تَعَالى لاسْتَئَدَ إلى 
الذَّاتِء إِمّا بالاختيار أؤْ بالإيجابء. وهما باطلان؛ أمَا الأول فلأنٌ 
القديمٌ لا يستند إلى المُختار؛ وأمّا الثاني» فلأنّ نسبّة الموجب إلى 
جَميع الأعدام سواءء فيلزم وجود كلام لا يتناهى . ۰ 
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الجواب: إِنَّ كَثْرَةَ المعاني واختلافها ضروريٌء فدليل الوحدَةٍ 
مضا للضرورة؛ وإِنَّ اسْيَلْرَام البعض البعض لا يوجب الاتحاد» على 
ما فَضَّلناه في «تهذيب الإشارات». 

تتمة: في «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] 
ابن الهُمَام : امن هل السّتَةِ من الحَتَفيّة والشَّافِجِيَّة على أله تعالى مُتَكَلّم 
بكلام نفْسِيُء لم يَزَلْ تعالى مُتَكلْماً بو لكن الْتَلفوا في أنه تَعَالّ هل 
هو مّكَلَمٌ لم يزل مُكَُلّماً كُعَنِ الشيخ الأشعري: نعم؛ وَل بض 
مُتَكُلّمي الحنفية عَنْ أكْثَر أهل السُّئة: لا 

قال [كمال الاد للحم بن عبدالواحد] ابن الهمّام: هذا عِنْدِي 
حَسنٌّء فإنّ مَعْنَى المُكَلَمِيَّة لا يراد به هَهُنَا نفس الخطاب الذي يَتَضْمَئه 
الأمر والتهيء ك: قثوأ التقركِينَ» [4 سورة التوبة/ الآية: 0] وَل 
قروا لز 4 [۷ سورة الإسراء/ الآية: #7] إِذْ ذلك الخطاب داخل 
في الكلام القّدِيم الذي لله تعالى متكلّمٌ به؛ وإِنّما يراد بمعنى المُكلمية 
إسماعٌ لِمَعْنى 0 ليك » 7٠١[‏ سورة طم/ الآية: ]١7‏ ولمعنى 
رمَا للك يك ينوس 49 ٠١[‏ سورة طه/ الآية: 10]. 

وحاصلٌ هَذا عروض إضافة الكلام خاضة للكلام القديم ابجع 
مخصوص بلا و كما قال الشيخ الأشعري ؛ وبلا واسطة ماوق 
كما قال الشيخ علم عَلَّم الهُدَى أبو منصور المائريدي . 

ولا شك في انقضاء هذه الإضافة بِانْقِضًاء الإسْماع. 

وقال ابن أبي شريف الشّافعي في «[المسامرة] شرح المسايرة»: 
التحقيق أن الذي يبه الأشعَريٌ المُكلّميّة بِمَعْنى آخْرٌَ غَيْرما ذَكَرَهُ الإمامُ 
ابن الهُمَام؛ وهو مَبْنيٌ على أضل لَهُ خالفٌ فيه غَيْرَهُ بيان ذَلِكُ أنْ 
المُتَكَلْميّة والمُكَلَميّة مأخوذان من الكلامء لکن باغتبارَيْن مختَلِمَيْن عند 
الشيخ [أبي الحسن علي بن إسماعيل] الأشعريء فالمُتكلمية مأخودٌ من 
الكلام باغتبار قيام الكلام بذاتٍ الله تعالى وتقدسء وكونه صفة له» 


1۸٩ 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
وهذا حل وفاقٌ لا اختلاف فيه؛ وَأمًا المُكلْميّة» فمأخودٌ عنْدَ الأشعري 
من الكلام القائم بذاتِهِ تعالى» لكن باعتبار تعلُّقِهِ أزلاً بالمكلّف» بناء 
على ما ذهب إليه هو وأنْبائُه مِنْ تعلّق الخطاب أزّلاً بالمغْدُوم الذي 
سيوجَدُء وشَدَد سائرُ الطوائفٍ النْكِيرَ عليهم في ذلك فالأشعريٰ قال 
الكل بمعنى تعلّق الخطاب في الأزل بالمعدوم» والمُنْكرُونَ لهذا 
الأضل يفْسْرُون المُكَلْمِيّة بالإسماع الذي مَرَ ذِكْرُه من الإسماع لمعنى 


ره 08 رم رع 


اعم تَمَليِكَ € 7٠١1‏ سورة طه/ الآية: ؟١]‏ إلى آجر ما ذُكِرَ. 


وقد أورد على مَذْهَبِ الأشعَري أن التعلّقّ نمطم بخروج المُكلك 
عن أَهْليّة التَكليفٍ بموته ونحوه» ولو كان قديماً لما انْقَطْعَ . 


اس بأنّ المنْمَطِعَ التعلّقُ التنجيزيء وهو حادب وَأُمَا 
الأزَليُء فلا يَنْمَطِعْ ولا يتغيرٌُ. 

فائدة: قال [علي بن محمد] الشَّرِيفٌ [الجُزحاني] العلأمة في 
«شرح الاقف إن لتلتفكف مفالة مُفرّدة) :ومختصولها: إن لنظ 
المَعْنى يُطْلَنُ تارةٌ على مَذلول اللْفْظء وأخْرَى على الأمر القائم بالعْيْر ؛ 
وَالشَيخ الأشْعَريُ لَمّا قال : الكلامٌ هُوَّ المَعْنَئ النْفسئٌ» فَهمَ الأضحابُ 
مه أن مُرادَهُ مَدْلولُ اللّفظ وحُدُهُء وهو القائم عنْدَهُ؛ وَأْمّا العبارات» 
فَإِنَما نُسَمّى كلاماً مجازاً لدلالته على ما هُو كلام حقيقيٌ؛ حتى صَرَّحُوا 
بن الألْمَاظَ حَادَِه على مَذْهَبهِ أيْضاًء لكنّها لَيِسَت كلامه تعالى حقيقةٌ» 
وهّذا الَذِي فْهِمُوهُ مِنْ كلام الشَيّْخ لَه لوازم كثيرة فاسدة» كعدم إكفار من 
كر كلاميّة ما بَيْن دُفْتَيْ المصاجف. مع آنه عُلِمَ مِنّ الدذين ضرورةً كوه 
كلام الله تعالى حقيقة» وعدم كَوْنٍ المعارضة والتحدّي بكلام الله تعالى 
الحقيقي» وعدم كون المقروء المحفوظ كلام الله تعالى حقيقةً إلى غَيْر 
ذلك وجب حمل کلام س عل آنه أرادٌ به المعنى النَّانِيء فيكونٌ 
الكلامُ النَفْسِىُ عِنْدَهُ أمْراً شاملا لِلْفْظِءِ والمغئى جَميعاً قائماً بذاتٍ الله 
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تعالى» وَهُوّ مَكْتُوبٌ في المصاجف مقَرُوءٌ 5 محفوظ في 
الصّدُورِء وهُوٌ غَيرٌ الكتابة والقراءةٍ والحمْظٍ الحادئة 1 

وما يقال من أن الحزوت والالفاظ مزبة متفافية» 'فتجوائه أن 
ذلك التَرْتيبَ إِنْما يوجَدُ في التَّلَفْظٍِ بِسَبَب عَدَم مساعَدَةٍ الآلة» والأدلة 
الدالّة على الحدوث يجب حَمْلُها على حدوثه دون حُدوث الملفوظ 
ا بين الأول . 

وَهَذَا الذي ذَكَرْناُء وإِنْ كان مخالفاً لما عَلَيْهِ متأخرُو أضحابئاء 
إلا آنه بَعْدَ التأمْل يعرف حقيته. ثَمْ كلام 

وفي «شزح المواقف الشريفي»: وهَذًا المَحْمَلٌ كلام الشيّخ مما 
اخَارّه محمد [بن ا النهْرسْتَانِي في كتابه المسمّئ ب«نهاية 
الإقدام»ء 0 شُبْهَةَ في أنه أقْرَبُ إلى الأحكام الظاهرّة المتسوبة إلى 
قواعد الجلّة . 

قال بَعْض E‏ لل منناة آنه ل أخرانة ترقت 
وَضْعِيٌ وهيئة تأليفيّة» كَيْفَ والحروف بِدُونِهِ لا تكونُ كلمة؟ والكلمات 
بدونه لا تكون كلاماً؟ بل مَعْنَاهُ: إِنّهُ ع بَيْئَها ترتيبٌ في الوجودٍء 
وتعاقبٌ فيه» حتّی يكونّ وجود بَعْضها مشْروطاً بانقضاء الْبَعْضِ ؟ كما 
في «إشارات المرام؛ 

اعْلَمْ أن وجه قَوْلِ مَنْ 1 من الأشاعِرَةٍ: كلام الله واحدٌ وخدَةٌ 
شخصيّة؛ إن كلامَةُ تعالى لا ينه ينْقَسِمُ في الأَزّلٍ إلى الأمر وَالنَهي والحَبَرِ 
والاسْبَفهام والنداءء بل يحصل َك فيما. لا يزال بحسب التعلقات . 

رَقولٌ مَنْ قال: إِنّهُ واحدٌ وحدة جِنْسِيّةٌ أَنَّ كلامَهُ تعالئ يَنْقَسِمْ 
لَيْها في الأزّل. 

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنْهُ وَاجِدّ وحدة نوعِيّة؛ أن د نَوْعّ واحدّء هو 
الخبَرُ المفسّر بالنسبة بئِنَ المفردّين» وسائر الأقسام ي نمسم إليها لعارض 
اختلاف المسْنّدٍء لخر بِاسْتِخقاق التّواب على الفِعْلء والعقابٌ على 


هذا 
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التَرْكِ أف كه تيء وقد فَصَّلْنا ذلك فى «تهذيب الإشارات». 

وقول مَنْ قالَّ: إِنَّهُ مر واحدّء أنّ الأأوامر المتَعدّدّة فى الظاهر 
تقل على فى زا في السقيقة» وشو العا إلى نفل الكبره ركذا 
التي يدل على مَعْنَى واحدٍء وهو الذعاء إلى م من فل الشف 
حَتَى لَوْ قَالَ الشَارعٌ: افْعَلُوا الخَيْر؛ يَنْدَرِحُ تحتّهُ جميمٌ الأوامر؛ وَلَوْ 
قَالَ: امْتَيِعُوا عَن الشُّرٌ؛ٍ يَندَرجْ تحتَهُ جَميعُ م الئواهي. والأمر بِالشَيْءٍ 
هي عَنْ ضِدَوء وَإذا كَانَ الس ضِدَهُ الخَيْر كان الأمد ِالخَيْرٍ مُتَضْمْنا 
لن عق ا وغ حف الكو ري ي ال فى رزاع 
كما في «الكفاية» لنور الدين [أحمد بن محمود الصابوني] البخاري . 

وهنا وجه آخْرُ لِبَيانٍ الوخدةٍ النُوعِيّة ذَكَرَهُ صاحب «البدائع» 
[لشمس الدين محمد بن حمزة المَئَاري الرومي]. 


الفريدة التاسعة قي بَيان أنَّ الْكَلاَمَ النَفْسِيٌ 
هَل يُسْمَعُ آم لاء 


ذَهَبَ الإمامُ َل الهدَىْ أبو منصور الماثريدي ومَنْ تابَعَهُ إلى أنَّ 
الكلامَ النْفْسِيٌ لا يُسْمَمُ كما في «المسايرة» للإمام [كمال الدين 
محمد بن عبد ا ابن الهمام» و«إشارات المرام» [لكمال الدين 
ابن البياضي] وغيرهما. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشْعَرِيَ ومَنْ تابَعَهُ إلى آنه يجوز 
سَماعُةُ: وَإِنَّ ما سَمِعَهُ مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام كلامُهُ تعالى النَفْسِيء كما 
في «التفسير الكبير» للإمام فَخْر الدّين [محمد بن عمر] الرَّازِيء 
و «المسايرة» لابن الهُمَام؛ وغيرهما. 


؛٠۲۷ وهي المسألة الرابعة من الفصل الثاني من «الروضة البهية٠» صفحة:‎ )١( 
. وراجم صفحة: الل السابقة‎ 
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في «المسايرة»: هَذًَا بناءَ على أن السَماعَ عل بكُل مَوجود عند 
الأشْعَرِيٌّء كما تَتَعَلّقُ الرؤْيةُ ب وَالكَلامُ الَفْسِيُ مَوْجُودٌء فيجورٌ سَمَاعُه . 

وفي «إشارات المّرَام؛: الصّوْتٌ وَالِحَرْفٌ شَرْط لِحَقِيقَةِ السَمَاع 
وَأَمَارَتُهُ الدّوَرانُ مَعَهُ وُجوداً وَعَدَماًه فلا يُقَاسُ عَلَّى الدُؤْيَة لأنّ الشُرُوط 
المَذْكُورَة للذؤيَة شروط عاديّةٌ» قياس السماع على الرُؤية بلا جَامِع هَذًا. 

وقال ابن آي شريف في اشرج المسّايرة» : إن ما ر لا يلح أن 
یکول محلا لِلْخْلافِ أنه ما أَنْ يُفْرَض الكلام في الاستحالة عَقْلاَء قلا 
05 إنكارٌ إِمْكانٍ أن يلق الله تعالى لِلمَوة السَّامِعَةِ إذراك الكلام النّفْسِيّء 
أو يُفْرَض في الاسَيَحالّة عادةٌ» ولا يَتَأنَ إنْكارٌ إمكان ذلك حَْرْقاً لِلْعَادَةٍء 
بل قَدْ أَخَذَّ صاجبُ «التبصرة» [أبو المعين ميمون بن محمد النّسَفي] من 
عِبَارة الخ أبي منصور الماتريدي في كتاب «التُؤْجِيد؛ ما يفضي جَواڙ 
ماع ما لَيْسَ بِصَوْتٍء فالخلاف إِنَمَا هو في الوَاقع للسَيّد مُوسى 
عليه السلام؛ هَل وفع سَماعٌ كلام تعالى النفْسِي أَمْ لا؟ فَأَنكَرَ كر الشَّيِحْ أبو 
منصور [محمد بن محمد] الماثريدي سَمَاعَهُ الكلام النّفْسِيَ ؛ وَقَالَ الشّيْحْ 
[أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشْعَرِيُ : إن مَا سَمِعَهُ كلامُهُ النفْسِي . 

استَدلٌ المشايحٌ من الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تعالى: فما اننا وودىَ 
يَمُوسَقَ 409 7٠١1‏ سورة طه/ الآية: ]١١‏ الآية» حَيْتُ كان المَسْمُوحُ 
0 الصَّوْتُ المخدّتُء لأنّهُ تَعَالى رَنّبَ النْدَاءَ على أنه رَأى النَارَء 
فَالمُرَئبُ عَلَى المُحْدَثِ مُحْدَثُء فالندَاءُ مُحَْدَتُ. 

وفي «التفسير الكبير؛ [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]: أَهْلْ 
السُنَةِ مِنْ أهلٍ ما وَراءٍ النّهْرِ قد أَنْبَتُوا الكلامَ القَدِيمَء إلا ' أَنْهُم قَالوا: 
إن الذي سَمِعَهُ مُوسّی عليه ا صَوْتٌ خَلَقَهُ الله تَعَالَى في الشَّجَرَقٍ 
وَاحْتَجُوا بالآيَةِ الكريمَةٍ على أن المسموعَ هُرَ الصَّوْتُ المخدّث لا 
كلامه تَعالى الأزَّلىَء وقَذْ ذَكرُوا وَجْهَهُ. 

وَاسْتَدَلٌ مشایخ الأشاعرَة ِقَوْلِهِ تَعَالَى: وک آله موس تحكليمًا» 
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[؛ سورة النساء/ الآية: ]١4‏ مِنْ حَيْتُ إن الظاهِرَ إسماعه كلامه تَعَالى 
الأزَلىَ التفسِيّء وَلِذَا قَالَ [مسعود بن عمر التّفُتازاني] في «المقاصد»: 
الختصاصٌ مُوسئ عَلَيْهِ السّلام بكليم الله لسَماعِهٍ كلامه تَعَالى الأرّلي بلا 
صَوْتٍ ولا حَرْفٍ. وَاخْتَارَهُ الإمام حجة الإسلام [أبي حامد محمد بن 
محمد الغَرَّالي]ء كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 
الجوابُ: إِنّهُ لا دَلِيلَ لَهُمِ يدل على أن مُوسئ عَلَيْهِ السُلام سَمِمَ 
الكلامَ الأرَلِيّ. كما في «الكفاية» لنور الدين [أحمد بن محمود 
الصابوني] البخاري. وَلَمًا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ على ذَلِكَ أَبْقُوا المقَامَ على 
ا الأضليء فَكُوْنُهُ كليم الله لا يكون إلا بوه سَامعاً كلامه اللْفْظِي 
بعْْرِ واسِطة المَلّكِ أو الكتّاب؛» ويَدُلُ عَلَى هذا قَوْلَهُ تعالى: وي کان 
لتر أن مكمه أنه إلا مي يا اؤ ين ورا جاب أو سل رسوا لا 4 [47 
سورة الشورى/ الآية: ]0١‏ حيتٌُ لا شك أن التّكليمَ بطريق الوّخي لا 
يدْحْلُ فيه السّمَاع إذ الوّحْيُ إيقاعٌ مَعْتَئ في القَلْبٍ بِطَرِيقٍ الخفيَةء 
وكذا التكليمٌ بطريقٍ الإرْسَالٍِء إذ يَسْمَعُ فيه صَوْتَ الرَّسُولٍ لا صوتَ 
المْرْسَلِ ؛ وَأمّا التَّكُلِيمُ بطريقٍ مِنْ وَراءِ الججاب» فَبوَاسِطَة الصَّوْتِ 
وَالحَرْفِء فَالمَسْمُوعٌ هو الدال على كلام الله تعالى لا نفس الكلام. 


َب مَشَايخُ الحَتفِيَةِ إلى أن النَكوِينَ صِفَة رة لله تَعَالَى» كما 
في «التأويلات» للشيخ أبي منصور [محمد بن محمد] الماثُريدي. 
و«تغديل العلوم» للصَّذر العلامة [أي: صدر الشريعة الأصغر عبيدالله 
ابن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء وغيرهما. 


)١(‏ وهى المسألة الثالثة من الفصل الثاني من «الروضة البهية».» صفحة: ۲۲٠؛‏ وراجع 
صفحة: 7١‏ السابقة. بسام. 
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7 مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أن التكوينَّ لَيْسَ صِفَةَ لَهُ تَعَالىء بَلْ 
أْرّ اعْتِبَارِيٌ يحصلُ في العَفْل مِنْ نِسْبَةٍ المؤّثر إلى الأثرء كما في 
(شرح الجوهرة» و«المسايرة» و«المقاصد» وغيرها. 


احتجٌ مشايخ الحنفيّة بأنهُ أجِمَعَ الإجماعٌ وانّمْقَ النَقْلُ والعَقْلُ على 
َه تعالى مُوجِدٌ لِلكائناتِ ومُكَونٌ للعالم» وإطلاق اسم المشْتئَقٌ عَلَى 
الشْيْءٍ مِنْ عَيْرِ أن يَكُونَ مَأْحَدُ الاشتِقاقٍ وَضْفاً لَهُ قائِماً به مَمَْنِمٌ 
ضرورة استحالة وُجود الأثر بدُونٍ ا التي بها يَخْصَلٌ الأثر. وبأثه 
اْتَمْلَ ص تاب الله تَعَالى بائ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَهُ حَالِقُ كل 
شَيْءٍ مَعْ م أن المقدوراتٍ لَيْسَثْ مُوجِودَةٌ في الأَرَلِء كما أن المخلوقات 
ل موسزدة ف متسريز التوصيقه دنا وَإِنكارٌ الصيف بالآخر 


- 


بإذخاله تحت الآخر م مم مَغَايْرَةَ مَفْهِومَيْهِما قَطعاً ع إا كما 


وات مَشَايحُ الأَشَاعِرَةٍ بأنّهُ لَرْ كاد المُرَادُ بالدكُوين نفس مُوَنرية 
القُدْرَةٍ في المَقْدُورِء فَهِيَ صِفَةَ نِسْبِيْة لا توجَدُ إلا مع المُنتسِبِينَ ٠‏ قَيلْرَمُ 
مِنْ حُدوث المُكَوّنِ حُدوثُ الَكَوِينء وَلَوْ كَانَ المُرادٌ أنه صِفَةٌ مو 
ي وجود الأتَرء فْهِيّ عَيْنْ م القُدْرَق وَحِيئَئِذ إن كَانَ لَهَا تأ في وجودٍ 
المَقْدُورٍ فن كَانَ عَلَى سَبِيلٍ الصَّحَةٍ يَلْرَمُ اجِيِمَاعُ المئْلَيْن» أي : اجتماعٌ 
صفََيْن ملين المأ ير على المَقْدُورِ الوَاجِدِء وهو مُحالء وَإِنْ كان 
على سَبيل الوجوب انال أَنْ لا يُوجَدَ ذْلِكَ المقدور مِنّ الله تعالىء 
يَكُونُ الله تعالى موجباً بالذاتِ لا فاعلاً بالالختيارء وَهُرَ بَاطِلّ كما في 
«شرح الطوالع» للأضمّهاني [شمس الدين محمود بن عبدالرحمن]. 


الجواتٌ: إن مَا د وَضفاً ا له تعالى في إيجادٍ المكويات يدا 
التكوين» فَهُوَ صِمَةُ مره في وجودٍ أن َالقّدْرَةُ صِفَة لَّهُ تعالى» 
بِمَعْنى صِحّة صُدُورٍ الأثر» وهو أخصُ مُطلقاً من القّذْرَةِء لأن لمر 
مُعَساوِيَةٌ الْنْبّة إلى جمِيع المَفْدُوراتِء وَمَبْدَأْ التكوين خاضّةً بما يَدْخْلُ 


1۹۲ 
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مها في الوُجودٍء وَالقَّدْرَةٌ لا ته تَقُْنَضى کون المقذور مَؤْجوداً تيدأ 
النكوين يَقْنَضيه؛ وقُوْلهُم يلزم اا المثليْن إنما يَلْرْمُ لو كَانَ 
53 0 واحداً؛ وَأمّا إذا كان مُتَعلّىُ القُّدْرَةٍ صِحَةَ صُدور الأئرء 
مہ مُتَعَلّقْ التكوين صُدورَ الأئر؛ فلا يلرم . 

وقَوْلّهُمْ: فيكونٌ اللَّهُ مُوجباً بالذاتِ؛ قُلنا: لا يَلْرَمْ ذْلِكَء إِذْ ذلك 
الوّجُوب لَيِسَ بمَغتى أنه كان واجباً عليه الى أَنْ يُوجَدَء بَلْ بمَغْئى 
ئه إذا آراڌ يجا شَيءِ كَانَ حُصُولٌ ذَلِكَ الشيء واجباً. 

تحقيقٌ المُقام أن تَعَلّقَ مَبْداٍ لوين لَيِسَ إلا على سَبِيلٍ 

ا واختياره الى بمُعْنّی أنه تَعالَى می شاءَ خَلقّ. وَمَتى شاءً 
لم يخلّقء > وتا ِيرْهُ على سَبِيلٍ الؤجوب بمْعْتى أنه مَتَ تَعَلْقَ بوْجُودِ 
شَيْءِ وجب وجودة» وإلا لار تخلفة عن الوجود» فُيُوجِبٌ العجِر؛ 
الى اللَّهُ عَنْ ذلك عَلَوَاً كبيراً. 


وَأَمَا القّدْرَةُ فَتَعَلقّها بصحة وجُودٍ المَقْدُورٍ عَلى سَبِيلٍ الوجُوب؛ 
كما في «شرح الطرالع؟ وغْيْرِهِ؛ وَتأثيرُهَا على سيل الجوازء فَجِهَهُ 
جَوَازٍ مَبْدَإٍ التكوين غَيْرُ جهة جوازٍ القدْرَةِ. كما في «إشارات المرام» 


ثم إن مَسَايِحَنَا رَجِمَهُمْ اللّهُ تعالى لَمْ يفْصدُوا بالتكوين ما يكونُ 
صِفَةَ نشبيّة؛ كَالضُرْبٍ وَالمَضْرُوب حَتَى يَلْرّمَ مِنْ درك المُكوّن 
حُدوتٌ التكوين» بَلْ أَرَادُوا به ا مَبْدَأْ التكوين صِفَةٌ أَْلِيْةُ لِلَهِ تَعَالَىء 
كَسائِرٍ صِاتهِ الذَئِيِّ العَلِيَةء وَِنْ سامح بَعْضُ مشايِخِتا في تُفُسير 
بإخراج المَعْدُوم مِنَ العَدَّم إلى الؤجودٍء كصاجب «التبصرة» و«الإرشاد» 
[أبي المعين ميمون بن محمد النْسَفي]. 


000 0: 7 ۰ عقو ا‎ i“ ١ ا و‎ anf 
أطلِق الوّضْف لله تَعَالى ما يُوصَف به مِنَ الفغل والعلم ونحوه» يَلرَمُ‎ 
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الضف به في الأَرَلِء فَيوصَفُ به لمَعْتى قائِم بذاته قَبْلَ وُجودٍ الحَلق. 

وفي «تغديل العلوم» للصدر العلامة [أي : صدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله ابن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: صفاتٌ الأقعالٍ 
ليست نفس الأفعالء بَلْ مَْشَؤُهاء فالصّفَاتُ قديمَةٌ والأفعال حَادئة 

وفي «التبصرة» للإمام أبي المعين [ميمون بن محمد] النَّسَفِي : إن 
الخَالِقَ وَصْفْ لَه تعالى إجماعاًء فلا بُدّ من وُجِودٍ مَعْنى يكون به 
خالقاً. وينّصِفٌ به كسائر الصفات العَلِيَةَء فبما ذُكِرَ الْدَفُعَ إشكالاتٌ 
أُورِدَثْ مِنْ غ2 طرف مشايخ الأشاعرة» وعدت من نّ الصّعاب . 

منهاء ما قال الإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرَّازِي في 
«المحصّل": إن عَنَيْئُمِ به نفس المؤثرية فهو صِمَة نسْبيّة» واليسبّة لا 
تُوجَدُ إلا بعد المُنْتَسِبِينء فَيَلْرمُ مِْ حدوث المكوّنٍ حُدوتُ التّكوين؛ 
وَإِنْ عَتَيْنُمِ به صِفَة مُؤْثْرَةَ في صِحَةِ وجود الأثر» فَهِيَ عَيْنُ القُذْرَةِ؛ وَإِنْ 
عَتَبِنُم به أمرأ ثاثا فَبَيئُوه. 

ومئْهًا ما قال صاجب «المواقف» و«[شرح] الطوالع» [عضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]: إِنَّ القّدْرَةَ لا تأثِيرَ لَّهَا في كَوْنٍ المَقْدُورٍ 
في نفْسِهِ مُمْكن الوجودء لأنَّ إمكانَ المُمْكن بالذّات» وما يَكُونُ بِالذَّاتِ 
لا يَكُونُ بِالغَيْرِء بل القُدْرَهُ صِفَةٌ مؤثْرَةٌ في وُجِودٍ المَقْدُورِء وَالتَكوينٌ هُوَ 
تعلق القّدرةٍ بالمقدُورٍ حَالَ إرادةٍ إيجاده تعالى» وهو حاوث. 

ومِئْها مَا قال صَاحِبٍ «المقاصد» [مسعود بن عمر التّفُتازاني]: إِّه لآ 
غفل ص الكوين إلا E‏ خر 0 إلى الوجوة: لاد 


عا تاتا ني الأ ره َو گان ار َم از المُكَونَاتِ : شرو ایتا 
التَأِير بالفِعْلٍ بدُونٍ الأثرء وَأَنْهُمْ أطَبَقُوا - أي : الحَتَفِيّة - على إِنْباتِ أزْليته 
وَمُغْايْرَتهِ للقُذْرَةء وكونِه غير المُكوّن؛ وَسَكتُوا عَمّا هُوّ أَصْلُ الباب؛ 
أغني : مُغايّرته للقُدْرَةٍ مِنْ حَيْتُ تعلّقِهَا بأَحَدٍ طرفي الفِغْل وَالئّرْكِ . 
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الفريدة الحادية عشر ة في بيان أَنْ تَكَوّنَ الأشياءء 


هل يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ تَعَالئ: كُنْ آم لا؟ 


ذَهَبَ جُمْهُورُ الحنفيّة إلى أن وجود الأشياء لَيْس مُتَعَلْقاً بِاكُنْ» 
َل وُجُودُهَا مُتَعلْق بتكوينها فَقَطء و«كُن» مَجَارْ عَنْ سُرْعَةٍ الإيجَادٍ. 

وإلى هَذَا ذهب عَلْمْ الْهُدَى يو مَنْصورِ المَائُرِيدِي وَعَامَّةُ 
التَفْبير كما في «شزح التأريلات» ومام الأَجَلٌ عَلاءِ الدين [أبي بكر 
محمد بن أحمد] السَّمَرْفَنْدِيٌ واتَغْيير التْقِيح» للعلامَةِ [أحمد بن 
سليمان] ابن كمال بَاشَا. ۰ 

وَذْمَبَ الشّيْحُ الأَشْعَرِيُ وَمَنْ تَابَعَهُ إلى أَنَّ وُجُود الأشيَاءِ مُتَعَلْقْ 
بكلامِه الأَرَلِيّء ون الكلمة دال عَلْيْهِ؛ِ كَذَا في «شزح التأويلات»؛ 
وَالمُصَرّحٌ به في «التَّيْسِير» [لأمير بادشاه الخراساني البخاري] وَالمُسْتَفَادُ 
م «التُويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التّمُتازاني] وَغَيْرِه . 

اختَجٌ مَشَايحُ الْحَنَفِيَةِ أنه لَرْكَانَ كَلِمَُ اكُنْ» خِطاباً حَقِيفَة حَقِيقَةٌ کک 
يَكُونَ جطابا لِلْمَعْدُوم أؤ خطابا لِْمَوْجُودِ بَعدَمَا وُجِدَ؛ لا جَائِر أن کون جا 
لِلْمَعْدُوم لأنهُ لا شىء ل ل 
فَدْكَانَء فَكَيْف يُقَالُلَهُ : ١كُنْ؟‏ فَوَجَبَ حَمْلَهُ عَلَى مَافْمَب إِلَنِهِ أكر 
المُفَسْرِينَ مِنْ أَنَّ هَذًَا اكلام مَجَارّ عَنْ سُرْعَةٍ ألإِيجَادٍ وَسهُولَة إيجَادِ الأشَيَاء 
عَلَى لله تَمْثِيلاً لِلْعَائِبء أغني : تأ نبو ارت رکو ان في اانا 
ِالشَامِدِء ا مر المُطاع لِلمُطِيع في حُصُولٍ آلمَأمُورٍ په ِن غير توف 
لق ما قزل ولا كلام راا جره الاش با التكوين» كنا ا 
«التلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]. 

واخ مَشَايحُ الأشَاعِرَة بِقَولِهِ تَعَالَى : إا رلا لتَىء إا رنه 

فو له كن فيكو 462 171 سورة النحل/ الآية: ]4١‏ حَيْتُ دَلَْتِ 


أن فول 
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ألآيَهُ الْكَرِيمَةُ ظَاهِراً عَلَى أن وجُود الأشْياءِ بأمر «كُنْ». فَكَبَتَ القَوْلْ 
وها مِن غَيْرٍ اشيا يتأويلها. 

الْجَوَابُ: إِنَّ صِيعَةَ الأثر الْمَأْمُورٍ بي فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ «كُنْ» لِطَلَب 
وُجُودٍ أَلْحَاوِثٍ وَإرَاة تكَوُنهِ من غَيْرٍ تَخَلُْفٍ ولا قراخ» وَكَانَ أَرْليَا لزم 
قِدَمْ الْحَوَادثِء وَأنه إذا گا أزْلِياً لَمْ يَصِح تَرَنْبُهُ عُلَى تَعَلْقِ ألإرَادة 
بَوْجُودٍ الشَّيْءِ عَلَى ما يُنْبِىءٌُ عَنْهُ الآيهُ؛ كما يُسْتَفَادُ مِنَ «التلُويح» [لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني]. ْ 

تتمة: قال بَعضٌ مَشَايحْنَاء كَالإِمَام [شمس الأئمة أبي بكر محمد بن 
أحمد] السْرَحْسِيٌٍ فر الإشلام [علي بن محمد] الْبَرْدَويٌ : إن قَوْلَهُ 
تعالئ: «إِنَّمَآ مر إا رد سيا أن يفول لم .» ۳١[‏ سورة يس/ 
الآية: 87] الآية لا يراد به سُرْعَة الإيججادٍ مَجَازَاً كَمَا هُوٌ عِنْدَ الْجُمْهُور مِنًا 
مَعَاشِرٍ الْحَنَفِيُة ٠‏ بل آلتكلم بهد آل لْكَلِمَةٍ عَلَى الْحَقِيفَة مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهِ وَلاً 
تَعْطِيل في نَعْتِه يَعْني : إِنَّ المُرَادَ حَقِيقَةٌ هدو الكلنة لا أن يكون هجازاً 
ل أبي مَلْصور ألمَاترِيدِيَ وَأَكَْر المْفْسِرينَ 

فَعْلِمَ أن مَذْهَبَهُمَا غَيْرُ مَذْهَب ب الشْيْخ الأشعَريّء ان عِنْدَهُ جود 
آلأشيَاءِ بخطاب کن كَمَا أنه عِنْدَ الجشهود مِنَا بالإِيجَادٍ فقطء 
ON EAE‏ بالْخطّاب وَالإيجادٍ؛ كما في «شزح الفِقّه 
الأكبره لِعَلى القَارِي [صفحة: .]۱۳١‏ 


الفريدة الثانية عشرة أن الاسم 


هَل هُوَ غَيْنُ المُسَمَئ أن لا؟(') 


ذُهَبَ جْمْهُورُ مشَايخ الْحَتْفِيْة إلى أن الاسم عَيْنُ المُسَمَ خازجا لآ 


)١(‏ وهي المسألة الأولى من الخاتمة من «الروضة اليهيّةة» صفحة: 84١؛‏ وراجع 
صفحة: ۷٤‏ السابقة. بسام. 
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مَفْهُوماًء كَأْسْمَاءُ أللَهِ تَعَالَى كَدِيمَة مُطلََاً» كما في «تعديل آلعلوم» للصَّدْرٍ 
العلآمة [عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] وَشَرْح 
ألطْحَارِي» لأبي المَحَاسِن [علي بن إسماعيل] القُونّوي وَغَيِرِهِما. 

وَدْمَبَ الجيع الأشْعَرِيُ وَمَنْ تَابَعَهُ إلى أن مَدُلولَ الاسم هُوَّ 
حَيْتٌ هو ُو اد مو پاغتار اثر صَادِقٍ عَلَيْهِ عَارض له 
يلبى2 عه“ یون ألا م عَيْنَ الى ين حبك هو هوه تخو اللّه؛ 
RS‏ له و الخالق وَالرَازِقَء ا ندل عَلَى نِسْبَةٍ إلى غَيْرِهِ؛ 
یون لا شرولا غندة كَالعَلِيم وَأَلمَدِيرِء معا يذل على فة 
حَقِيقَيّة قَائِمَةٍ بِذّاته تَحَالّى» كما في المَرَافِف» [لمَضَّدٍ الدين 


. m~ 


الذاتُ مِنْ 
َد 


عبدالرحمن بن اة الريجي] وَغَيْرهِ . 


اختَح مَشَايحُ الْحَتفِيّة أن آم الشَيْءٍ ء هُوَ مَدْلُولُ اللّفْظٍِ الي وْضِعَ 
ليم مئه اله التخمول عَلَيِِ , مهو بهو هُوَ لآ ضس ذلك الَف إن الأمُورَ 
ا إلى اشم السُيْءِء وَلَوْ كان الاسم هُوَّ أَللْفْظ لَمَا صح الإِسْنَادُ 
والكتمل > ول جد يِن حَمْلٍ المُوَاطَأَةِ بَيْنَ الاسم وَالمُْسَمَىء فَتَبَتَ أ 
الاسم هُوَ المَدْلُولُ لآ اللفظء وَتَبْتَ أنه عَيْنُ آلْمْسَمّى خارجاً لآ مَفْهُوماً 
كما في «التَّعْدِيل» وشرحه [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]؟ وپائا أُمِرْنًا بتَوْجِيدٍ اللَهِ تَعَالَىء 
فُلَرْ كَانَ ْم الله تَعَالَى عَيْرّ الله تَعَالَى لَكَانَ حصُولٌ للام 
لآ لله تَعَالَىء وَكَذَا لَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: طالقء وَلِعَبْدِهِ: حُرْ؛ لا يَقَْ 
الطلاقٌ وَأَلعِتَاقُ؛ كما في «ألهادي» للومام الخبازي البّحَا 0 

وَاختَح مَشَايحُ لأشَاعِرَةٍ ِقَوْلِهِ تَعَالَى: رل الأناة للحتي ...4 
[۷ سورة الأعراف/ الآية: ]18١‏ الآية» حَيْتُ َل عَلَى تَعَايُر الاشم 
لِلْمُسَمَىْء إذ الْمُتَعَدَدُ غَيْرٌ المَحْمَل بِالصُرُورَةٍ. 

أَجَابَ عَنْهُ صَاحِبُ «األْهَادِي» [الإمام الحَبّازي البخاري] بِأنّهُ لا 
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بح قد لسن اول ننه حت َل لمت ليحت ذلا 
يتَعَذْرُ فِيها اللَعَدُدُ وَبِأَنَ لَفْظَ آلْجَلالَةٍ عَلَمْ لِذَاتِ مِنْ غَيْرٍ اعْتبَارٍ مَعْنَى 
فيه َاقْتضَئ ذلك كَوْنَ ا ن الم فة :وان نحو الْخَالِقٍ 
َالرَازِقِ يدل عَلّى نِسْبَةِ إلى غَيْرِء وَهِيَ غَيْرَ لمُسَمَئ. َافتَضَىئ ذَلِكَ 
كَوْنَ الام عاو فد وان نكر ر الْعَلِيم وَالْقَدِير ل 
َائِمَةٍ باه َعَااَى ِي لآ هُوَ وَلاً غَيرُه فَاقْتَضَئ ذلك كَوْنَهُ لأ هُوَ وَلاً 
غَيْرَهُ فَكَبَتَ أن الاسم بالنّظر إلى أَلمُسَمَى ثَلانَة أَقسَام . 

الْجَوَابُ: إِنَا لا نُسَلمُ كَرْنَ مَدْلُولٍ الْحَالِقٍ آلنْسْبّة» وَلاً مَدْلُول 
للم يلم بل مَدْلُولَ لْخَالِقٍ ذَاتٌ لَهُ الْخَلْىُء وَمَذْلُولَ الْعَلِيم ذَاتٌ لَه 
الْعِلْم ٠‏ فيَكُونَانِ الأول بلآ ريب . 

فائدة: في شَرْح ١عَقِيدَةٍ‏ الطخاوي» شيخ أ بي المَحَاسِنِ [علي بن 
إسماعيل] الْمُونَوي : هَذَا الاختلاف رَاجِعّ إلى 3 أَسْمَاءَ الله قَدِيمَة 1 
حَادِتَةُ» فَُمَنْ جَعَل آلاشم و َالْمْسَمى وَاجداً قَالَ قِدَم الأسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 
مُطَلَقَاًء وَمَنْ كسم الْكَلامَ كك بَعْضُهًا قَدِيمٌ ضا اوت وه 
فَرْعٌ مُسْألَةٍ الصّمَاتِ. 


ذَّهَبَ جمهورٌ مَشَايخَ الْحَتَفِيّة إلى 9 القدر هر تخديدة تَعَالّى رل 
كل هيه يعدو الذي بر جد يزعن خن زفي ولق ور وما تخبط 


- 


به من ل رمان وَمَكَانء كما هو لمُصَرْحُ به في «شرح الفِقّه الأكبَرِ؛ 
للشّيِخ عي لماي وَدشْرْج لْجَوْهَرَة» مم [برهان الدين إبراهيم بن 
وَالقَضَاءُ 01 مَعْ زِيَادَةٍ إخكام» كَمَا هُرَّ المُصَرّحٌ به في «شزح 
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الْجَوْهَرَة» امام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللْقّانيّ و«شزح 
َلْعَمَاِدِ» لِمَعْدِ الذين [مسعود بن عمر] التَفْتَارَانيء وَالمُسْتَمَادُ مِنْ 
«إِشَارَاتٍِ المَرَام؛ [لكمال الدين ابن البياضي] َفْلاً عَن «الإِرْشَادِه [لأبي 
المعين ميمون بن محمد النسفي] «الْبْصِرَةٍ الْسَفِيّة» [لأبي المعين 
ميمون بن محمد النسفي] و«الاعْتِمّادة [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النسفي] وَعَبَّرَ عَنْهُ بتَوَجُهِ الأسْبّاب بِحَرَكَاتِهَا المُقَرَةِ إِلَى مُسَبْبَاتَِا 
المَحْدُودَةٍ كَمَا في 'شَرْح المَصَابيح لِبَعْض َقَاضِلٍ المُتَأَحَرِين [هل هو 
علي القاري؟ أم القاضي عبدالله بن عمر البيْضاوي؟]. 

وَدْهَبَ جمهور مَشَايخْ الأشَاعِرَ رة إلى أن الْقَضَاءً إِرَادَهُ الله تَعَالَى 
الَرْليَة المُفْمَضْبَةِ لظام لمَوَّجُودَاتِ على َرْتِيبِ خاص. 


وَالقَدَرُ تَعَلّقُ يِلْكَ الإرَادَةٍ بالأشيّاءِ فِي أَوْثَاتِهَا المَخْصُوصَةِء كما 
في (إِشَارَاتِ المَرَام) [لكمال الدين ابن البياضي] نَقْلاً عَنْ «شَرْح 
المَصَّابيح» لِلْقَاضِي [عبدالله بن عمر] البيضّاويء وَالْمُسْتَفَادُ بَعْضْهُ مِنْ 
«شَرْح الْمَوَاقِفِه الشريفي [علي بن محمد الجُزجاني]. 

اختخ مَشَايحُ الْحتقِئة قول تعلى: و ڪل عور عدم تيبا 
[5> سورة الفرقان/ الآية ۲] حََيْتُ كَانَ مَعْنَاهُ: قَدَّرَ كَل شَيْءٍ تَقُدِيراً 


22 م 


عَلَيْهِ 0 قَالَ: 0 الله مَقَادِيرَ 6 قَبْلَ ا 
وَالأرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَة؛ الحَدِيث [مسلم رقم: #ه5؟؛ 
الترمذي» رقم: 65١؟؛‏ «مسند أحمداء ارقم : ۳ ) أي: عَيِّنَ 
وَقَدْرَ مَقَادِيِرَمُمْ قَبْلَ خَلْقِهِمَاء ٿم يَخْلْقُ كل شَيْءِ وَيُوجِدَهُ فِي أَلوَقْتِ 
لذي قَدَّرَ أَنْ يَخْلْقَهُ فيه هَكَذًَا ُسَرُوا 
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وَبِمَا تَبَتَ عَنْ أَئِمّةِ اللَمَةِ أن القَدَرَ مَضْدَرُ قَدَرْتَ الشَّيْءً مُحَفْفَك 
بِمَعْنَى إِحَاطَةٍ الْمِقْدَارِ؛ وَأَلقَضَاءَ بِمَعْنَى ألصنع» كُمَا في قول تَعَالَى: 
«9تَتَصَدهُنَ سبح سَمَاتِ © [41 سورة فصلت/ الآية: ]١7‏ قيعت َيُعْتبَر فيهما 
عند التقْلٍ مَعْنَاهُما عه وَالتَقْلُ إلئ مَعْنَ لا يُتَاسِبٌ لمعت اللْمَوِي 
خلافٌ لأضلِء كما في شرح ألجَوْهَرَة» لِلوِمَامٍ [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] َللْقَانِيَ . 

راخ مَشَايحٌ الأشَاعِرَةٍ ما نَبَتَ في الحَدِيثِ ألصّحجبح أن رَجُلَيِْ : 
ن رة فالا انا رسول آلله! ارات نا تعمل الاس 0 فيهء 
أفئة فی غ ونش ن كدو سيق أذ ا رة ن 
«لآء بل شَيْءْ قْضِيَ عَلَيْهُِمْ؛ آلحَدِيث [«مسند أحمده رقم: 194754؟ 
مسلم رقم: ۰١٠٠۲؛‏ اشرح السنة» //؟8؟؛ ابن حبانء رقم: .]51١87‏ 

وما روي عَنْ عَلِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ في خطبَة: آلْقَدَرُ خر عُمْقٌهُ 
ماق الشناء ارف رع صا قا اتن المشرق وال ف 
نيد بتخديدٍ بُعدنْهِ بمنتهَى الس ليباق علَى عَالَمٍ الشْهَادَةِ طولاً 
وَعَرْضاًء فلآ يَكُونُ دحل لِلتَّفْدِيرٍ فِيمَا يَكُونُ في عَالَم أَلَعَيِبِ؛ كما قَالَ 
مَؤْلَانَا أَلَعْلامَةُ [احمد بن سليمان] أبن كمال بَاشَا في «بَيَانِ الْجَبْر 
وَالقَدَرِ' . ۰ 

الجَوَابُ عَن الأوّلٍ: إن الْمَضَاءَ هَهُا لَيْسَ عَلَى المَعَْى الّذِي 
قَصَدُواء بَلْ بمَغتئ الحم كُمَا في فَوْلهِ تَعَالَى: «وَقسّى رك ألا نبد 
لَه إ٠‏ © 101 سورة الإسراء/ الآية: ۲۳] بِدَلِيلٍ الأنْسَبِيْةٍ بِقَوْلِهِ: 
وَمَضَئ فيه وَوْجُوبٍ حَمْلٍ المُحْثَمَلٍ على ألنْص . 

عن النَانِي: إِنّهُ مِنْ باب تَشْبِيهِ مَا هُو كَالمَعْقُولٍ بالمَحْسُوس» 
أن يُشَبْهَ أَسْرَارَ القَدَرِ في عَدَم ألإحَاطة بحر لآ يُمْكِنُ ألإحَاطةٌ بى 
ذلك لأن ينْضِحَ عَدَمُ ألوُوفٍ عَلَ أَسْرَارو. ٠‏ 
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في أَسْرَارِوء وَأَمَا أَلنْظدُ في أَضْلِه بهذا أَلَقَدَرٍ مْوَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَدِرَ كَمَا 
قال مَوْلانَا العَلامّة [أحمد بن سليمان] أَبْنُ كَمَال بَاشَا في رسالة 
«الْجَبْرٍ وَالقَدَرِهء فَلِهَّدَا قَالَ ا ٠‏ ألطْحَاوِيٌ في «عَمَائِدِي» ا 
00 لقدَرُ سِرُ الله تَعَالّى في حَلقِه وال بطل ا ذلك ملك مدر 

وَل نبي مُرْسَلُء وَالتَعَمِقٌ ََلنْظَرُ في َلك كرد يعَةٌ الْحْذْلآنٍ 3 
الْحِرْمَانِ. 


فائدة: قَالَ المُحَفّقُونَ: الح كَالمَئْبَع لِلْقَضَاءٍ وَالقَدَر» وَكُلُ 
نها مشت من ت الشكمء وََلْحَكمْ كَالْمُجْمَلٍ النسْبَةٍ ت إلَتْهِمَاء وان أَلقَدَرَ 
في الْمَرْتْبَة الأولئ مِنَّ ن المْفْصِيلٍ» وَألقَضَاءُ فِي المرْتَبَةٍ الأخيرة من ذلك 
عندناء وبالعكس فيهما عند الأشاعرة . 
وَتَوضيحٌ ذلك أن الحُكُمَ هو التدبيردُ الأول والأمر الكليء والقَدَرُ 
هو الوضعٌ اللي للأسباب الكلية» والقضاء هو توبجه الأسباب الكلية 
بِحَرَكَاتَها المقدّرة إلى مسيّباتها المحدودة عندناء وعندهم بعكس ذلك» 
كما هو المستفاد من «شرح المصابيح» لبعض أفاضل المتأخرين 


دَهَبَ مشايخ الحَتفيّة إلى أن إثبات الد والوّجْهِ وغَيْرِهِما لَه تعالى 
حقٌء لكِنّه معلومٌ بأَضْلِهه ومجهول بِرَضْفِهه ولا يجوز إبطال الأصل 
بالعجز عن دَزك الوضّف. كما قال فخر الإسلام [علي بن محمد] 
البَرْدَوِيٌ وشمس الأئمة [أبو بكر محمد بن أحمد] السَرّحْسِيء كما هو 
المصرّحٌ به في «شرح الفقه الأكبر» للشيخ علي القاري [صفحة: 
4ع والمفهومُ من «عقيدة الإمام الطحاوي». وفي «التوضيح؛ 
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للعلامة صَدْر الشّريعة [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]: حُكُمْ المُتشابه التَوَفٌ مَعَ اعْيِقادٍ الحَمَيّة عئدنا. 

وَدَهَبَ مَشَايخْ الأشاعِرَةٍ إلى أَنّها مَجَارَاتٌ عن معَانِ ظاهِرَة» وَهُوَ 
رِوَايَةٌ عن الشّيْخ الأشْعرِيٌ» فاليدُ مَجارٌ عَن القُّدْرَة؛ والوَّجْهُ عَن 
الوجويه وال عن البَّصَّرِء وَالاسْتِواءُ عن الاسْتِيلائٍ وَاليَدَان م 
كمال المَُدْرَةء وَالمُرُولُ عن بره وعَطَائِه وَالمَجِيٌ عن كمي 
َالضْحِكُ عَنْ عَفُوِهِ؛ِ كما في «المَوَاقِفٍِ» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] ls‏ المَقَاصِد» [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني] وَغَيْرهِما . 

اتج مشايحٌ الحَنفِيّة بِقَوْلِهِ تَعالّى: وما يشم تأويلة: إلا الله 
سخ فى الل يَتوْْنَ اما پو كل يِن عند را » ۴1 سورة آل عمران/ 
الآية: ۷] الآية» حَيْتٌ كان الوَقْفُ على إل أنَدَ 4 الدال على أنّ 
تأويل المُتَسْابهِ لايعلمه غ الله رحا بره احدهها: أنه البق 
ببلاغة النّظمء لأئه لَمّا دَكَرَ أن من القرآن مُتَشابهاً جَعَلَ التاظِرين فيه 
نوا ین عن اور یو في ل اوهل انبا 
المُتشَابه حَظ الرٌائغين بقوله تعالى: فما لذبن في مُلُوبِهم ريم بع مَا 


CG 


ع رار قش رم ميم 


عه ينه بَا الْهِنْنَةَ َب تَلِْبلِدء ) [۳ سورة آل عمران/ الآية: ۷]. 


وَجَعَلَ اعتقاد الحَمّيّة مع العَججز عن إدراك حَظ الرّاسخين بقوله 
تعالى: والح فی اللو يَفولْونَ َامَنَا پو كل قِنَ عند ريا ) [۳ سورة 
آل عمران/ الآية: ۷]. 

وَثانيهما: أنه لو عَطفَ قوله: ريح ¢ على الجلالة على 
مدهب القائلين بأد الراسجين يعلمون 'تأويل الحنتشابه: بكرن قزل 
َعالَى : يوو © كلاماً مبتداً موضحاً لحال الرّاسخين بِحَذْفٍ المُسَّدإء 
أي: هُمْ يَقولون؛ والحَذفُ خلاف الأصل؛ كما هو المفهوم من 


°۲ 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


«التّوْضيح» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] والمصرّح به في «التلويح [في كشف حقائق التنقيح» 
لصدر الشريعة الأصغر] [لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]. 

وَبأَنّ الاحتياط أن يَبْقَى عِلْم المُتشابهات على العِلم الأصليء إثلاً 
يلزم إبطال الأصل»ء أي: الصّفات المتشابهات بالتّأويل وإرادة المَجَاز. 

واحْتّجٌ مَشَايحُ الأشاعرّة بِأنّهُ لوا يكن للرّاسِخين في العِلّم كر 
في الهم بتأويل المُتَشابهات» لم يكن لهم فَضْلٌ على الجهّال؛ لأنْهُم 
جميعاً يقولون ذلك وبأنَهُ لَوْ لَمْ يُؤَوّل لم يَنتَفِع به عباده» والحكيم لا 
يلي لَهُ أن بزل شيئاً لا يَنْتَفِع به عباده» كما هو المستفادٌُ من بعض 
حواشي التفسير. 

الجوابٌ: إِنَّهُ لا يَْرَمْ مما ذَكَرُوا عَدَمُ الحظ لهم بالمُتَشَابهاتء بَلْ في 
إِنرَلِها ابتلاء الرَاسِخين وَحَمْلّْهُمٍ على العَسز عن عِلْمِهًا وَكَبْح عِنَانِ ذِمِْهمْ 
عن التفكر فيهاء وإِحَالة عِلْمِها إلى اللو فَيُوَدْي إلى ازْدِيادٍ الاعترافٍ بِكَوْنٍ 
كلام اللَّهِ تعالى مُعْجزاً؛ وفي هذا تَفْصِيلُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ «التَّوْضيح» [صدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكير مسعود البخاري]. 

تتمة: في «تغيير التّئقِيح» لمولانا العلامة [أحمد بن سليمان] ابن 
كمال باشا: لا يُقالء فعلئ هذا يلزم تضليل عامة السَلَفٍ في كل قَرْنِء 
إِذْ ما مِنْ آية إلا تكلم العُلماءٌ في تأويلها في القَرْن الأول والثاني ومَنْ 
بَعْدَهماء ولم يُنْكرٌ عليهم د من أَهْلٍ تلك القُرُونِء وهذا كالإجماع 
منْهُم على عدم جوب التَوَقُفٍِ في المُتَسْابهِ. لأنا نَقُولُ : : عدم الإنكار 
مَمْنْوعٌء فَإِنَ قراءة الوَّمْفٍ على إلا ا 4 [۳ آل عمران/ الآية: ۷] 
إنكارٌ مِنّ ن القائلين بلك القَرَاءة على المُأُوْلِينَء إلا أنه لمّا كَانَ للاجتهاد 
مَساغٌ سحت كل م مِنَّ الفْرِيقَيْن عن تخْطِئَةٍ الآخر في الاغتقاد. 

فائدة: في «كشف الكشّاف» أنّ الصّفات السَّمْعِيَة من الاستواء 


۳ 
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واليَدِ والقَدَّم والنرُولٍِ إلى السّماء والضجك والتعجب وآمثالِها عِنْدَ 
السَلَفٍ صِفاتٌ ثابتَةٌ وراء العَقْل ما كُلْفْنا إلا بِاعْتِقَادٍ تُبُوتِها مع اعْتِقَادٍ 
عَدَّم النَجْسِيم والتشبيه لئلا يضاد التفل العقل. 

وع أا الخلك» لا يهى الضنات العا كز الاس 
والصفات راجِعَةٌ إِليْها عنْدَمُم؛ وصَرّحَ في «الكشف» بأل جميعَهًا مخمولة 
عِنْدَ السلَفِ على الصَّفَاتِء وهي محمولةٌ عَلَى المَجازاتِ عِنْدَهُم قطعاً بلا 
تغيين لهاء فإ في المَجَارَاتٍ كَثْرَةٌ ولا قاطِعَ في التعيين» فيفوْض تَعْيين 
المُرَادٍ المَجازِيٌ إلى“ الله تعالى» كما صرح به الإمامٌ فخر الدين [محمد بن 
عمر] الرّازي في «تفسيره»» وَأَعْلَمْ أن بَعْض أضحابناء كصَاحِب «الكفاية» 
[نور الدين أحمد بن محمود الصابوني البخاري] والتسديد» [حسام الدين 
حسين بن علي السَّعْنَاقِي الحنفي] والإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَّام» الختارٌ التَأويلَ فيما دَعَتِ الحاجّةٌ إِلَيْهِ إِْخَلْل في 
فَهُم العَّوام» لكن لا يجزمُ بإرادته خصوصاً على قول أصحابئاء ِذْ كه 
المتشَابهات انقطاع رَجِاءٍ معْرفَةٍ المُرادٍ نها في هذه الدّار» كما في 
«إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 


ذَهَبَ المشايخ من الحَئفِيّة إلى أنْ التُوْفِيقَ هو التيْسيرٌ والنْضْرّةء كما 
هو المستفادُ مِنَ «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدى أبي منصور المَاتُريدي 
والمفهومٌ من «المُسايرة؛ للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن 
الهمَام والمصَرّخ به في «إشارات المرام» لقاضي القضاة [كمال الدين ابن 
البياضي أو] البيضاوي . 

وذَّهْبَ الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومن تابَعَهُ من مشايخ الأشاعرة إلى أن 
النَوْفِينَ هو لق القُدْرَةٍ على الطاعة» كما في «المواقف» [لعضد الدين 


i: 
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عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [للسيد علي بن محمد 
الجزجاني] الشريفي و«شرح الجوهرة؛ للإمام [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] اللقّاني وغيره. 

اتج مشايحٌ الحتفيّةِ بأنّهُ لَمًا تَبَتَ كونُ خَلْقٍ القُدْرَةٍ على الطاعةء 
يَعْني تخصيصٌ التَؤْفِيق بِحَلْقٍ قُدْرَةٍ الطاعة» لكَوْن الدّلائل دالَةَ على أن 
كَل قُذْرَةٍ تصلح للِضّدَيْنَء بهذا ظَهّرَ سِرُ ما في «إشارات المَرام» 
[لكمال الدين ابن البيّاضي] من أن بين التوفيق والخذلان تقابل القدم 
والملكة» أو جعل التقابل تقابل النُضاد بمعنى أن التَوْفِيقَ خَلَْقُ هُذْرَةٍ 
الطاعَةء والخذلان حَلْقُ قدرة المعصية» كما ظَنّ غَفُولٌ عَن المذْمَب»ء 
إذ القدرةٌ صَالِحَةٌ للصَّدَّيْن على البَدَلِ عند الإمام الأعظم. انتهى 

واسْتْدِلٌ مِنْ طرف الأشاعِرَة بقَوْلِهِ تَعَالى: رما ينن إلا بأل » 
[1 سورة هود/ الآية: 88] الآية» حيثٌ قَصَرَ التوفيقٌ على الله 
تعالى» فَيِسْبنُه إليه تعالى على الكمال لَيْسَ إلا بحل قُذْرَةٍ الطاعة. 

الجوابُ: إا لا تسل ذلك إنما يلرم هذا لَوْ لم يصح عَمْلَه 
على النْصَرَةَ والنَّيْسِيره على أن الدّلائل دالَّةَ على أن خَلْقَ قُذْرَةٍ العَبْدِ 
لَيْسَ إلا بوه يصلح للضَّدَيْنء دَلَ عَلَئ أن التوْفِيقَ مَهُنا بمعنى 
النُضْرَةٍ والنّئْسِير لا بمعنى خلق القدرة عليهاء أي : على الطاعَة . 

فائدة: في «شَرْح الجَوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللْقّاني: نَقَل السَّعْدُ [مسعود بن عمر التفتازاني] عَنْ إمام الحَرّمَيْن 
[عبدالملك بن عبدالله الجْوَيْني] أن العِضْمَةَ هي التوفيق» فان عَمْتْ كَانتْ 
تَوفيقا عاق وإن حصت كانت تؤفيقا خاماء وأ اللطف هر التؤفيق 
أيضاً؛ وفي «شرْح عقيدة الإمام الطحاوي» للشيْخ أبي المحاسن [علي بن 
إسماعيل القُولّوي]: قال عَلّمْ الهُدَى أبو منصور الماتريدي: العِضْمَةُ لا 
ُزِيلٌ المِخئّة؛ أي: الابتلاءء يعني : لا تجبرُهُ على الطاعَةٍ ولا تعجِرُهُ عن 
المَعْصِيَةِ بل هي لُطفٌ من الله تعالى, يَحْمِلَهُ على فِعْلٍ الخَيْرء ويَرْجُرُه 


۰0 
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عن الشّرٌ مع بَقَاءٍ الاحتِيارٍ تحقيقاً للابتلاء؛ وفي «النور اللامع شرح عقيدة 
للطاعات والعصمة عن المعاصى . 


الفريدة السادسة عشرة 


في بيان التَّكْلِيفٍ بما لا يُطاقٌ(') 


ذَمَبَ مشايحُ الحَتفيّة إلى أن التكليفٌ بما لا يُطاقٌ مِنَ الله تعالى 
لا يجوز كما في «التوضيح» للصَّدْر العلامة [صدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود]ء و«العمدة» للإمام [حافظ 
الدين عبدالله بن أحمد] التسفي» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين 
محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام. 

وذْهَبَ |الشيخ [أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشعري وجمهور 
أضحابهِ إلى أن التُكليف بما لا يطاق جائرء كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي] و«المسايرة» [للإمام ابن الهمام] 
و«التبصرة» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] النَّسَفِي. 

تَخريرٌُ محل النّزاع على ما أفادَهُ صاحب «التلويح [في كشف 
حقائق التنقيح لصدر الشريعة الأصغر»] [سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني]» أن ما لا يُطاق إِمَا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعاً لذاتهء كقَلْب الحقائق 
مثلاء فالإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على عدم وقوع التكليفِ به» وما أَنْ يكونٌ مُمْتَنْعا 
لِغْيْرِه بأ يكونّ مُمْكناً في نفْسِهِ اكوا جر ررم بل لمعل 
لانتفاء شَرْطٍ أو وقوع مانْع» كَبَعْض تكاليفٍ العُصاة والكفارء فَهَذا مِنَّ 
المُتتارّع فيوء يخ أذ يلل لك مل ر قبل ماللا تلان جحل 


؛۱۳١۸ وهى المسألة الخامسة من الفصل الثانى من «الروضة البهية»» صفحة:‎ )١( 
. وراجع صفحة: الا السابقة . يسام‎ 


املا 
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يکود التكليفٌ الواقِعُ به تكليفاً بما لا يُطاق أَمْ مِنْ قَبيلٍ ما بُطاق؟ 

احتّجٌ مشايحٌُ الحنفيّة بأد التكليف إِنْمَا يَُصَوّرُ في أمر لو أَِيَ به 
يُتَابُ بوء وَلّو امْتُنِمَ عنه يعاقّبُ عليهء وذلك إِنّما يكونٌ فيما يُمْكِنٌ إتيائه لا 
فيما لا يُمْكن إيانه» وبأل قوله تعالى: «لا يكلف اله تنا إلا وسعهاً 4 
1 سورة البقرة/ الآية: 87؟] صَرِيحٌ في أَنَّ التكليف په غَيْرُ واقع. 

واختّجٌ مشايحٌ الأشاعِرة بأَنَهُ لا يَفْبُحُ مِنَ الله شي يَتْمَلُ مَا 
َا 4 [" سورة آل عمران/ الآية: ]4٠‏ وم ما ِد © 51 سورة 
المائدة/ الآية: ]٠١‏ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي]ء وبقوله تعالى: ر وکا َيل مَا لا طَامّةَ ا بر 4 
[۲ سورة البقرة/ الآية: ]۲۸١‏ إذ لَوْ لَمْ يجز ذلك لم يكن للاسْتِعَادَةٍ 
مله مَعْئَىء وَبِقَوْلِهِ تعالی: «أَنْيُوفنِ اما عَوُلآه ) [۲ سورة البقرة/ 
الآية: ]"١‏ فإنه تعالئ أمَرَ بالإنباء مع أنَهُم ليسوا بعالمين» فيكونُ 
تكليفاً بما لا يُطاق؛ كما في «[الاعتماد] شرح العمدة» [كلاهما لحافظ 
الدين عبدالله بن أحمد النسفي]ء وبأنّه تعالى أمَرَ بالإيمان في مَنْ عَلِمَ 
أنه لا يُؤْمِنُء فِيمْتَنِمُ أن يُؤْمِنَء وإلا يَنْقَلِبُ عِلْمُهُ تعالى جهلاًء 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

الجوابٌ: إِنهُ تَبَتَ بِالِبَّرْهانٍ أنه تعالئ لا يَفْعَلَُ إلا ما يُوافِقُ 
الحكمَةٌء والحِكمَّةٌ لا تقْتَضي إلا ما لا يُنَصوَّرُ فيه إلا الحشن. 


ا 


وإِنَا لا ااب دلالة قَوْلِهِ تعالى: #ولا تَحَيَلَتَا . . .€ [۲ سورة 
البقرة/ الآية: ]۲۸١‏ الآية» على ذلك» بل دلالتهُ على عَدَم التَّحمِيل 
بمَا يُطاقُ مما لا يُورِتُ التعذيب والهلاك. ْ 

ولا دلالة قَوْلِهِ تعالى: نيئو .* [۲ سورة البقرة/ الآية: 
١‏ الآية. على ذلك وإِنْمَا يَلْرَمْ هذا لو كان الأمْرُ لتَحقِيق المأْمُورٍ 
ا وليس كذلك» بل لإظهار عجزهم . 

ولا الامتناع بواسِطة عِلم الله تعالى وإيجاب كَوْنِ الفغل غير 
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مقدور للعَبْدِء لأنّ الله تعالى عَلِمَ أَنّهُ يُؤْمِنُ أ لآ يؤْمِنٌ بِقُدْرَتِهِ 
واختِيَارهء فالعِلْمُ يوكَد قُذْرَةَ العَبْدٍ واختيارَة» كما يحِيءُ بَيانهُ. 

تتمة: في «إشارات الْمَرَام' [لكمال الدين ابن البياضي]: صَرّح 
الشيخ [أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشْعَرِيُ في كتابه المُسممّى 
ب«النوادر» أن تَكْلِيفَ ما لا يُطاق جائِرٌء وصَرَّحَ به إمام الحرمين 
[عبدالملك بن عبدالله الجُوّيني] في «الإرشاد» حيث قال: فإن قِيلَ: ما 
جَوْرْئُموه عَفْلاً من تَكُلِيفٍ المُحالٍء كَل انمق وقوعٌة شرعاً؟ قُلنا: نعم! 
فن الرْبٌ تَعالّى أَمْرَ أبا لهب بان يُصَدَّقَ ويُؤْمِن په في جميع ما يُخْيرُ 
عَنْهُه وقڏ أَخَبَرَ عَنْهُ باه لا يؤْمِنُء قد أَمَرَهُ أَنْ يُصَدَقَهُ بِأنّهُ لا يصدقة. 
وذلك جَمْعٌ بين النّْقِيضَيْن؛ وهَكذًا ذَكر الإمام فخر الدين [محمد بن 
عمر] الرّازي في «المطالب العالية». 

وفي «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] 
و«شرحه» [للشريف علي بن محمد الجُزجاني]: إن كثيراً مِنْ أل 
اضحابتاء مثل ما قالوه في إيمان أبي لَهَبِء وكوتة مأموراً بِالْجَمْع بين 
المتناقِضَّيْن؛ نَضْبٌ للدّليل في غير مَحَلَ التزاع» إذ لم يجوزة أحَد. 


الفريدة السابعة عشرة في بيان 


لَرُوم الحِكْمَةٍ في افعالِه تعالى 


ذَّهَبَ المشايحٌ من الحَنَفِيّةِ إلى أن أفْعَالَهُ تَعَالَى تَتَرئْبُ عليها 
٠ |‏ 7 
الحكمة على سيل اللزوم» بمَعْنى عدم جواز الانْفِكاك تفضّلاً لا 
وجوباً» كما هو المفهوم من اتعديل العلوم» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] والمصرّحٌ به في 
«شرح الجوهرة» [لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللّقاني] وحاشية 
«تغيير التنقيح» [لأحمد بن سليمان المشهور بابن كمال ياشا]. 


۰۸ 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 

وذُّمَبَ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أن الحجكمّة في أُقْعَالِهِ تَعالى على 
سبي الجَوازٍ وَعَدَم الأّزوم» فالفِغْلُ الإلهى التابعُ له حكمة يجوز عَندَهُم 
أذ ته فعا وان لينيف شسكية این فَبهَذا الوَّجْهٍ يتَمَرَّرُ 
الاختلافء كما هُو المصرَّحُ به في «الشرح الكبير والصغير للجوهرة» 
للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَانيء و«التّنْصِرَة؛ [لأبي 
المعين ميمون بن محمد النسفي]ء والمستفاد من «شرح العقائد 
النْسَفِيّة]» للجلال [محمد بن أسعد] الدّواني والحاشية الخْلْخَاليّة. 

اسْتَدلُ مشايحٌ الحَئَفِيّة بأنْهُ لَوْ لَمْ تَكْنْ لازمة بالمَغنى المذكورٍ 
لأفعالِه تعالى» سواء كاد فِعْلَ إيجاد أو فِعْلَ ترك لجار أن يكو فِعْل 
من أفعالِه تعالى خالياً عن الحِكُمَةٍء فَيَلْرَمُ جوارٌ العَبّثْ في بَعْض 
أفعاله» تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وَاسْتدلٌ بَعْض مشايخ الأشاعرَة بأنّه لا يتصوّر الحكمة في بعض 
أفعاله» كتخْلِيدٍ الكَمّار في النار» وحَلْقٍ الحيّاتِ والعقارب في هذه الدار. 

الجوابُ: إن عَدَمَ آطلاع العُقولٍ عَلَيْها لا يَسْتَلْرِمُ انتفاءهاء غايَةُ 
الأمر أنا لِقِصَرِ عُقلئَا لّم نَطَلِعْ عليها في جميع أفعالِهِ تعالى. 

في «تعديل العلوم؛ [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: حَلَقَ الخَيْرَ وَالّرٌ لِيَتعوَدٌ أَهْلْ لبر ب الق ین قر 
مَا خَلَقّء وَيخاقُوا مِنْ مَسَاس الشّرّء إِذْ لَوْلا الْخَيْر والشَّرَ لم يتحقّقٍ الوَجاءُ 
والحَوْفٌء ولولا الرّجاء والخوف لم تتبيّن الربوبيّة ار 

تتمة'2: في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر 


)١(‏ في «شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني : إن إزسال 
اسل عليهم السّلامٍ عند مشايخ الأشاعرة بمجرد تعلق إراذته تعالى في ذلك لا رعاية 
للمصَالِح في الحكم» وعئْدَ علماء ما وراء اله من مشايخ الحنفية : إل الإرْسَالَ عَلى 
وَجْهِ التفضّل والإخسانِء ومِنَ الماتريدية من قال: إِنْ الإرسال واجبٌ على الله تعالى 
في حِكْمَيِهِ» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ واجباً بار إلى ذاتِه ومُدْرَيهِ. اه من الأصل . 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: من تفاريع الخلاف بَيْئَنَا وبين 
الأشْعَرِيٌ أن أفعالهُ تعالئ مُعَلّلة بمصالح المخلوقات» لأنّ الحكْمّة 
افي كَزْنها لا لمصلحق لاله يكو عبثاء ثم هر مر ن أن تعوة ِل 
تعالى» فتعود إلى المخلوقات. 

قالوا: عَوْدُ المَنْفَعَةِ إلى الغَيْرِء إن كان منفعة فاستكمال بالغيرء 
وإن لم يَكْنْ لا يفعل. 

قلنا: لا نُسَلّمُ هَذَاء فإنّهُ إذا صح عنْدَكُم أن يَفْعَلَ لا لمنفعةٍ 
أضلاء فالأولى أن يَفْعَلَ إذا كان النَفُعُْ لِعَيْرِهِ 


الفريدة الثامنة عشرة في أَنَّ الحكَمَةء 


هل هي صِفَة أَزَلِيِّ لِلّهِ تعالئ آم لا؟ 


ذهب مشايحٌ الحَتَفِيّةِ إلى أن الحِكمَّةً بمَعْنى إتقانٍ العمل وإحكامه 
صِفَهْ ري لِه تعالى. 

وذَّمَبَ الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تابَعَهُ إلى أَنّْهَا بمَعْنى إتقان العمل 
وإحكامه ليست صفة أَزَّليّةَ لهُ تعالى» كما في «العمدة» و«الاعتماد؛ 
[كلاهما لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النَّسَفي الحنفي] و«شرح عقيدة 
الإمام الطحاوي» لأبي المحاسن [علي بن إسماعيل المُونوي]» و«شرح 
الفقه الأكير» للشيخ علي القاري . 

اتدل عشاخ الحَتَفِيّة بان الحكمَة بهذا المغنى لازِمَةٌ للتّكُوِين» 
وار الملزوم تَسْتَلْزِمُ أزلِيّة لازمه. فالمّؤلُ زليه المَلَرُوم وعدم القّؤل 
بأرَلبَة لازمه تنافض صَرِيحٌ . 

احج مِنْ طرف الأشاعرة بن النَكوينَ نِسْبَةُ وهي حادتة وإِْقانٌ 
العَمَلِ لازم لهَذِهِ النُشبّة. وحُدوث المَلْرومٌ يَسْتَلْرْمُ حدوت لازي 
تتكون الحكْمَةُ حادثة» ولا يصح أن تكون صَفَه أزَلية. 
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الجَوابُ: إِنّهُ قد تَبَتَ بِالبْرْهَانٍ القاطع أن المُرادَ بالدّكوين مَبْدَؤْى 
أَنّهُ صِفَةٌ أَزَلِيَةَ لله تعالى» فالحِكْمَةٌ لازِمَةُ للمَبْدَأ المَذكورٍ لا للنسبَّةٍ 
التي هي حادئة» فَازَِيّة المَلْرُوم مِسْتَلْزِمَةٌ لأزليّة لازمهء كما مرٌ تقريره. 

فائدة: في «تعديل العلوم» للصدر العلامة [صدر الشريعة الأصغر 
عدا بن هيدر الشريطة الاك وة التخازى]: من المتاحريق من 
أظلّق الحِكْمَةٌ على العِلْم بحقائق الأشياء دون العَمَلِء لَكِنَا لا تقول 
كذلك» بل لا بد مِنَ الإثقان في العَمَّلء فَإِنَ الحكمَّة مِشْبَقَةٌ من 
الإحكام» فلا ب أن تكونَ أُفْعالهُ تَعَالى محْكمّة. 

وفي «العمدة» و«الاعتماد» [كلاهما لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النّسَفي الحنفي] وشرح أبي المحاسن [علي بن إسماعيل القُونوي 
«العقيدة الطحاوية»]: إِنَّهُ إن كانّتِ الحِكِمَةُ الإحكام في المفْعُولاتِ» 
وهو حَلْقُها كما يَنْبَفِيه فهو تعالى موصوفٌ بها في الأَرَلِء إِذ التَكوينُ 
اك بِالْبَرْهانِ» والإخكام من ن لوازم التّكوين» فَإِذًا كان التكوينٌ رلا 
يكون ذَلِكَ أيضاً أرَلياً. 

وعِنْدَ الشَّيْخْ الأشعريٌ إن أُريدَ بها العِلْم فهي لوان ارد ا 
الفغل فلا تكون أزليّةء إِذِ التكوينٌ عنْدَهُ حَادِثٌ. 


الفريدة التاسعة عشر في أنّ الخُلْفَ في الوَعِيدء 


هل يجوز في حَقَهِ تعالئ أم و 


© ذْهَبَ مشايخ الحَفيّةٍ إلى أنه يَمْتَتِع تخلف الوَعِيدء كما يَمْتَنع 
تخلف الوَعْدِء كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] 
النْسَفي و«الشرح الكبير؛ للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 


؛١١8 وهي المسألة الأولى من الفصل الثاني من «الروضة البهية»» صفحة:‎ )١( 
السابقة. بسام.‎ ۷١ وراجع صفحة:‎ 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
اللّقاني واشرح الفقه الأكبر» للشيخ علي القاري . 

وذَّمَبَ المشايحُ من الأشاعرة إلى أن العقابَ عَذْلُ أَوْعَدَ به 
العَاصِيء ولَهُ أن يَعْمْرَ عَنْدُه لأ الحُلْفَ في الوَعيدٍ لا يُعَدُ نَقْصاء كما 
في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
[لعلي بن محمد الجُزجاني] الشريفي» و«التفسير الوسيط؛ للإمام 
[علي بن أحمد] الواحدي» و«شرح الجوهرة؟ للإمام [برهان الدين 
إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني . 

اتج مشايجٌ الحََفِيّة بأنّ الخُلْفٌ في الوَعِيدٍ تَبْدِيلُ للقَوْلِء وقد 
قَالَ اللَهُ تعالى: لاما يدل الیل ل رما نأ لير ليد 49> ٠٠١1‏ 
سورة ق/ الآأية: 9؟] بأل يلزمُ جَوارُ الكذب عَلَى الله في وَعيدِوء 
وقد ام الإجماع علل سره خبره عله . 

واختَجٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ بعُموم الآيات الواردَة في العفو عَن 
المعاصي ما عدا الشزك» كقوله تعالى: إن الله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بي 
وف ما مون قك لمن يق € ٤[‏ سورة النساء/ الآيتان: ٤۸‏ و5١١]‏ 
وقوله تعالى: «إنَّ اله يَمْفِرٌ الدّوْبَ جَِيمًاً © ۴۹1 سورة الزمر/ الآية: 
۳] وبأنَ الود حى العبادء إذ ضَمِنَ لَهُم إذا فَعَلوا ذلك أَنْ يُعْطِيَهُم 
كذا وكذاء وَالوَعيدُ حَقّهُ على العباد» فان شاءَ عَفَا وَإِن شَاءَ أَخَلَّ؛ِ كما 
في «شرح [العقيدة] العضدية» لجلال الدين [محمد بن أسعد] الذَّوَّاني. 

الجوابٌُ: إِنَهُ نَبَتَ بقولهِ تعالى: ومن يمل مُؤمتَا مُتَعَمَدا 
رۇ ا .4 [ سورة النساء/ الآية: ۹۳] الآيةء و 
من يعمل سُوَءًا مجر بو. € ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١77‏ وبقوله: 
ال ری کل تفي با كَسَبَتْ لا لا طلم اي 4 [40 سورة غافر/ 
الآية: ]١7‏ وبقوله: ومن يمحل يقال درو شرا يره 9 ۹۹1 
سورة الزلزلة/ الآية: ۷] أنه تَعالى يُوصل جزاء الوَعِيدٍ إلى المستَحقين»› 
فاقْتَضَئ ذلك أنْ يُخصّصٌ المذّْنِبَ الذي يدركه العفو في عِلمه تَعالى 
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بالدّلائل المُفْصّلَةِ من عمُومات الوّعِيد بأنْ يُقال: إن المُذْيْبَ المعْفُوٌ 
عَنْهُ دَاخِلَ فى عموماتٍ قوله تعالى: 9وِيَمْيرٌ ما مو ذَلِكَ » [4 سورة 
النساء/ الآية: ۸] الآية» حيتٌ وَعَدَ بِالعَفُو عن كل ا شوى الكفر 
وقوله تعالى: ##إنَّ أت لف الاو ا 4 [ سورة الزمر/ الآية: 
۴] وقوله: 9وَإنَ رک ئر مرق نين ع طبه 4 11 سورة 
الرعد/ الآية: 5] وإِذًا كان المذَّنِبُ المعْمُوُ عنه خارجاً عن عمومات 
الوَّعِيد وداخلاً في عمومات الوّعْدء لا يلرم مِنْ عَدَم عقابه خلفٌ في 
شَيْءٍ مِنْ عمومات الوعيد؛ كما في «الحاشية الحَلْخالية»؛ ولا يُحتاج 
إلى أن يُقال: إن الخُلفٌ في الوَعِيدٍ لا يُعَدُ تفصاًء إلى غير ذلك. 

اغْتّرض بأنْ شَرْطَ التْخْصِيص مقَارَنّةٌ المخصّص للغامء كما هو 
المقرّرُ في علم الأصول. 

أجاب بعضّهم بأنَّ الجَهْل للتاريخ رها مزل المقارّنة . 

وبعضهم بان آياتٍ الوغدٍ دالَةٌ على أنّ ذلك العام أَرِيدَ به 
الخصوص» لا مُخَصّص لهء بناءَ على القَرْقٍ بين العام المخصوص 
والعام الذي أرِيدَ به الخصوص. 

وبَعْضَهُم بأنّ كثيراً من الأئمة على عَدَّمِ اشتراط المقارنة. 

فائدة: قال الإمام فده الین امسج بق عمر] الرّازي: إذا جار 
الْحُلْفُ في الوَعِيدٍ لِغَرَضٍ الكرّم» َلِمَ لا يجورٌ الخُلْفُ في القَصَص 
والأخبار لِعْرَض المصْلْحَةٍ؟ ومعلومٌ أن فَنْحَ هذا الباب يُقْضي إلى 
الطعْن في القرآن وكُلُ الشّرِيعَةٍ. انتهئ بلفظه. 


الفريدة العشرون في أنَّ اللّهَ تعالئ لا يَفْعَلٌ 


القبيع» ولو فَعَلَ هل يوصف بالقبّح آَمْ لا؟ 


ذهب مشايحٌ الحَتفيّة إلى أن الله تعالئ لا يَفْعلُ القبيح» ولو فَعَلَ 
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لكان قَبِيحاء فلا يجورٌ عَقْلاً عندنا تخليدٌ المُؤْمنين فى النار والكافرين 

وذهب الشَيّخ الأشعري ومَنْ تابه إلى أن أفعالَهُ تعالى لا تُوضَفٌ 
بالقُْح؛ ولو فَعَلَّهُ لا يُوصَفٌ بهء حى لو لَدَ الأنبياء في النار والكفار 
في الجنّة لا يقبح عنده؛ كما في «تعديل العلوم» وشرحه [كلاهما] 
للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] 
العلأمةء و«العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد الحنفي] 
النّسَفيء و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن 
الهُمَام . 

استدلٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة بأنَ الجكْمّة الإلهية تقتضي التّفْرقَةَ بَيْنَ 
المُحْسِن والمُسيءء وما يكون على خلافٍ قضيَّةِ الجكمَةٍ يُستحيل 
من الله ال رو تخد المؤمنينفن* التاى وا الكثار ىا 
وضع الشَّيءِ في غَيْر مَوْضِعِ وهو مستحيلٌ على الله تعالى. 

اسْتَدَلٌ مشايحُ الأشاعرة بأ اللّهَ تعالى مالِكُ مُطْلَقُء فَيَجورُ أنْ 
يَتَصَرَفَ كيف يَشاء؛ كما في «العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النْسَفي الحنفي] وشروحه. 

الجوابُ: إن لَهُ تعالى تَصرّفاً. لكنْ عَلى وَج الجكمَةَء وذلك 
ع لان ن ال وهر ماين الله ان عا 

فائدة: في «تعديل العلوم» للصّذر [الأصغر عبيدالله بن صدر 
الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة: أفعالةُ تعالى لا توصَفٌ بالقُبْح 
عِنْدَ الأشْعري. حقى لو حَلْدَ الأنبياء في الئَارٍ والكَمَارَ في الجئةٍ لا يبُح 
عنله. 

وعنْدناء لَوْ فَعَلَ ذلك لكان قبيحاًء فلا يَفْعَلهِ الله تعالى» وليس 
المرادُ أنه تعالى يَفْعَلُ فعلاً ثم 0 ذلك الفِغل بالمُبْحء فَإِنَّ الله 
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تعالى لا يَفْعَلّ القبيحء والخلاف مَبْنِي على الخلافِ في أنَّ الحُسْنّ 
والقّبْحَ هل يبان عَقلاً أم لا؟ 


الفريدة الحادية والعشرون 


في أن العَفْوَ عن الكُفْرِء هل يجوز عقلاً أم لا؟ 


ذَهَبَ مشايحٌ الحَفِيّةِ إلى أن العَفْوَ عن الكَفْرٍ لا يجوز عَقلاً؛ كما في 
«التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدى أبي مَنْصور [محمد بن محمد] الماتريدي› 
و«العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النسَفي وشرحه. 

وذهب الشيحٌُ الأشعريٰ ومَنْ تابَعَهُ إلى أن العَفْوَ عَن الكَفْرٍ يجوز 
عَقلاَء كما في «التفسير الكبير» للإمام فخر الدّين [محمد بن عمر] 
الرازي. و«كشف الكشاف»»ء «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهمام . 

اسْتدّلٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة بأد حِكمَةَ الله تعالى توب العقاب على 
مَن اعْتَقَدَ الكُفْرَ وَالْمَرَمَهُ وأنْ لَيْسَ في الحِكْمَةٍ عَفْرٌ عَنْ مِثْلهء والَّذِي 
يدل على أن الجِكْمَةٌ توجبُ ما ذكرنا أن الكُفْرَ فيه قبح لا يَحْعَمِلُ 
الإطلاق ولا رَفْعّ الحُرْمَةء فعلئ ذلك عُفقُوبَئُه لا يختمل في الحكمة 
رَفْعْهَاء والعفو عنها؛ كما في «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدَى أبي 
منصور الماثريدي . ۰ 

واسْتَدَلّ مشايخ الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ تعالى: إن ذم كم 8 ون 
تَمِْرَ لَهُمْ كنك أت لمر كليم 409 [ه سورة المائدة/ الآية: ]١١۸‏ 
حيتُ ردد بَيْن تعذيب الكَمّار وبَيْنَ عُفْرانِهِ لَهُمء والدَلِيل السَمْعيْ لا 
يساعِدٌ التَزويدء فاقْتَضَئ ذلك حَمْلّه على العفو عَنِ الكَفر عَقلاً. 

وفي «التفسير الكبير» للإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرّازي 


ا 
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في قوله تعالى: إن آله لا يَمْفْرٌ أن شرك ب عفر ما وک ذَلِكَ لمن 
يع ) ۳۹1 سورة الزمر/ الآية: 07] الآيةء ول إن غُفْرائَهُ جائِرٌ 
عندنا وعندَ جُمهور المُعْتَزلة من البَصْرِيِينَء قالوا: إن العِقابَ حى الله 
تعالى عَلى الذّْنْبِء ولَيْسَ في إِسْقاطِهِ على الله تعالى مَضْرَّةٌ فَوْجَبَ 
أن يكونَ حَسَناء lS‏ 

الجوابٌُ: معنئ الآيْةِ الكَرِيمَةٍ: أن تُعذَّبَ مَنْ مات على ما كان مِنَّ 
القول الوَحْشِيٍ في الله فَإِنْهُم عباُك وَإن تَغْفِرْ لِمَن أَكرَمْتَهُ بالإسلام 
والهُدى فإِنكَ أَنْتَ العَزيرُ الحَكِيمُ» لأنّ منْهُم مَن قَدْ آمَنَ بَعْدَ هذا القَوْلٍ 
الوّحْشِيّ في اللْهِ؛ كما في «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدَى أبي منصور 
الماتّريدي؛ أؤ كان ذلك عِنْدَ رَفْعِهِ إلى السّماءِ لا يَوْمَ القيامة . 

قال الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرّازِي: فعلئ هذا 
الجواب سَهْلٌء لان كَوْلَهُ الي «إن دِيم ¢ [ه سورة المائدة/ 
الآية : ۸) بمعنى: إن تَوفيئَهُم على هذا الكفر وعَذْبتَهُم عم 
باد © [ه سورة المائدة/ الآية: 2»]١١4‏ وإن أخرجتهم بِتَوْفِيقِكَ عن 


سن 
رم 


ظَلْمَةٍ الكفر إلى نور الإيمان وَغَفَرْتَ لَهُمء كُلَكَ أيضاً ذلك. 


الفريدة الثانية والعشرون 


في الحُسْنٍ والقَبْح العَفْلِيَيْنٍ 


ذَعَبَ جمهورٌ مُشايخ الحَتَفِيّة إلى أن العَقْلَ يُدْرِكُ حُسْن بَعْضٍ 
الأشياء وقُبْحَ بَعْضِهاء كما في «التعديل» وشرحه [كلاهما لصدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء 
و«شرح الوصية» للإمام أكمل الدين [محمد بن محمد] البَابَرْدي [أو 
البَابزتي]؟ وفي «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي] هكذا في 
«التبصرة» [لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي] و«الكفاية» [لنور 
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الدين أحمد بن محمود الصابوني البخاري] و«الاعتماد» [لحافظ الدين 
عبدالله بن أحمد النسفي الحنفي]. 

وذْعَبَ مشايح الأشاعِرَةٍ إلى أنه لا يعرف بالعَقْل حُسْنٌ شَيْءِ مِنّ 
الأشياء ولا قُبْحْهُ سِوَى المغئيَيْنء بل إِنّْما يُعْرَفُ بالشُزع؛ كما في 
«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
الشريفي [السيد علي بن محمد الجزجاني]» و«شرح الوصية» للشيخ 
الأكمل [محمد بن محمد البَابرتي]» و«شرح العقائد» لجلال الدين 
[محمد بن أسعد] الدّوّاني. 

تَحْرِيرٌ مَل النْزاع على ما في «تعديل العلوم» [لصدر الشريعة 
الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] و«المواقف» 
[لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشْرحَيّْهماء أن الحَسْنّ 
والقّبْحَ يقال لمعانٍ ثلائَةِ: 

الأۆل: ما كان صِمَنّهُ صِمَّةَ كمال فَحَسَنٌّء وَمَا کان صِمَنَهُ صِمَةَ 

الثاني: ما وَاقَقَ الغَرَضَ فهو حَسَنٌء وما خَالَقَهُ فهو قبي ولا 
نزاع في أن هََيْن المختيين يُذركهما العقل» ولا تعلّق لَهُما بالشّزع . 

الثالث: ما يَتَعَلَّنُ به المَدْحٌ في العاجل والثوابٌ في ا 
حَسَناّء وَمَا يعلق به الذّمُ في العاجل والعِقابُ في الآجل يُسمّى قبيحاً. 

إن ريد به ما يَشْمُلُ أُنْعالَ الله تعالى اكْتْفِي بعلي المَذْج والذمُ 
وتَرْكِ التواب وَالعِقَابٍء يعني: إِنْ الحَسَنَ والقّبيح» بِمَغنئ: إِنّهُ يُئابُ 
فاعِلّهُ أو يُعافّبُ فاعِله لا يُمْكِنٌ في أفعالِهِ تعالئ» فالاخيلاف في 
الْحْسْن والقُبْحء بمَعْنى المَّدْح والدّمَ عاجلاًء فعندنا معاشر الحنفية 
يبان بالعَقْلءٍ وعند الشَيّْخ الأشعري وتابعيه لا يبان په بل بِالشْرْع . 


م 
٠‏ وئر 


اسْتَدل مشايخ الحَتَفِيّةِ بأنْ تَضدِيق أوّلِ إخباراتِ مَنْ تَبَنَتْ بوه 


1¥ 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 


واجبٌ عقلاًء لأنَّهُ لو كان واجباً شَرْعاً لتوقف على آخْرَ بص آخَرَ 
يوجبُ تصديقَةُ» فالئّصُ الثاني إنْ كان وجوبٌُ تصديقه بَفْسِه لَرِمَ توف 
الشَّيْءِ على نَمْسِهِء وَإِنْ كان بالئّصٌ الأول لزم الدَوْرُ وَإِنْ كان بص 
ثالث لَزِمّ المسلْسُل؛ فَقَبَتَ أنَّ بَعْض الأفعال ما واجبٌ عقلاء وكُل 
واجب عقلاً قَهُوَ حَسَنٌ عَقْلاء لأنّ الواجب العَقْلِيٌّ ا مِنّ الحَسَنِ 
العقْلُ إذ الواجبُ العَقْلِيُ ما يُحْمَدُ على فِعْلِهِ يدم على تَرْكِهِ عَقْلاَ: 
والحَسِنُ العَقَلِيُ ما يُحْمَدُ على فِعْلِهٍ عقّلاء فكل واجب عَقلاً حَسَنّ 
عَقْلاء قَلَرْمَ مِنْ لف رن 2ك التشتويق را عقا رة ا 
عَفْلاَه وَإِنَّ وُجِوبَ تَضْدِيقٍ التي عليه السلام موقرفٌ على حُرْمَةِ كذبهء 


E 


نه ل جار كَذِبْهُ لْمَا وَجَبَ تصديقّه, وحَرْمَةُ كَذْبهِ عَقْلِبَهٌ إِذْ لو كائث 
شرعية لتوقْمَتْ على لَص آخْرَء وهو أيضاً مَبِْيٌ على حُرْمَةٍ كَذِبِه؛ فإمًا 
أن يَنْبْتَ بِدَلِكَ النْصء فيتَوَفّكُ على تَفْسِدِء أ بالأوّل فيدورُء أو بثالثِ 
قَيَتَسَلْسَلُ؛ والحُرْمَةُ العَمْلِيّةُ تَسْتَلْرِمُ القّبْحَ العفّلىَّء وِيَلْرّمُ مِنْ ذلك أن 
EE‏ ۰ 

وقد أَجْمّل الصَّدْرٌ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العّلامة في «التعديل» دَلِيلَ الحُسْنٍ والقّبْح العَقْلِيَيْن 
قالّ: وُجوبٌ تَضدِيق النْبِيّ عليه السلام وحُرْمَةُ الكَذِب عَلَيْهء لو كانًا 
شَرْعِيَيْن لدارّء لان وُجوبٌ تضديق النَبِنٌ عليه السلام إن كان مُتَوقفاً على 
الشَرْع يَلْرْمُ الدّوْرُء لأنّ ثبوت اشع مُتَوَقُْفٌ عل وُجوب تَصْدِيقٍ النبي 
عليه al‏ وَإِنَّ حَرْمَة الكذب إن كانت مُتَوقَفَة على الشزع يَلْرَم الدؤْد 
أيضاًء لأنَّ نُبوتَ السُرع يَتَوفَفٌ عَلَى حُرْمَةِ الكذِبء لأنّ الشَّرْعٌ إِنْمَا 
يَْبْتُ إِذَا عُلِمَ أنَّ الَذِب حَرَامٌ عَلَيْه وَهُوَّ مَعْصُومٌ عَن الكذب» فيكونانٍ 
عَمْلِيَيْنِ كود تَضْدِيقُ النِْيّ عليه السشلام سنا عَقلاً فهو قبي عَفْلا؛ 
َوَجَبَ أن لا بُدَ مِنَ الاعتِرَافٍ بِحُْسْنٍ بَعْضٍ الأفعال وقح بَعْضِهًا منا 
عَقْلاَ وكذًا مِنَ الله تَبَارَكَ وتَعَالىء أي لا بد مِنَ الاغترافٍ بحُن بَعْض 
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الأفعال وقُبْح بَعْضِها عَقْلاء إِذْ لَوْ جار الكَذِبُ وَخَلْفٌ الوَّعْدٍ مِنَ الله 
تعالى لارْتَمَعَتٍ الشَرائِعٌ» ولا يه يق الوثوقٌ ہما وَعَدَ. 

وباد كَوْنَ الْحْسْن والقُبح عقليّيْن عِنْدَ الأشْعَرِيَء بِمَعْئَئ الكمالٍ 
والنّقْصانِء يُوجِبُ اغترافٌ كُونِهِمًا بمعنى المَدْح الم عَفْلِيِيْنَ لان كَل 
ماهُوَ كمال أو فصان عَقلاً يُحْمَدُ أو يُذَمْ عَقَلاَ فالاعترافٌ بذَلِكَ 
اعترافٌ بهذا كما في «التعديل١‏ الصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] يعني : : إن الحَسْنَ بمعنى الكمال 
يَسَْلزِمُ لحوقٌ المج لجل البح بمعنى النقصان يسْتَلزِمُ لحوق الذمُ 
لأجله؛ والقَّولُ بالمَلْرُوم قول باللآزم» وإنكارٌ اللآزم إنكارٌ لِمَلْرُومِه 
فيكونٌ القَول بالمَلْرُوم والأنكاة إِلازمه متناقضيْن جِذَاء 02 هَذًَا قَالَ 
بَعْضُ الأفاضل في «حاشية المقدمات التوضيحية»: إن صاجبَّ «التلويح» 
[سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني] قال: إن صاحبٌ «التوضيح؟ 
[صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] 
نما ادع ار في 86 0 لاغتيرافه با أن د 00 بغ 
تج الكمال كلخ 5 لع لاله والح بمَعْنى النقصان 
يَسْتَلرْمُ لحوقٌ الم أجل والقؤل بالملزوم قَوْلُ باللآزم» وإنكاره 
إنكارٌه» فيكونُ القَّوْلُ ِالمَلَرُوم وإنكارٌ اللازم مُتَناقضَيْن» فهذا إِنْمَا تنا 

مِنْ الاكتفاء بمَا ظَهَرَ لَهُ في النَظَرَةٍ الأولئ والاسْتِهَائَة بتَصرّفاته . 

واسْتَدَلَ مُشايخ الأشاعِرَةٍ بأنَ الحَسَنّ والمُبْحَ لَوْ كانًا عَمْلِيَيْن لكانًا 
لِذاتٍ الفِعْلٍ؛ أل العزفة أذ لِصِمَة لازمَة لذاته أو لجزئهء ولم يتبذلاء 
لأنّ مَا كان بالات يدو بدوام الذات» ولا يختلف. والتالي باطل 
لِحُسْنٍ كَذِب فيه إنقاذٌ المَظلوم م ن الظالِم وبح صِدْقٍ فيه إمداد الظالِم 
على ظلمه ا كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الريجي]. 
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الجواب: إن الحَسْنّ والقبخ لذَاتِهِ فيما يَخْتَلِف باختِلافٍ 
الإضَافاتِ هو المجموعٌ المرككبٌ مِنَ الفِعْلٍ والإضافةء والفِعْل جِنْسٌ» 
وَالإضافاتٌ قُصُولٌ مقوّمَةٌ لأنواعيء لأ الفِغْلَ مِنّ ن الأغراض النْسْبِيَة 
والأغراض اليِسْبيّة نموم بالنُسَبٍ وَالإِضَافَاتِء والإضافاتٌ المخْتَلِفَةٌ 
فصول مقَوٌمَةٌ لهاء والحُسْنٌ والقّبْحُ لِذَاتِهِ هُوَ الأنواع لا الجئس نفسهء 
والرَضْفٌ الحاصل لكل نزع باعتبار خصوصِيَة توعه» دائمی لَه غَيْرَ 2 
مَك عله کالضزب للتأديب. 


فقَوْلًنا: شْكَرُ المُنْعِم حَسَنٌّ لذاتهء معناه: إن الشّكْرٌ المْضافَ اى 
المُنْعِمِ حَسَنْ» لا أن ذات الشّْكْرٍ مِنْ عَيْرٍ إضائَةٍ إلى المُنْهِم حَسَنْ ا 
وَبأنٌ العَبْدَ مَجْبِورٌ في أَفْعَالِهِ لِعَدَم تأثير قُدْرَتِهِ فيهاء فلا يَحْكُمُ العَقُل 
فيها بِحُسْنٍِ ولا مُبْح) أن ما لَيْس فعلاً الحَتِيارياً لا ينَصِفٌ بالحُسشن 
والقّبْح ؛ كما هو المستفادٌ من «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وغيرة. 

الجوابٌ: إِنْ كَسْبّ العَبْدٍ من هو كَسْبه حيث يُوجِبُ انصافه 
بالمقدورء إذْ قدرثة و نْرُ في الاتصاف» والختلافٌ السب ام 
ككَْنِ الل طاعة از مَْصِية جسنة أو قبيحة؛ فكل ملهما مي ميه على 
الكشب لاع الخَلْقء إذ حَلَقُ حَلْقُ القبيح ليس قَبيحاًء نما القبيخ 
الألضات رة ساج يلعف ل تبقى للعاقل ريبة. 

وبأنّهُما لَّوْ كانا ذاتييّن لَزِمَ اجتماعٌ المُتَنافَِيْنِ بالذّاتِ في قَوْلٍ مَنْ 
قالَ: هذا الكلام الَّذِي أتَكلّمُ به الآن ليس بصادقء فإِنّهُ إِنْ صَدَقَ فيه 
ققد كدب وَبالمَككس؛ وَكَذَا في قَوْلٍ مَنْ قَالَ: ما أَنَكَلْمُ بو غَداً ليس 
بصادق» ثم اقْتَصَرٌ فيه على قولِه: ما تكلَْمْتٌ به أفس ليس بِصَادِقٍء 
فن صَدَقَ كل مِنَ العَدِيّ والأمْسِيّ يسْتَلْزِمُ عَدَمَهُ وبالعككسء قدا لَمْ 
يكنْ ْح الكَذِب ذاتِياً ينقَلِبُ مر حَسَناً وأخْرَى قبيحأء ولا محذور 
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فيه؛ وَأَمّا إِذّا كان ذايياًء وَالذَاتَيَ لا يََقَلِبُ ولا بنك بل يَدُومُء قَيلْرَم 
اماع المُنَنَافِيَيْن بالات وقد تحير في حل المقول ا سينا 
صاحبٌ «المقاصد؛ [سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: جذر 
الأصع . 

الجوابٌ: إِنْهُ إِنْ ريد الإلزامُ فلا يتم على مشايخ الحَتَفِيّة إذ لا 
يلم مِنْ عَدَم كُوْنِهِمَا ذَاتِيِيّْنَ في البَْض عَدَمُهُ مطلقاء وإ الخَبَّرَ إِشارَةُ 
إلى المُحْبَر عَنْهُ وَالإشَارم إلى الشَّيْءِ لا يُمْكِنُ أن تكو إلى نمس 
تلك الإشَارَق فلا يَدْخُلُ نَفْسُ الخَبَرٍ في الحُكم الذي يَتضمئُه ذلك 
الح نولا اول الحُْكُمْء كما لو اسْتَتْنَافُ كما ذَكَرهُ السّرِيفٌ 
[الجُزجاني علي بن محمد] العلامة؛ يَعْني: كما أن الإِشَارَةَ قَاصِرَةٌ عَنْ 
نال نَفْسِهَاء كَذَلِكَ الحُكمُ الَذِي يَتَضْمْئهُ الحَبَرْ لا يُتناول تفس الحَبَرء 
لأنَ حَقِيقَة الإخبارٍ هو الحكاية عن النْسْبَةِ الواقِعَة على الوجه المُطابق 
أو لا ا الحكالة .أن يكن لين و ق 
قطع النَظرٍ عن الحكاية . 

قال جلال الدين [محمد بن أسعد] الدُِوَانىُّ: فَلَوْ قال: هَذا 
الكلامَ؛ مُشِيراً إلى نفس هذا الكلام لم يصح انْصافُهُ بالصَّدْقٍ والكذِب 
لانتفاء الحكاية عن النْسْبَةَ الواقعة» وَإِنّما وف بهما الكلام الْنِي هو 
إخبارٌ وَحِكايّة عَنْ نسْبَةٍ واقعة وهي مفْقُودَةٌ فيه بَلْ لا حِكايّةٌ حقيقيَةٌ 
فيكونٌ كلاماً خالياً عن التُخصيل» ولا يحون خبراً حقيقةً. 

وفي «شرح النونية» لمولانا [أحمد بن موسى] الخْيَّاليَ: في 
القَؤل الثاني إشارة إلى أَنَهُ مَتَكُلُمْء وَإِنَّ ذلِكَ كلام لَيْسَ بِصَادِقٍء 
وَالأَوَلُ صَادِقُء فيَكونُ الأَمْسِيُ كاذباً لتخلّفٍ فَرْدٍ من الكلَّيّة وَيَلْرَم 
كَذِبٌ الثاني بلآ استلزام صِدْقٍ الأول كذبه؛ وكذب الثاني صدقه ولا 
كذب الأمسي صدقه. 
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الفريدة الثالثة والعشرون 


في أنَّ الإيمانَ باللّهِ هَل وَجَبَ بالعَقَل آم وء( 


عمو 


دعَب جمهورٌ مشايخ الحَنَفِيّة إلى أَنّهُ تعالى لَوْ لَمْ يَبْعَتْ لِلنّاس رسولاً 
لَب عَلَِهِم بُقولهم مَعْرِفةُ وُجوده تُعالئ ووَحَدَيْه واتصافو بما يلي بو من 
الحيّاٍ والعلم والفُذرَءٍ وغَيْرِهَاء وكوتة مدنا للعَالّم ؛ كما هُوٌ المَشْهورُ عَنٍ 
الإمام الأغظىء والمستفادٌ من «التأويلات» للومام عَلَم الهدى أبي مَنْصور 
الماٽريدي» والمُصرَّحٌ به في « شرح الوصية» لأكمل الذين [محمد بن محمد] 
البابزدي [= البَابَرتي]» وفي «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]؛ 
هكذا صَرَّحَ الحاكمٌ الشَّهِيدٌ [محمد بن محمد أبو الفضل المزوزي السلمي 
البَلْخِي] في «الْمُنتقى»: و[أبو العباس محمد بن عمر أو أحمد بن محمد] 
التاطفي في «الأجناس». وأبو زيد في «التقويم»» ونور الدين [أحمد بن 

وذّمَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أنه لا يجب إيمانٌ ولا يَخْرُمُ كُفرٌ 
قَبْلَ البَغْثء فَيُعْذَّرُ الناشىء في الشّامِق الذي لم تبلعْهُ الدّعوة؛ كماهُو 
المصرَّحٌ به في «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [البَابَّرتي]» و«المسايرة» للإمام 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَّام؛ والمستفاد من «التلويح»"") 
فى «الكشف الكبير؟ . 

وقال الإمامُ السَيْوطي في رسالة مِفْرَدَةٍ لأبويٌ التي عَلَيْهِ السَّلام : 


)١(‏ وهي المسألة الثانية من الفصل الثاني من «الروضة البهية»» صفحة: 8١١؟‏ وراجع 
صفحة: ۷١‏ السابقة. بسام. 

(۲) هو «التلويح في كشف حقائق التنقيح؟ [و«التنقيح؟ هو: «تنقيح الأصول» لصدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي] لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. بسام . 


يفف 
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قَدْ أطَبَقَ أئمّتُنا الشَّافِعِيةُ مِنْ أَهْلٍ الكلام وَالأصولٍ عَلئ أن مَنْ مات 
ولم تبلغْهُ الدَّغوة يموت ناجياً. 

اختجٌ مشايحٌ الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تعالى: أن أنذر فمك من مَل أن 
نيهم عَدَابُ آي 4 [1١لا‏ سورة نوم/ الآية: ]١‏ حيتُ وَل على أن 
حَبة الإيمان تلزم الخُلْقَ قَبْلَ أن يأتِيَهُمْ النذِينٌ لأنها لو كانت لا 
رهم لكانوا : في امن مِنْ نُرُولٍ العذاب بهم قَبْلَ أن أيهم النذيرٌُء فلا 
رفون زول العَذَاب بهم قَبْلَ أن دروا كلكا حولوا بنزول العَذاب 
بهم قبل أَنْ أيهم علي أذ الحجة لازمة عليّْهمء وَأَنَّ الله تعالی 
يُعَذْبُهُم لتَزكهم التوحيد؛ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيِهِم الرْسُلَه كما في 
«التأويلات» لعَلَم الْهُدَى أبي منصور الْمَاتّرِيدِي . 

وَبِأَنهُ لو كَانَ مَعْرِقَة الله بذاټه وَصِفَاتِهِ مِنْ قبل الوَسُولٍ لكان المِنّهُ 
على جمِيع الئاس في مَعْرِفَةٍ الله بذاته وصفاتِهِ من َل الرسول لا مِنْ 
قبل الله تَعالئى وخده بتركيب الله العقول والتوفيق للاسْيِذْلالِ ولم 
ّث كَل ذَلِكَ مِنْ قبل الشّرع . 

لكنّ الحكُمَ بِحُسْنٍ الإخسانٍ ومُبْح كُفْرَانِهِ مُشْتَرَكُ بين جميع 

الا وع ا فلا ركو وا الشَّزْع لِعَدَم 
اخْتِصاصِه بالشَّرْعء ولا عُرْفِيَاً ولا عادِياً ولا لفَرْضء لعَدَّم اختصاصه 
بأل عُرْفٍ أو عَادَةٍ أو فُرْضء بل ذاتياً للفِغل» مذركاً بالعقْلٍ» كَيْفَ 
ووُجوبُ النَّضْدِيقٍ بالرّسُولٍ وتُبُوتِ اشع عِنْدَ المُكَلْفِين يَتَوَمفْ عَلى 
تَعْرِيفٍ أله تعالى لَهُمْ بتَزكيبٍ الله تَعَالى العقول فِيِهِمْ؛ كما في كتاب 
«العالم و المتعلم؛ لإمامنا الإمام الأعظم [أبي حنيفة النعمان]. 

واسْتّدلٌ مشايځ الأشاعرة بِعَوْلِهِ تعالى: وما گا سین عق مك 

لا * ١1‏ سورة الإسراء/ الآية: ]١6‏ حَيْتُ نف العَذَّابَ مُطلقاً قبل 
وُصولٍ الشَّرْعء وَلَْوْ وَجَبَ شَيءٌ مِنَ الأخكام قَبْلَهُ لَلْرِمَ بتَرْكهِ العذاب 
قبل واللازمُ مُنتفٍ بالئض. ۰ 


Y۳ 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 

الجوابُ: إِنَّ اليه الكريمَة مَحْمُولَةَ عَلى عذاب الاسْيئصالٍ وني 
وُقوعهِ بل بَعْثٍِ 0 لِدَلالَةِ سِيَاقِهَاك وهو قله تعالى: ولا ارد 
أن ميلك رة أا رفيا ...» ٠۷1‏ سورة الإسراء/ الآية: ]١5‏ الآيةء 
على ذلك ل بَيْنها وبَيْنَ الآية المئْبِتَةٍ للعَذاب قَبْلَ بَعْثِ 
الرّسُولِء كما في قوله تعالى: أن نڍر رمک ين َل أن أيه عَدَابُ 
ايو 4 ۷١1‏ سورة نوح/ الآية: ]١‏ فان حَمْلَ قولِهِ تعالى: وما کا 
معْدَبيكَ ..» [۱۷ سورة الأسراء/ الآية: ]٠١‏ الآية على الإطلاق 
يَسْتَلْزِمُ الئّنافي الظاهِرٌ بَيْتَهُماء أو أَنَّ الاَيّة الكريمّة مَخمولَةٌ على 
الأعمالٍ التي لا يُعْرَفُ وجوبها إلا بالشّرْع للجَمْع يَينَهُما كما مَرَ 

واغْتَّرَضٌ الإمام [فخر الدين 01000 عمر] الرّازي في «التّفْسِير 
الكبيرة على اسْتذْلالهم بالآية الكريمة بوجهين: 

الأول: إِنَهُ َو لَمْ يَمْبْتٍِ الوجُوبُ العَفُلي لَمْ ينْبْتِ الوجوبُ 
الضَّرْعِْء لأنْ التَأَمُلَ في مُعْجِرَاتِ الشارع لَوْ وَجَب بِالعَقْلٍ نَبَتَ 
الؤجوبٌ العَقَلِيُء ولو وَجَبَ بالسمع رم إثبات الشَيْءٍ فيه . 

الغاني : لم يَنْْتْ وجوبُ الاخيراز عن الوقاب» كلت نيت 
بِالعَقْلٍ ثبت الوجوبٌ العَقُْليَّء ولو نُبَتَ بِالسَمَع زم إثبات الشَيءٍ 
ِتَفْسِه؛ وَبِقَوْلِهِ تعالى: للا يرن لاس م آل جه بنَدَ سل 4 
[؛ سورة النساء/ الآية: ]١58‏ حَيْتُ دَلَّ على تُبوتِ الاختجاج والعذر 
لتاس على التّزكِ في الأخكام مُطَلَّقاً قَبْلَ الرُسُلِء قُلَوْ كان العَقْل حُجة 
مُسْعَلْرمَةَ لم انتفاؤه» وليس كذلك بالئّصّ. 

الجوابٌ: إن المُرادَ لثلا يكون حُبجَةَ أصلاً لا مطلقاً ولا مِنْ وَجْهِ 
كما هو المتبادّرٌ مِنّ ن الؤقوع في سِيَّاقٍ الف فَيَعمْ أفراد الحججء ٠‏ فَإِنَ 
أَلْعَقْلَ ليل إجماليٌ» وَالنّفْصِيلُ إلى الوْسْلِء والعاقِل إذا لم يبه جَارَ أن 
يَعْمُْلَ كان له نَوْعٌّ حُجَةِ؛ِ كما في «كشف الكشاف»» فلا يستلزم 
النفي حجيّةَ العَفْل في بَعْض الأحكام قبل البغئة. 


Y4 
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تتمة: في فصول البَدَائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة 
المَتاري]: المذهّبٌ أن العَقْلَ مَعْتَبَرٌ شَرْطاً للؤجوب عِنْدَ انْضِمَام أمْر 
آخر› كإرشادٍ تنبيه على الاسيذلال أو إدراك كد التجربَةٍ المعيئَةٍ 
على الاشيذلال» وليس في مده التجربة تقديرٌء بل في عِلم الله تعالء 
إن تَحَفّقَثْ يعذَّبُهُ على هذا يُحْمَلُ ول الإمام الأغظمء لا عُذْرَ لأَحَدٍ 

في الجََهْلٍ بخالقِهِ لقيام الآفاق والأنفس . انتهى . 

وقول الشيخ عَلم الهُدَّى أبي مَنُصور الماثُريدٍي وعامّةٍ مشايخ 
سَمِرْقَئْد أنْ وجُوبٌ الإيمانٍ باللَهِ تعالى وتعظيمه وحَرْمَةٍ يِسْبَةٍ ما هو 
شنيځ إِليْهِ تعالى عَقْلِيٌء وآ مَنْ لم يبلغْهُ دعو بي وَلَمْ يُؤْمِنْ حى 
ماتَ» هو تلن في انار . انتهى . 

فلا يُمَالَ: إن مَنْ مات في زمانٍ المَّثْرَةٍ ومَنْ مات في شاهِقٍ 
الجَبَلٍ ولم تبلعُهُ الذعوةٌ مات ناجياً. 1 

قال الإمامٌ السيُوطِي: رأيتُ الشَّيْحَ عر الدّين أبنَ عَبْدِالسُلام قال 
5 فى «أماليه»: كُلَّ ي ازس إلى قَوْمِهِ إلا نَبيّناء فَعَلَى هذا يكونٌُ مَا عَذَا 
قَوْم كل نبي من ن أَهْلٍ الفَنْرَةَء وأمًا ذرَيّةٌ النبيّء فانم 0 ببِعْنَةٍ 
السّابق» إلا أَنْ يَنْدَرِسَ ج السَابق» ف الكل هن أ هل الفَثْرَة فلا فلا 
يُعَذّبُ فَإِنّهُ عَلى أَضْل الفِطْرَةِ؛ وقال: مَنْ بَلْعَتْهُ دعوةٌ نبي من الأنبياء 
السّابقِينَ» ثم أو علد كُفْرِوء فهُرَ في الئَارٍ قَطعاً. 


الفريدة الرابعة والعشرون في حَقِيقَةٍ الإيمَانٍ 


ذَعَبَ جُمْهِورُ مشايخ الحنفيّة إلى أن الإيمانَ هُوَ الإقرارٌ والنٌضْدِيىُ 
ير ان الإفزن لو بن زقن دلسن فده كما قر ا عن ياد 
الأعظم» والمشهورٌ عن أصحابهء كما في «عقائد الإمام الطحاوي» و«بحر 
الكلام» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] النْسَفِيء و«المسايرة» للإمام 


نرف 
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[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام؛ و«شَرْح الفقه الأكبر» لعلي 
القَارِي؛ إلى هَذا ذْمَبَ الإمام [شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد] 
السَرَحْسِيَ وشيخ الإسلام علي [بن محمد] البَرْدَوِي كما في «التسديد» 
[لأبي المعين ميمون بن محمد النّسَفي] وغيره. 

وذَّمَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعرة إلى أن التْطقّ من القادِرٍ شَرْط 
في الإيمان خارِجٌ عن ماهِيّتِه التي هي التَّصدِيقء كما هو المفهوم من 
«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]ء والمصرّحٌ به 

في اشرح جوهرة التوحيد» للومام [برهان الدين إبراهيم , بن إبراهيم] 

اللّقَانيء وفي «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبد الواحد] 
ابن الهُمَام. إلى هذا ذَمَبَ عَلْمُ الهُدى أبو منصور الماتريدي» وهُوَ 
المُختار عند جمهور مشايخ الأشاعرة . 

اسْتَدَلٌ مشايحٌ الحَكَفِيَة أن الإيمادً لَه ُو النَصدِيقُء والنَصْدِينُ 
كما يكونٌ بالقَلْب يكتون باللسان» کون كل من التَّصْدِيق القَلْبِي 
والنُصدِيق اللْسّاني ركناً في مفهوم الإيمانء وبقوله عليه السلام: امرب 
أن أُقَاتِلَ الاس حى يَقُولوا لآ إلة إا لله الحديثء أخرجه البخاري 
[رقم: 9؟] ومسلم [رقم: ۲۲]. 

َبأَنَ الاحتِيَاطً في اعْتِبَارٍ الوْكبيّة» وَالاختياط أَمْرٌ لازم سِيّما في أضل 
كَل أصيلء وباد لله تعالى دُمَّ المتَمَكْنَ المعاند َر مِنْ ذَمْ الجَاجِلٍ المُقَضْرء 
فلَوْلَمْ يكن الإقرارٌ رُكناً لازماً لما دمه كما ذكَرَهُ عض أئمَةٍ النَفْسيرٍ . 

قال الإمامُ [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهْمَّام في 
«المسايرة» في قوله تعالى: لمن قر باه من بد إِيمنده إلا من 
اڪ ¢ 1[ سورة النحل/ الآية: ]٠١١5‏ جعل المُتَكلّم کافراً مع أن قلْبَهُ 
مُطمَئِنَّ بالإيمان» ولَكِنْ عَمًا عَنْهُ بالإكَرَّاو وَإِذَا كانَ كافِراً باعْتِبَارٍ اللسانِ 
حَيتُ نطق بالكفر يكونُ مُؤْمِناً اعبار لانْحادٍ مَوْرِدٍ الإيمان والكَفْرِء إذ لا 
كان كان تو ردهفا» وق في الاه ابات الاينانللقلية وتات 


۲۲٢ 
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الكَفْر لَه أيضاء بقولِه: َب مُظمَين اليم © [15 سورة النحل/ 
الآية: ]٠١5‏ وبقوله: #وَلكن من سَرَّ بِالْكْثْر صدا ) 171 سورة النحل/ 
الآية : ]٠١6‏ وهو محل انّفاقٍ بين الفَريقَيْنَء فوَجَبَ كَوْنُ الإيمان بهما. 
واسْتَدَلٌ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ تعالى: «ووْنِيكَ كب فى 
لوبهم آلإيكنَ 4 [4ه سورة المجادلة/ الآية: ]۲١‏ وقوله: لوَللَبُمُ 
مسين بِآلإِيمّن * ١51‏ سورة النحل/ الآية: ]٠١5‏ حَيْتُ دلْتِ الآيات 
على محلَيّةِ للب كَل عَلى أن الإيمانَ هو النّصْدِيقُ القَلْبيُ فقط. 
الجوابٌُ: إِنّهُ لما كان الَصدِيق ركنا أصيلاً ثابتاً بل حالٍء 
والإقرارٌ رُكناً تابعاً لَه دليلاً عليه معتبراً بمطابَقَته لَه حَصّهُ بِالذَّكْر 
لا لِكوْنٍ الإيمانٍ مجرّد التَضْدِيقء إذ لا دلالة على الحَضْرء على أنه 
نَبَتَ عَن الإمام أن القَّوْلَ بأنَّ الإقرار باللْسَانٍ غَيْرُ مُعْتَبَرِ في تَحْقِيق 
الإيمان حرق للإجماع» كما في بَْض حواشي”"" التّفسير. 
فائدة: النَّصَديقُ المعْتَبَرُ في الإيمان هو الاسْتِيقانٌ بوُجودٍ الصَّانِع 
تعالى وتقدّس» وقّبول وة محمَّدٍ عليه السلامء وإلزامٌ على نَفْسِهِ مُتَاَعَتَهُ 
في ججميع ما أَخبَرَ به» وليس هو التَّصْدِي المعتبرُ في الميزان» نص على 
ذلك الشريف [الجَرجاني علي بن محمد] العلامة في حاشية «التلويح» 
ومصلح الدين [محمد بن صلاح الدين] اللآري في «شرح الأربعين 
[النووية]» كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البيّاضي]. 
وتفْصِيلْهُ ما وَمَعَ في «التلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني] من أنه ذْكْرَ الصَّدْرُ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] العلامة أن التَّضْدِيقَ أَمْرٌ الْتياريٌ» هو يَسْبَةٌ الصدْقٍ 
إلى المُخبر الختياراً حتئ لَوْ رَقَمّ في القَلْب صِدْقُ المخبر ضرورة مِنْ 
غَيْرٍ أن يَنْسِبَهُ إِلَيْهِ اختياراً لَمْ يكن ذَلِكَ تضديقاً. 


)010( يعني : #حاشية شيخ زادة» المؤئف على «تفسير البيضاوي» اه. من الأصل . 
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ولَمَدْ طال النرَاعُ بين الصَّدْرٍ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري] ومعاصِرِيه في تفسير التّضْدِيقٍ المغتّبّر في 
الإيمان آنه النَصْدِيقُ الَذِي 5 سم العِلْمُ ِلَيْهه وإلى التصور أم غيره؟ 

وقال صَاحِبٌ «التلويح» [سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: 
يَجبُ أنْ يُعلم أن مَعْنَى المَضْدِيقء الذي يقال له بالفارسِيّة: كرويدن» 
وهو المرادُ بالتصديق في عِلم المِيرَانِء على ما صَرّحَ به ابْنُ سيناء 
وحاصِلَه أَنّهُ إِدْعَانٌ وقَبُولٌ بؤُّقوع النُسْبَةِ أو لا وُقوعهاء وتسْمِيَّتُهُ 
«تسليماً» زيادة توضيح للمَفْصُودِء وجَعْلُهُ مغايراً للتَضْدِيق المَنْطِيَ 
«وهم»» وجعل هذا التَصْدِيقَ حاصلاً للْكُفَار ممنوع . 

هَذَا وَيَردُ عَلَيْهِ أن التَصْدِيقَ على ما ذَكَرَهُ يكونُ من الكَيْفِيَاتَ 
النمْسانِيَة دون الأفعال الاختياريّة» فلا يَصحٌ الأمْرٌ بالإيمان. 

وفي «المسايرة» لابن الهمَّام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 
ذهب إمامٌ الحَرَمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجَوَيْني] إلى أن التَّصْدِيقَ 
من قبيل الكلام النفْسِيء وظاهِرٌ عِبِارَةٍ الشيْخ الأشعَريٌ أن التَصدِيقَ 
كلام تفس مشْرُوط بِالمَعْرِفَةِ وسيّجيء تَفْصِيلَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالى. 


الفريدة الخامسة والعشرون في أنَّ الإيما 


هل يزيد وَيَنْقَصٌ ام لا؟ 


ذَّهَبَ مشايخ الحَتَفِيّة. ومَعَهم إمامٌ الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله 
الجُوّيْنى] إلى أن الإيمانَ لا يزيد ولا ينْقُصُء كما هو المستفاد من 
«التّأويللات» لعَلَم الهدى أبي منصور الماثريدي» والمصرّح به في «بحر 
الكلام» للومام [أبي المعين ميمون بن محمد] النّسَفي'''. واشرح 
)١(‏ أي: أبي المُعين مَيْمُون. اه من الأصل . 
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الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني وغيره. 

وذَّمَبَ مشايخ الأشاعِرَةٍ» مِنْهُمْ الإمام [محمد بن إدريس] 
الشافعي» إلى أن الإيمانَ يَزِيدُ ويَنقُصُءْ كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [للسيد الشريف علي بن 
محمد الججرجاني]» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء و«شرح الجوهرة؛ للإمام [برهان الدين 
إيراهيم بن إبراهيم] اللقاني وغَيْرِهِ . 

اتدل مشايخ الحَتفِيّة بن الوَاحبَ في الإيمان هو التُضْدِيقُ البالِعُ 
خد الجزم» وذلك لا يَقْبَل التَقَاوْتَ بحسب ذاتِهء لأنَ التَقَاوْتَ إِنْمَا هُو 
لاخَيَمَالٍ الُقيضء وَاحْتِمَالَُُ ولو بِأْبْعَدٍ وجه يُنافي اليّقِينَ ولا 
يجايعةء وبأنهُ أُجُمَعْ الإبجماعٌ على أن الإيمان واجدّء وأمْلَهُ في أضلِه 
سواءًء ووخُدتّهُ واستواء أَهْلِهِ فيه ينافى التفاوت» كما يذل عَلَيْهِ ما هو 
المصرّخ في «التأويلات»» نقلاً 7 كتاب «العالم» للإمام الأعظم 
[أبي حنيفة النعمان]ء و«عقيدة الإمام الطحاوي»: و«المسايرة» للإمام 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهمَام. 

وَاسْتَدَلٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ بقوله تعالى: #وَإدًا تلبت عَم ءام 
رَادنجُمْ إِيمَانَا © 81 سورة الأنفال/ الآية: ؟] وبقوله تعالى: # لررْدَادوا 
ايسا مم ييرم € [48 سورة الفتح/ الآية: 4] وبأئة لَوْ لم يتفازت 
حقيقةٌ الإيمان لكان إيمانُ آحَادٍ الأمّةِ مِنْ أهل المعاصي مساوياً لإيمانٍ 
الؤسلٍ والملائكةء واللأزِمٌ بَاطِلٌ وَكَذَا المَلرُوم. 

الجَوابٌ: إن الزيادةً وَالنْقْصانَ ليسا في ذاتٍ الإيمانٍء بل هُمَا 


أمورٌ رَائْدَةٌ عَلَيْهاء كالأجلّئ والجلاء وما يُتَخَيلُ مِنْ أن الجَرْمَ 
)١(‏ نسخة: «ككونه جَلِياً أو أَجْلّىه اه. من الأصل. 


۹ 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
يتفاوتُ فلَيْس رُحِوعُهُ إلا إِلَنْهِمَاء قإذا ظهّرٌ الجَرْمُ بحُدوث العالم بَعْدَ 
رتيب مقَدَمَاتِهِ كان الِجَرْمُ الكائِنُ فيه كالجَرْم في قَوْلِنَا: الوَاجِدُ نِضفْ 
الاين وإِنْمَا تَفاوتهما بِاغيِبَارٍ أنه إذا لوجظ هَذَا كان سرْعَةُ الجَرْم فيه 
لس كالسُّرْعَةٍ الَيِي في الآخَرِء فَيَتخِيّلُ أن الجَرْمَ في الثاني أَقُوَئء 
ولس أُقْوَىُ في ذاه بل إنما هُو أَجْلَى في العَفْلٍ. 
وفي ل لابن الهُمَام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 

نحن معا شر الحَنَفِيّة نَمْنَمُ ثبُوتَ مَاهِيّة هة المشكك» وتقول: إن الوَاقِعَ 
عَلَى أَشْيَاءً متفاوتّة فيه يكون التفاوثُ عارضاً لهاء خارجاً عَنْهاء لا 
ماهية لهاء ولا جزء ماهية» لامْتِئاع اختلافِ الماهية واختلافِ جُزئهاء 
فلا نُسَلُمْ أن ماهية اليَقين مِن المُشَكَكء وأنَّ اليقِينَ يَتفاوَتٌ بمقوْمَاتِ 
المّاهية» يَعْنِي بأجرائهاء بل بِغَيْرهَا من الأمُورٍ الخارجة عَنْها العارضة 
اء كالألفٍ والتكرارء فالإيمانٌ لا تفاوّتَ في ذاتِهِ بل في جلائِه 
وإشرّاقهء على هَذًَا نُحْمَلُ الآياتُ الوارِدَةُ في زيادَةٍ الإيمانِء وثَوْلُ 
0 الأغظم : أقول إيماني كإيمان جبرائيل عليه السلا ولا أقول 

يماني مل إيمانٍ جبرائيل عليه السلا لأ المثليّة بَقْنَضِي المُسَاوَاةَ في 
1" الصَّفَاتِء والَّْبِيهُ لا يَقَنَضيها؛ كما في ا 


وَيُحْمَلُ قله في كتاب «العالم»ء كما نَقَلَهُ في «التأويلات»: 
إيمائنا مل إيمانٍ الملائكةء لأنا آمئا بوخدانِيّيهِ تَعَالى وَربوبيته مثل ما 


اقرب به الملائكة وصدَقّت به الأنبياء والؤُْسْلُ» على وَحْدةٍ الإيمانٍ في 
ذاته واستواء أَهْلِه من أَهْلٍ الزات والأزض في أله . 1 
وأجاب بَعْضُهُمِء وهو المشهور: إن الرّيَادَة بحسب زَِيَادَةٍ ما 
يؤمن به والصَّحابَة كانوا آَمَنُوا في الجُمْلَةَ» وكائتٍ الشَّرِيعَةٌ لم تتم 
وكانتٍ الأخكامٌ تنزل شيئاً فشيثاًء ولا يَخْتَصُ ذلك بِعْصْره 
عليه الشّلام» لإمكان الاطلاع على التفاصيل في غَيْرِهِ مِنَ الأغصار. 
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الفريدة السادسة والعشرون 


في أنّ إيمانَ المقلَّدٍ هَلْ يَصِ آَم لو(“ 


ذُمَبَ جمهورٌ مشايخ الحَنَفِيَةِ إلى أن مَن اعْتَقَدَ أزكانَ الدين 
تقليداًء كالتَوْحيدٍ والنبوّةِ وغَيْرهِماء يصح إيمائة» كما هو المَرْوِيُ عَن 
الإمام الأغظم [أبي حنيفة النعمان] والمشهور عِنْدَ أضحابهء إلى هذا 
ذَهَبَ مالك والشافعئُ وأحمدُء كما في «شرح عقيدة الطحاوي» للشيخ 
أبي المحاسن [علي بن إسماعيل القُوئّوي]ء و«العمّدة» للإمام 
حافظ الدين [عبدالله بن أحمد] التَسَفِيء وشرحه «الاعتمادا» وشرح 
«بدء الأمالي» [المسممئ: «ضوء المعالي»] للشيخ علي القاري 

وذَّمَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَةٍء منْهُم الشيخ الأشعري والقاضي 
أبو بكر [محمد بن الطيّب] البَاقلاأني والأستاذ أبو إسحاق [إبراهيم بن 
محمد] الأَسْفْرَائِينِي وإمامٌ الْحَرَّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الْجُوَيْني]؛ إلى 
عدم الاكتِمَاء بالتّفْلِيدِ في العقائدِ الذَّينيّة. كما في اسح الجوهرة» للإمام 
[برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللَقّانيء واشَرْج أمّ البَراهِين» للإمام 
[محمد بن يوسف] السَّئُوسِي» و«#شرح [بَدْء] الأمالي» للشيخ علي القاري . 

وفي «الشرح القديم» لاعَمْدَةَه النّسفي [حافظ الدين عبدالله بن 
أحمد]: قال الشيخ الأشْعَرِيَ: شط صخة الإيمان أنْ يَعْرفٌ كُلَّ مَسألةٍ 

وفي «شرح أم البّراهين» [للإمام محمد بن يوسف السنوسي] نقلاً 
عن «الشامل» لإمام الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجُوّيني]؛ أن مَنْ 


؛٠١۲ وهي المسألة السادسة من الفصل الأول من «الروضة البهية»؛ صفحة:‎ )١( 
. وراجع صفحة: 14 السابقة . يسام‎ 


(؟) قوله: «قطعي؛» اختص بالبُزهان» وخرجت الخطابة. اه. من الأصل. 


۲۳١ 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
صِحَةٍ إيمانه . 

وفي «المسايرة لابن الْهُمَام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 
ظَاهرُ عبارَةَ الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ أن التَصَدِيقَ كلام للنّففس 
ر ار 06 3 اي عدذمة عار ١‏ أنه 3 
في الإيمانٍ عنده. 

اسْتدّلٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة بن النبيّ عَلَيْهِ السَّلامُ والصحابَةٌ والتابعين 
قبلا إيمانَ الأعراب الخالين عن النّظرٍ والاستذلال» ولم يَشْتَغِلوا بتغليم 
الدّلائل» فلو كائث شَرْطاً في صخة الإيمان لما تُركوا. 

وبأنْهُ تبت بئصٌ الحَدِيثِء وأَجْمَعَْ عَلَيْهِ الإجماعٌ» أن عَوامٌ هَذِهٍ 
الأمة"“ حَشْرٌ الجَئةء ولا شك أن أكثْرَهُم مُحُْتَفُونَ بِالتَقْلِيدٍ على رأي 
الأشعري. ولو لم يصح الإيمان إلا به لما كانوا من حَشو الجنّة. 

اتدل مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنَ التَضْدِيقَ لا يوجَدُ بدُون العم 
وَالمَعْرفَة بناءً على أن العِلَمَ ذاتيٰ للتصديق أو فط له ولا عِلْم 
للمُمَلْدِ حتى يحصل التَصْدِيقٌء ولو لَمْ يحصل لا يحصل الإيمان؛ 
كما في شرح الجوهرة» [للإمام برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم 
اللّقَانى]. 

الجوابٌ: إِنَ القَضدِيق بِدُونٍ العم محال إلا أنه اكْتّفِى فيه 
بِحُْصُولٍ المِلْم بوجي مَاء وان لم يوجَدٌ كمالة بدَليلٍ فير الي 
عليه السلام وأصحابه إيمان الأعراب. فالمصدقٌ من حيثٌ إِنهُ دف 
قد خصل له الِعِلَمُ بوجه ماء وإنكارٌ هذا إنُكارٌ للضرُوري . 


)١(‏ في الأصل : «الأئمة». 


ضف 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


وبأَنَ العلّمَ الحادِتٌ نؤعان: ضَرُورِيٌ واسْتذلالئ» والإيمانُ ليس 
بِضَرُوريٌ» بل مَؤْقوفٌ على الاسْيَذْلالِء فَالمُقَلْدُ لم يوجذ لَهُ 
الاستدلالء فلا يُكونٌ مُؤْمِناً. 


الجوابٌ: إن الإيمان الختِياريٌ» وإِنّهُ عبارَةٌ عن التَضدِيقٍء 
والتَصَدِيقٌ َيْسَ مؤقوفا على اليم الكامِلٍ حتى يتوقف علئ الاسْتِدُلال» 
ون الابمان إذخال التفس في الأمانِء وذَلِكَ إِنْما يكونُ إذا عَرفَ 
ما اده على وجو يأمَنْ به مِنَ الؤقوع في السَبهَةَ SI‏ 
كذلك لم بِأْمَنْ مِنْ أن يكونّ ملْتَبساً عليه فلا يكونُ التَصْدِينُ العاري 
عن المغرفَةٍ معْتّبراً في الإيمان. كما في اشرح العمدة» [لحافظ الدين 
الجوابٌ: إِنَّ المقَلْدَ وإنْ لَمْ يَأَمَنْ من أنْ يكونّ مِلْتبَساً عليه» كما 
قيل: مَنْ رَجَعْ إِنْما يَرْجِمُ مِنَ الطريقٍ لا من الفريق» لكن حَصَل لَه 
الدخول في الإيمان حالأء وذا يكفي في الإيمان. 
فائدة: في شرح الجوهرة» للومام [برهان الدين إيراهيم بن 
أضحابنا عي ُن ر مؤينون 00 باللَهِ ا 0 0 
عله في ا وقد لهم من المعرفة القَدرٌ ر الكافي؛ فان 
فِطْرَتَهُمْ جلت على توحيد ا وقدمه وحدوث as‏ وإِنْه 
تعالى مُبْدِعْ للكائنات» وَإِنْ عجزوا ع Et‏ عَنْهُ على ا 
المُتكلمين» > والعلم الا عل را با 


وفي «فوائد الإمام [محمد بن يوسف] السَنُوسِي) : الحقٌ الذي 


ييف 
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ندل عليْهِ الكتابُ والسّئَةٌ وجوبٌ النْظَرِ الصحيح» فالاعْتِقادُ الضَحِيحٌ 
الذي يحصل بالتقْليدٍ الصَحيح صَاحِبّهُ مُؤْمِنَّ لكِئهُ عاص بِتَرْكِ النْظرٍ 
والاسْتَذْلال» فبّقي في مَشِيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء 
عذّبه» قالوا: المعرفة هي الجزم الموافق لما عند الله تعالى بِشَرْطٍ أَنْ 
يجْعَلَ ذلك الجَرْمُ بالدليل أو بالتقليدٍ الصجيح»› وهو الجزمٌ المُطابقٌ لما 
عَنْدَ لله تعالى من غير دليل . 


وال بَعْض مشايخنا: أكْثَرُ الناس في هذا الزمان ليسوا في درجة 
الاعتقاد الصحيح بتقليدٍ صحيح مطابق لما في تفس الأمْرِء بل مَنْ كان 
في شكل المغرفة والعِلم لا يَعْرِفُ حال نفسهء فيظن أنه في درجَةٍ 
المعرفة» وقد كان في مذاهبّ وآراء مختلفة لا يفرّقُ بين العَّثَ 
والسمينه ابل لا يميز الشحال عن البعين : 


في «رسالة الإمام [عبدالكريم بن هَوّازن] القشيري» :]47/١[‏ مَنْ 
رَكَنَ إلى التقليدٍء ولم يتأمّل دلائل التوحيدء سَقَط عن سنن النجاق 
ووقع في اسر الهلاك . 


الفريدة السابعة والعشرون 


في أنَّ الدلائل الدَقْلِيّةَ هل تفيدُ القَطْمَ أم لا؟ 


ذَعَبَ مشايحٌ الحَتَفِيّة إلى أن الدّلائل النَقْلِيّةَ بعضها يفيدُ القَطع 
وَالجَزْمء كما في «التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري] العلامة» و«فصول البدائع» [لشمس الدين 
محمد بن حمزة الفناري] في الأصولء و«إشارات المرام» [لكمال 
الدين ابن البيّاضي] وغيره. 


€ 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


وذّهَبَ المشايځ من الأشاعِرَةٍ إلى أنّها لا تفيدٌ القَطمّ واليّقين» بل 
تفيدٌُ الظَنَ؛ كما هو المصرَّحٌُ به في «شرح المواقف» للشريف [علي بن 
محمد الجُزجاني] العلامة. ولإشارات المرام» [لكمال الدين ابن 
البيّاضي]ء والمستفاد من «التوضيح والتلويح» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]. 


راص د مس 


افع ا ا بور شان ا 06 عل ف 
ريه ١١[‏ سورة هود/ الآية: ۱۷] ويتلوه شاهد منهء حيتٌ اعْتَبَرَ 
شهادة الدّليل النقليّ للذليل العفْليء وبأن الألفاظ المُتَداوَلَة المسْتَعْمَلة 
في مص تار E‏ الي برذ ينها مستفجلة لان 

فيما يراد منها في ذلك الزّمان. فبانْضِمَام القَرَائن ¿ وار المنقولة إلينا 

إلى الم بمعانيها يحضُلُ القطمُء بحيث لا بقن شبْهَة ة» كما في 
النُصوص الواردَةٍ في إيجاب الإيمان بِالبَعْثِ وغَيْرِِ والصَّلاة والصوم 
u‏ 1 

واسْتَدلٌ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنَ الدلائِلَ النْقْلِيّة مبْيِيّةٌ على اللّغة 
والصرْف والئحو وعدم الاشتراك وَالمَجازٍ والإضمار والتَقْل 00 
والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي» وهي ظَنيَة؛ 
الوْجودِيات. عدم عصمة الرُواة ر النَوّاتر؛ وأمًا العَدَمِيَاتُ. فَلأَنَ 
مَبْناها على الاسْتَقْرَاء» فهو مُفِيدٌ للظنّ. 

الجَوابُ: إِنَّ مِنَ الأؤضاع ما هُوّ المَعْلوم بطريتي التّواتر 
كلَفْظٍ السَّمَاءِ والأزض» وكأكثر قَواعِدٍ الضَّرفٍِ والتحو ممًا وضع 
لهَيْئاتِ المُفْرّداتِ والمُرّكبات» والعِلْمْ بالإرَادّةِ يحصل بمغرفةٍ القرائن 
المُتَوَاتِرَةه بحيب لا تبقئ شبهَةَ؛ كما في النصوص الواردة في 
الصلاة والصوم والبَعْكِء كقوله تعالى: فل ميا اليئ أنمأها أل 
مَروْ * [5" سورة يس/ الآبة: 4"] ونفيُ المُعارض العقليٌ 


زارفا 
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حال ج م 0 والإراتة وصِذقٍ 2 وذلك لا 


الس أ أن إفادة لبقي نما تَتَوقف 9 انْتفاءِ ٠‏ اممارد ض وعدم اغْتِقَادٍ 
ثبوته لا على اليم بائيفائه. إذْ كثيراً ما يحصلُ اليقينُ مع الذليلء 
ولا يخْطرُ المعارض بالبَالٍ إثباتاً أو ياء فضلاً عن سس بذلك؛ 
كما يستفاد من «فصول البدائع؟ [لشمس الدين محمد بن حمزة 
الفناري] . 


فائدة: القول بمجرَّدٍ الدّليل العقّلىٌ في علم الشريعة بِذْعَهٌ 
وقلالة تأزلق أن تكون ذلك فى 'عنك الكؤحيد. والضفات دة 
وضلالَة: قال فخر الإسلام علي [بن محمد] البَرْدَوِيُ في «أصول 
الفقه»: لا يجورٌ أنْ يكونّ عِلْمْ العَفْلِ عِلَةٌ بدُونٍ ا إذ العلل 
مَوْضوعاتٌ 0 وليس إلى العِبادٍ ذلك لأنهُ يَنْرِعٌ إلى الشركة 
فالعقَائَدٌ يجب أنْ توْحَذ من الشّرْع الذي هو الأضلُء فعلم أن إثبات 
الصانع تعالئ وتقدّس وعلمَهُ وإرادَتَهُ وقَدَرَتَهُ وحياتّة وتكويئة الأشياءء 
وإن كان لا يتومّف من حيبت ذائّهُ على الكتّاب والسَّنّوَء لكنهُ يَتوقف 
عليهما من حيث الاغتداد والاغتبار؛ كذا في «شرح الفقه الأكبرا 
لعلي القاري . 

وذَكَرَ بَعْضُ مشايخناء عن أبي حفص الكبيرء أَنْهُ قالّ: مَنْ لم 
يرن أفعالَهُ وأقوالّهُ واعتقادهُ بميزانٍ الكتّاب والسنّةء ولم ينهم حَواطِرَة 
فلا تعدوه في ديوانٍ الرّجَالٍ. 

وقال الجُتِيدُ البَعْداديّ مفتى الشريعة والطريقة: الطُرُقٌ إلى الله 
تعالى بِعَدَّدٍ أنفاس الخُلائِق» وكنُهًا مسْدُودّة على الخَلْقٍ؛ إلا عَلَى مَن 
اقم أثَرَ الرّسول [«الرسالة القشيرية» .]١59/١‏ 


ضف 


0 


بين الأشاعر ة والماتريدية شيخ زاده 


الفريدة الثامنة(') والعشرون 


في أن الإيمانّ مَخْلوقٌ أَمْ لا؟ 


ذهب مشايحٌ الحََفِيّةٍ إلى أن الإيمانَ غَيْرْ مخلوق» كما في 
«تعديل العلوم» للصّدرٍ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العلامة؛ و«بحر الكلام» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] 
النّسَفيء و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القَّارِي [صفحة: ١٠٤]؛‏ وفي 
«فتاوى الإمام [محمد بن محمد] الكردّري [البَرْازي]»: هكذا رُوِيَ عن 
الإمام وعَنْ كثير مِنَ السَلّفٍ واتََقَ عليه أئمة بُخَارَى؛ وفي «شرح 
التعديل» [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: يجبُ أن يُعْلّم أن الإيمانَ غيرٌ مخلُوقٍ عِنْدَنا. 

وذهب المشايحٌ من الأشاعِرَةٍ إلى أن الإيمان مخْلُوقٌء كما في 
«شرح المقاصد» لسعد الدين [مسعود بن عمر] التَّمُتازاني» و«الشرح 
الكبير [لجوهرة التوحيد]» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللقاني وغيره» وإلى هذا مال بَعْض مشايخنا. 

احتج مشايح الحَتَفِيّة بأ الإيمان لا يحصل إلا بِالتَعْرِيفِ والتؤفيق 
والهدايةء وذَلِكَ كله مِنَ الله تعالى» وَمَرْجِعُهُ إلى التكوين» وهو غَيْرْ 
مَخلوقي؛ كما في «بحر الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن د النسفي] 
و«شرح الجوهرة» [لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني]. 

وَجْهُ الاسْتِدْلال في «شرح التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] على غير ما ذُكِرَ 
حَيْتُ قالَ: إن هَذا في غايّةِ الدّقَةِ ودَلِكَ أن الإيمَانَ هو التَصْدِيقُ 
)١(‏ في الأصل: «الثالثة». وهي المسألة الثانية من الخاتمة من «الروضة البهية؛»» 

صفحة: 198. بسام. 


YY 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
اى الحُكم بالصّدْقِء وَهُوٌ إيقاعٌ نسْبَةِ الصّدْقٍ إلى الب عليه السلام 
وهو عْيْرٌ مَخْلُوقٍء كما صرح بذلك في «التوضيح» [في حل غوامض 
التنقيح أي: «تنقيح الأصول؟ وكلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء وسَيّجِيءٌ ذلك بِبُرْهانِهِ . 

واخْتّجَ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بن الإيمان لا يَخْصّلُ إلا بالعَزْم وَالَضْدٍ 
وَالقَبُولِء وذْلِك كله مِنَ العَبِْدِء فهو مخلوق إذ الْعَبْد مخلوق بكل صِمَاتِهِ . 

الجوابٌُ: إن الإيمانَ وَإِنْ كَانَ حصولَهُ بِالفَضْدٍ والقَبُولٍء إلا أنه لا 
يتم إلا بالنّعْرِيفِ وَالتَّوْفِيقٍ وَالهِدَايَة وذْلِكَ مِنَ الله تعالئ وإلئ الله ومَنَى 
الجتمع صِفَةُ الح تعالى مَعْ صِمَةٍ اللي لا يعي بصفَةٍ الحَلْيء > بل صِفَةُ 
الخلْقٍ في جنب صفته تعالى لا تعَدٌ. قال [محمد بن محمد] الكَرْدَرِيٌ 
[البَرَازي]: إِنَّ كَل مَّن لم يُمَيّرْ صفة الله وصفة الخلق فَهُوَ ضالء فلمًا كان 
الإيمانُ عِبَارَة عَمَا ذَكَرئَا لَمْ يصح القَوْلُ بأنّهُ مَحْلُوقُ. انتهى 

فائدة: في فتوى الإمام [محمد بن محمد] الكزكري [البرازي]: قال 
الاما“ محمّدُ بن الفضل: مَنْ قالَ: الإيمان مخلوقٌ لا تَجُورُ الصّلاهُ 
خلفةة ووَقَعَتْ هذه المسألة بِمَرْغَانَة أتِي بِمَحْضَرٍ عَنْها إلى يُخَارَىء 
فَانَّمَقُوا على أَنّهُ غَيْر مَخْلُوقِء والقائلُ بِخَلْقِهِ كافِرٌ؛ وأخْرجَ صاجِبٌ 
«الجامع» الإمام [محمد بن إسماعيل] البخاري من بُخارَى يسَبَبه . 


الفريدة التاسعة والعشرون 


في أنَّ الإيمان والإسلام واحدّ أم لا؟ 


ذهب مشايحٌ الحََفِيّةِ إلى أن الإيمانَ والإسْلامَ وَاحِدّه كما في 
«التأويلات» للشيخ عَلَم الهُدَى أبي مَنْصور المائريدي. و«العمدة» للإمام 


)١(‏ هو قاضي خان. اه من الأصل. 
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[حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَسَفِيء و«المسايرة» للإمام [كمال 
الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهمّام. 

وذَْهَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أنْهُمًا مُتَغْايرانِء كما هو 
المصرّحٌ به في «الشّرْح الصّغير والكبير لجوهرة التوحيد» للإمام [برهان 
الدين إبراهيم بن إبر اهيم] اللقاني» و«الشرح القديم» ل«العٌمْدَة؛ [لحافظ 
الدين عبدالله بن أحمد النَّسَفي] مُعْزِياً شرح السُنَةه لمحيي السئة 
[الحسين بن مسعود البَعُوي]ء والمستفادُ من «شرح العقائد» 
لسعد الدين [مسعود بن عمر] التْمْتَارَاني . 

اسْتَدَلُ مشايحٌ الحَنَفِيّةِ بأن الإسلامٌ هو جَعْلُ الأشياء كلها لِلَّهِ 
تال خاصّةٌ سالمة: لا شرك قيها غَيْدمُ والإيمان هر التٌضْدِينُ 
وهو ان يُصَدَقَ ان لله تعالى رَبُ كَل شَيءء فَإِذا صَدَّقَ ائه رَبُ كَل 
شيءء فَقَدْ جَعَلَ الأشياء كلها لهُ تعالى سالمة؛ كما في «التأويلات» 
لحم الهدى الشيخ أبي منصور المائريدِي. 

ويُؤَيْدُهُ قوله تَعالى : انرا مَن كان فا مِنّ مرم © فا ودا نبا 
َبرَ بت ين ألْممَلِينَ (©6) [1ه سورة الذاريات/ الآيتان: E ٠٠‏ في 
الشزح القديم ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي]. 

وَاسْتَدلٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ عليه السّلام: «الإسلامٌ أن تَشْهَدَ 
أن لآ إِله إلا الله أن مُحَمّداً رَسُولُ لله رَتْقِيمَ الصّلاةء وَتُْتيَّ 
الرَّكَاةَه الحديث [مسلمء رقم: ]۸/١‏ حيتُ دَلَ على أن الإسلام هو 
الأغمال لا التَضدِيقُ القلبي» فيتَعَايرَان. 

الجواب : إن المَقُصُودَ مِنْهُ بَيَانُ ثمراتِ الإسلام وعلاماته» بدلِيل قَوْلِهِ 
عليه الشّلام لقوم وَقْدُوا عَلَيِْ عليه السام : «أنَدْرُونَ ما الإيمَانَ بألل وَحْدِه؟» 

فقَالُوا : آللَهُ ورَسُولُهُ أغلّم! قال : «شَهَادَُ أن لا لَه إلا الله أن دا 

رَسُولَ آللَّه» وَإَِامُ ألصَلاةٍ» وَإِيَاءُ الرَكَاةء وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَأَنْ تعْطُوا مِنَ 
الْمَغْنَم الحُمْس» [البخاري» رقم: ]٥١‏ كما في 'شَرْح العَقَائِدِ» لسَعْدٍ الذين 
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[مسعود بن عمر] التَْتَازَانِي؛ وَبِهَذَا اندَفْعَ مَا قَانُوا أنِضاً من أن مَفْهومٌ الإيمان 
تَضْدِيقٌ القَلْبٍ بِكُلٌ ما جَاء به التب عَلَيْهِ السّلامُ مِمَا عُلِمَ مِنَ الدّين ضَرُورَة 
ِمَعْنَى إِذْعَانِهِ لَه وَتَسْلِيمِهٍ إِيَاهُ ومَفَهِومٌ الإسلام امْتِقَالٌ الأوامر والتواهي بِبنَاءٍ 
الْعَمّل على ذلك الإذعانء فَهُمَا مُخْتَلِمَانَ. 


الفريدة الثلاثون في أنّ العِبْرَةَ 


في الإيِمَانٍ لِلخَوَاتِم آَمْ لا؟ 


ذَهَبَ مشايخٌ الحَنَفِيّة إلى أن مَنْ قامَ به الإيمانُ فَهُوَ مُؤْمِنّ في الالء 
ون كَفَرَ في آجِرٍ حُمْرِِء وَمَنْ فَامَ به الكفْرُ فهو كافِرٌ في الحَال» وَإِنْ آمَنَ في 
آجخر عُمْرِهِء كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النّسَفِي 
وشَرْحِهِ «الاعتماد»» و«شرح الفِقَهِ الأكبّرِ؛ لعلي القَارِي . 

وذَّهَب الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تَابَعَهُ من الأشَاعِرَةٍ إلى أن مَنْ حَتَمَ له 
بالإيمان لم يَرَلْ مُؤْمِنآًء وَإِنْ كان في الحا كافراً» ومَنْ حَتَمَ له بالكفْرٍ لَمْ 
يَرَلُ كافراً وَإِنْ كانَ في الحالٍ مؤْمِناًء كما في «أنوار التنزيل» للإمام 
[عبدالله بن عمر] البيضاوي» و«الشرح القديم» ل«العمدة» [لحافظ الدين 
عبدالله بن أحمد النسفي]» و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري . 

احج مشايحٌ الحَكفيّة وله تعالى: ومن يَكْفرَ يلين كمد حيط 
عَمَيُمٌ © [6 سورة المائدة/ الآية: 8] حَيْتٌ دل على أن لَهُ قَبْلَ صدور 
الكْفْرٍ حَالَ إِيمانِهِ عَمَلاً مُعْتَبِراَء إِذْ لولا ذلك لما بّقِيَ مَعْنَى لإحْبَاطٍِ 
العَمَل» قَدَلَ علئ أَنَهُ حَالَ إيمانه مُؤْمِنٌ وَبأنْهُ لما كائتِ اليَوبَهُ عن الكُفْرِ 
ممْطوعَة القبُولٍ ثَبْتَ أله عير عَنْ حال وصار مُؤيناًء فاللهُ تحال يعلمه 
حال إيمانه مؤْمِناًء فلو عَلمَهُ في ذلك الحالٍ كافراً لعمله [كذا] على 
غير ما هُوَّ عَلَيْهء تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 

واختَحٌ مشايحُ الأشاعِرَةٍ بقوله تعالى: مسجد إل إبليس أن واستكر 
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وان من الكفزيت € [۲ سورة البقرة/ الآية: 4 7] حيثٌ كان قولهُ تعالى : ن 
من آلْكَفيتَ ) [۲ سورة البقرة/ الآية: 4 "] تعليلاً لإبائه واسْتِكبارِهٍ على 
معنى : كيف لا يَمْتَنِمُ ولا يسْتَكُبرُ عن امتثال ما أُمِرَ به وقد کان مِنَ الكافرين؟ 
وَاسْتَلْرّمَ هذا المعنى كوه من الكافرين سابقاً على الإباء وَالاسْيَكبَارٍ . 

الجوابُ: إِنَّ ما يَقْنَضِيهِ كان مِنَ السّبْقٍ على الإباء والاشتكبار هو 
سَبْقُ عِلْم لله تعالى بِصُدُورٍ الكفْرٍ مِنْهُ لا سبق انضَافِهِ بالكَفْر لعَدْم 
جود اتصافه به فَيُضْبِحُ تعليلهما بالسَّبّْق بهذا المعنى» ولا حاجَّة إلى 
ما قالوا: وَإن كان اسْتئنافا لبيان حاله لسبب الإباء والاستكبارء فيكون 
بمعنى صارء كما في قوله تعالى: کیت کان € بمعنى فصار ين 
لْمُفْيَقِنَ © ١١[‏ سورة هود/ الآية: .]٤١‏ 


الفريدة الحادية والثلاثون فى أَنْ السَّعادَةَ 


وَالشَّقَاوَةَ هل تَتَبِيّلان آم لاء( 


ذُهَب مشايحٌ الحَتَفِيٌةِ إلى أن السَعِيدَ قد يَشْقَْء والشَّقِى قد يَسْعَدُ؛ 
كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النسَفيء و«بحر 
الكلام» لأبي المعين [ميمون بن محمد] النْسَفِيء واتفسير الليابة للومام 
[علي بن محمد الخازن] البغْدادي» و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القَارِي . 

وذُمَب مشايخ الأشاعرَة إلى اَن الْسَعِيدُ هد بخ وَالشَّقِيَ 
لا يَسْعَدُ؛ٍ كما في «الفوائده للشيخ الأجل الإمام الخاطري» و«الشرح 
الصغير والكبير للجوهرة؛ للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللقانيء و«شرح الفقه الأكبر؛ لعلي القاري . 


)١(‏ وهي المسألة الثانية من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: ۸۷؛ وراجم 
صفحة: 55 السابقة. بسام. 
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استَدَلُ مشايحٌ الحَنَفِيّةِ بِقَوْلِهِ تعالى: طثل يي كَتَرْدًا إن 
يُنتهُوا يِمْمَرَ لَهُم ما مد سلف € [۸ سورة الأنفال/ الآية: ۴۸] حيثٌُ 
دل عَلى عُفْرانِ ما قَدْ سَلَفَ قَبْلنَ الإسلام بالإسلامء فلو لَمْ یک“ 
الشَّقَِيُ سعيداً لفَانَتْ فائِدَةٌ العُفْرَانِ. 

وبقوله عليه السلام: «الإسْلامُ يجب مَا قَبْلَّهُه [امسند أحمدا 
5 و48١7‏ وه١؟].‏ 

وبأَنّهُ إذا عُْرِض الإسلامُ على الكفر بُبْطِلّه ويَرْقَمُ أخكامّة» وَإذا 
صِفَاتَ 0 وصِفَاته e‏ َيبَدَلانِ ديرا 
بن أي لي انه [«کنز العمال» , رقم : : [e‏ 

وَبأنَهُ لو عُرضا على شَخص وَاحِدٍ لَزِمّ في حال إيمانه استحقاقه 
التواب الدائمء وفي حال كُفْرهِ استحقاقه العقاب الدائمء والجَمْعُ بَيْنَهُما 
محالء وكذا الجَمْعُ بين الاسْتشقاقين. 

الجواب عن الأوّل: إن ْله عَلَيْهُ السلا بيان أن في عاقِبَةٍ الأمر 
بأيُهما يُختمء أو لبان آنه مِنْ أل البَئةٍ أ مِنْ أَهْلٍ الثارِء نص على 
ذلك مولانا العلآمة” في الحديث الأربعين» ويدل عَلَيْهِ ما في 
الصحيحين [البخاري› رقم : °۸ مسلمء رقم : [YY‏ عن ابن 
مَسْعودٍ رَضِيَ الله عنهء أنه عَلَيْهِ السَلامُ قال: إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعٌ حَلْقٌهُ 
في بن آم امن ما e‏ تم يون 
اك كات 5067 وال وَعَمَلِه وَشْقَِىٌ ا 


)١(‏ بمعنى: «فلو لم يصر؟ اه. من الأصل. 
(؟) أي: ابن كمال باشا. بسام. 
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وعَنِ الثاني : إن الإيمانٌ وَالكَفْوَ لَمَا لم يَجَتَمِعاء لاستلزام وجود 
أعيعما سل الآكر أؤجت الإيمان استسقاق الثرات ب الدائم بإبطال 
الكَفْرِ ورَفْع اسْتِحْقاقٍ العقاب الذائِم» واوخ الک اتاق القواب 
الدائم بِإِبْطالٍ الإيمانٍ ورَفْع اسْتحْقاق التواب الائِم» فلا يَلْرَمُ الجَمْعْ لا 

بين النّوابٍ والعقاب ولا بَيْنَ الاسْتِحْقَاقَيْنِ. 

فائدة: في «شرح الجوهرة» [للإمام برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم اللّقَاني] : قرّرَ الاختلاف بِوَّجْهِ يكون لفظياء وهو أن السَعِيدَ مِنْ 
عِلْم لله تعالى في الأزّلِ مَوْنهُ على الإيمانٍ وإن تَقَدّمَ مه كُفْرٌ 
وَالشَّقِيُ مَنْ عَلِم آللَهُ تعالئ موْتَهُ عَلَى الكَفْرٍ وَإِنْ تَقَدّمَ مِنْهُ إسلام؛ 
فعَلى هَذَا لا يُتصوْرُ في السَّعِيدٍ أن يَشْقَئ ولا في الشَّقِيَ أنْ يَسْعد؛ 
كما قالَّهُ مشايحٌ الأشَاعِرَةِ؛ٍ وأمًا عِنْدَ مشايخ الحَنَفِيَةِ» فَالسَعِيدُ هو 
المُسْلِمُء والشَّقِىْ هو الكافِرُء على هذا يَتَصَوَرُ أن السعيدٌ قد يَشْقَى بأنْ 
ا EE‏ إلا أن 
الرّوَاياتِ وَاسْتِدلالاتهم تذل على أَنْ الاختلاف ف أن من ارد بعد 
الإيمان» هَل يَكُونُ سَعِيداً قبل الارْيِدَادٍ أو شَقِيَاً؟ وأنَّ مَنْ آمَنَ يَعْدَ 
الكفر هَلْ يكونٌُ مُؤْمِناً في حال الكُثْرٍ آم لا؟ 

ويدل على هذا ما قال الشيخ الأجلّ الإمامٌ الخاطِرِيٌ : إن الأشاعِرَةً 
قالوا: إن أبَا بكر وَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُما كانًا مُؤْمِنَيْن في حال سُجُودِهِما 
للصّئم» وسَّحَرَةُ فِرْعونَ اوا مؤمِنِينَ في حال حَلْفِهم بِعِرةِ فِرْعَون. 

O‏ مَا قَالَ الحافظ [علي بن محمد الخازن] البغدادي في 
«تفسير اللباب»» عن عُمَرَ وابْنِ مَسْعودٍ رضي اللَّهُ عنهُمًا أنّهُمَا قالا: 
يَمْحُو الله تَعَالَى السَّعَادَةَ والشَّقَاوَة ويُئْبِتُ ما يَشَاءُ. حَنَى أن عُْمَرَ 
رضي اللَهُ عَنْهُ گان يَطوفٌ بِالبَيْتِ وَيَبْكي وَيَمُول: ا إِنْ كنت 
كَتَبْتيِي في أل السَعَادَة فَأنْبنيِي فِيهَاء وإ كلت كُتَبْتَنِي على الشْمَاوَةٍ 
فَأمْحَُنِي » وَأنبنني على السَعَادَة . 
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وفي «أصول الدين؛ للح الأجَلٌ الإمام الخاطري : الشّقَاوَةُ المكثُوية 
في اللّؤْح المخفُوظ تَتَبَدّلُ سَعَادَةٌ بأَفْعَالٍ السَعَداءِء وَالسَّعَادَةٌ المَكتُوَبَةٌ فيه 
ََبَدّلُ بأفْعَالٍ الأشقِيّاء . وَقَالَتِ الأشْعَريَة : لا يبدل ذلك» وعَنْ هَذًَا قَالُوا: 
إن أنا بَكْرِ رَضِيَ الله ا وَدَلِيلَمَا قَوْلَهُ 
تعالى : ينح آله ما ا وبيِتُ وَعِنْدَهُ أ لحك لتب 409 [1 سورة 
الرعد/ الآية: 8*] أي : يشر الاس اكه ار ورت ت التَّوْبَةَ» وَذْلِكَ أن 
َوب في اللّوْح المشفُوظ صِمَة اعد سما وشقارةء والعَبْدُ يجوز عَلَيْهِ 
اليل من حال إلى حال» فَكذّا صِفَتهُ. انتهى . 
وأمًا عِلْمَهُ تَعَال في الأَرَلٍ أنه أَيْهُمَا يَحْنَارُء يعني السّعادة 
والشّقاوة» في آخر الأمر فلا يتبدّل» إذ يَلْرَمْ جِيئئِذٍ انقلابُ عِلْمِهِ تَعالّى 
جَهْلاء تعالى أللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلواً كبيراً. 


القَرِيدَةٌ النَانِيَةٌ وَالثَّلائُونَ 


في الاستَئْنَاءٍ في الإيقان(“ 


ذْمَبَ مَشَايحُ الحَنْفِيّةٍ إلى أنه لأ يصح أن يُقال: نا مُؤْمِنّ إِنْ 
شَاءَ الل كَمَا هُوّ ألمُصَرْحُ به في «أصُولٍ ألدّين» للإمّام عَبْدِ الْعَزِيزِ 
السَّمَرْقَنْدِيٌ وَ(الْعْمَدَة» للومام [حافظ الدين عبدالل بن امنا النسَفِي' 
وشَرْح الوَصِيّة» لأكْمَلٍ دين محم بن محند: الايا 

وَدْمَبَ مَشَايحُ GT‏ إلتية أله تككون أن تقال الافزية 
إن شَاءَ آللَّهُ كما في «العُمْدَة) للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] 
النُسَفِيٌ و لجَوْهَرَة) للومام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللَقَانِيَ» و«شزح لْوَصِيّد) للشيخ كمل ألدينٍ [محمد بن محمد البابزتي]. 


)١(‏ وهي المسألة الأولى من الفصل الأول من الروضة البهية٠»‏ صفحة: 444 وراجع 
صفحة: 5" السابقة . يسام . 
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اسْتَدَلَ مَشَايحُ الحَنَفِيّة باد لإِيمَانَ لآ يصح م إلا ِالتَضْدِيقٍ لبَايغ 
ع الْجَزْم وَالشَوْط يدل على خصول لوقف وعدم آلجّزْم» وهو شك 
في فى الإيمان؛ كما يُسْتَفَادَ من «شرح الجوهرة» 0 الدين إبراهيم بن 
إبراهيم اللّقاني]؟ و قله تَعَالى : «أَزْلَيِكَ هم لمرو حَنَا © [۸ سورة 
الأنفال/ الآية: [vt‏ نيك أبن بالطل 7« وضَمِيرٍ المَصْلٍ مُعَرفاً 
للخبّر مُؤْكّداً بالمَصدر دل دلالة بَيْنَةَ على أن الإيماة ابم بھمء كما 
يُستفادٌ من «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [محمد بن محمد البَابَزتي]. 

وَاسْتَدَلٌ مشَايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنَ مَنْ قَالَ: أنَا مُؤْمِنَ حَقَاً عِنْدَ الله 
يَكونُ حُكماً على عِلْمِ الله تال في المَئْبء وَكُل مَنْ عَلِمَ الله أنه 
يموت كافراً لا يموت سُسْلِماًء لأنْ عِلْمْ الله تَعَالَى لا يبدل ولا يتين 
قَهَذَا الرَجُلُ يقولُ: أنَا مُؤْمِنَ حَقَاء وَفِي عِلم الله آنه يَموتُ كافرأًء 
تكو ا ای ود لقو وذلث زلا ر کا ادر 
الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن محمد النّسَفي]. 

الجوابٌ: إِنْ مَنْ حم بأنهُ مُؤْمِنْ لَيْس إلا بئاء عَلَئْ أن الإيمانَ 
الضجيح يُنْطِلْ الكُفْرَء إِذَوْلَمْ ِل قطعاً لم السك في الإيمانٍء وذلِكَ 
كُفْرٌء وأنهُ ليس بناة عَلَى عِلْم آله تعالى في عاقبَةٍ الأمْرء َل عَلَى تعلق عِلْمِه 
تَعالى في حال إيمانِهء لان الله تَعَالَى يَعْلَمُ الشَيْءَ على مَا هُوّ عَلَيْهِ وَهُوَ 
اك Gg‏ 

کل افو مُتَحَفّقَ في الحالٍ أو في المَاضِي مِنَ الزّمان لا 

تجنر ا فيد مانا كر الجن )للد انيه الموث على 
الإيمان» وذَّلِك في الثاني م مِنَ الرّمانء فَجَارٌ الاسْيَئْناءُ فيهء م م الاسْتَثْنَاءُ 
يَرْفُمُ جَمِيعَ العُقودٍء كالطلاق والعِنَاقٍ والبَئِع» وكَذَّلِكَ يَرْقَعُ عَقْدَ الإيمان؛ 
كما في «بحر الكلام؛ [لأبي المُعين ميمون بن محمد النّسَفي]. 

وقي ا جوهرة ر ن 00 إبراهيم بن إبراهيم 
اللّقَاني]: عِنْدَ الأشاعِرَة يصح أن يُقالَ: أنَا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ الل نَظراً 
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للمآل؛ وعِنْدَ المائْريدِيّة لا يصح وهَذًا فَرْعٌ مسألَةٍ المُوافاة. انتهى . 


الفريدة الثالثة والثلاثون في أنّ الرُّسُلَ والأنبياء 
عَلَيْهمَ السَلام بَعْدَ انْتِقاِهم مِنْ هَذِهِ الدّارٍ رُسْلَ 


وَأَنْبيَاءُ حَقِيقَةَ آؤ في حُكْمِهَ(') 


َب مشايخ الحَتَفِيةٍ إلى أَنْهُمْ رُسْلَ وأنبياء حقيقة . 

وذَهْبَ الأشْعَرِيٌ ومَنْ تابَعهُ إلى أَنْهُمْ في حكم الرَسَالة؛ كما في «بحر 
الكلام؛ للإمام أبي المُعِين [ميمون بن محمد] التَسَفيء و«شرح عقيدة 
الطحاوي؟ للإمام أبي المحاسن [علي بن إسماعيل] الْقُونَويء وغيره. 

اسْتَدَلُ مَشايخٌ الحَكَفِيّةِ بِقَوْلِهِ تعالى : «لا نرق بترت أَحَدٍ ين رسد » 
[۲ سورة البقرة/ الآية: ]۲۸١‏ الآية. حَيْتُ دل إطلاقُهُ على الاتحادٍ بَيْنَ الرْسُلٍ 
في وَضْفٍ الرْسالَّةِ في ء عَضْرٍ النْبيّ عليه السّلام وَعَدَمِ اقوت في وَضْفِهَا 
وَهَذًَا يفي كَوْنَ مَنْ مات مِنْهُمْ في حُكُم الرَّسَالَّة وَإلا فَيَكُونُ النّبيُ 
عَلَيْهِ السّلام في حُكمِهَاء وَهْوَ باطل» وَبِأَن المُنّصِفٌ بالرَسَالَة والتبوَةِ الرُوح » 
وَهُوَ لا يَتَعَيْرُ بِالمَوْتِء ولا يَتغيّرٌ وَضْفْهًائِ كما في «شرح الطحاوي». 

واسْتَدلُ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأد الرْسَالّة والتُبوّةَ كانًا عَرَضاَء 
والعَرَض لا يَبْقى زمائَيِنء سِيمًا إذا كانًا مُخْتَلِمَيْنَء فان مَنْ صَلَى الظهْرَ 
وفْرَعٌ مِنْهَا لا يُقالُ: إِنَّه في الصَّلاةِء والمُصَلْي إذا سَبَقَهُ الخدت 
َذَهْبَ لوصا يکود في کم الصّلاةٍ ة لا في أضل الصّلاة. 

الجَوابٌ: نه لها نَبَتَ أن المُتَصِفْ بهمًا الأرْوَاحُ ولم علق 
الموتٌُ بهاء كانتا باقِيْتَيْن بِبَقاء الأزوّاح» على أن الآيّةَ الكريمّة تمنَمُ 
كَوْنْهُم في كم الرْسَالَةَ . 


)١(‏ وهي المسألة الرابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: ۹۲؛ وراجع 
صفحة: ٩۷‏ السابقة. بسام. 
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الفريدة الرابعة والثلاثون 


ذَعَبَ مَشايح الحَتَفِيّة إلى أن الذُكورَة شَرْطُ اة كما في «بدء 
الأمالي» لسراج الدين [علي بن عثمان] الأؤشي [المَرْغَاني]» وشزجه 
[ضوء المعالي] للشيخ علي القاري؛ و«إشارات المرام» لقاضي القضاة 
[كمال الدين] البَيَاضِي . 

وذَهَبٍ الشيخ الْأشْعَرِيُ ومَنْ تابَعَهُ إلى أَنّهَا لَيِسَتْ شَرْطاً لهاء بل 
صَحََتْ تُبِوَةُ النْسَاءء كما هو المصرّحُ به في «شَرْح بدء الأمالي» للشيخ 
علي القاري» والمُسْتّفاد من «شرح عمدة الأحكام» للسراج [عمر بن 
رَسَلان] البلقيني» و«إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 

اسْتَدَلَ مشايحٌ الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تال : #ومآ أَرْسَلْنَا من ميك إل 
رجالا فض إلهِم 4 ٠١1‏ سورة يوسف/ الآية: ]٠١4‏ حَيْثُ دَلْ على 
أن الإزسال ما كان إلا للرّجَالٍ لا لِعَيْرِهِمء فَيَئفي نُبوْةَ المَرأةء وَبأنَ 
المأ لا تَضْلْحْ للإمَارةٍ والقَضَاءء فلا تَضَلّحُ للّوة. 

واخمّجٌ مشايحٌ الأشَاعِرَةٍ بقَوْلِهِ تعالى: ايتا إل أو مر » 
[۲۸ سورة القصص/ الآية: ۷] الآية» حَيْتُ دل على أنه وَقَمَ الإيحاءٌ 
ِلَيْهَاء والإيحاءُ مِنْ خَصَائِص الأنَبيَاءِ عَلَيْهِمُ السّلام . 

الجَوابٌ: لما كان دلالةٌ قولِه تعالى: وما أَرْسَلْنَا ِن َك إل 
رجالا» ٠١١‏ سورة يوسف/ الآية: ]٠١9‏ قَطْعِيَاً يُحْمَلُ فُوْلّه تعالى: 
ووا إل أو موحت » [۲۸ سورة القصص/ الآية: ۷] على الإيحاء إلى 
بَعْض الأنبياء المَنعُوثِ في ذلك الزَّمانِء كَشُعَيْب عليه السلام ثُمْ إن ذلك 
التي عَرّفها مراسلة أؤ مُشافَهَة؛ أو عَلى بَعْثِ مَلّكِ إليها لا على وجه الوق 
بل على طَرِيقَةِ بَعْثِ جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلامُ إلى مَرْيَمَ في قَوْلِهِ تعالى: 
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«تَرْسَلنَا لبها روَا 4 191 سورة مريم/ الآية: ]١7‏ وَبَّلّعَ ذّلِكَ الملك 
ليها ما أوجي إِلَيِْ؛ أ على الإلهام» كما في قوله تعالى: لوَأنِس ري إل 
اسل ) لل سورة النحل/ الآية : 14] بأن أَوْقَعَ الله تعالى في قَلْبِهًا عزيمة 
جابرةً على أن ثُلْقِيهُ في النَابُوتِء ثم تقذفَ التابوت في اليم كما في بعض 
حواشي «أنوار التنزيل» [للقاضي عبدالله بن عمر البَيُضاوي]. 

فائدة: في #شرح بدء الأمالي؟ للشيخ علي القاري: قال 
[محمد بن أبي بكر] ابْنُ جماعة: مَذْمَبُ أهل التّحقيقٍ أن الذكُورَةَ 
شَرْط التُبوّةِ جلافاً للشّيْخْ أبي الحسن [علي 75 إسماعيل] الأشْعَرِيَ 
والإمام [محمد بن أحمد] المُرْطبي. 

وَقَال: وَكَمَ الاختلاف في قوع ا بع نسوة: مريمء وآسيةء 
وسارة» وهاجر؛ وزاد العلامة المُتْقِنُ السَّرَاجٌُ [عمر بن رسلان] البُلقِيني 
في «شرحه لعمدة الأحكام»: حواءء وأم موسى. 


الفريدة الخامسة والثلاثون في أنَّ عَوامٌ البَشَّر مِنَّ 


الأنُقِيَاءِ أَفْضْلُ مِنْ عامّةٍ المَلايْكَةِ أم لا؟ 


ذَمَبَ مشايخ الحَتفِيَِ إلى أن رُسْلَ البَمَرِهِ كموسئ عَلَيْهِ السلا 
أفْضَلُ مِنْ رُسُلٍ الملائكةء كجبرائيلٌ عَلَيْهِ السّلام؛ وَرُسُلَ المَلابْكَةٍ 
أَفْضَلُ من عامّة البشرء وعائّةٌ البشر من الأتقياء أَفُضَلُ من عامَةٍ 
الملائكة غير خواصّها؛ كما هُرٌ المصرّخ به في «العمدة» للإمام 
النّسَفيء وشزجه القَّدِيمء و«شزح الجوهرة» للإمام [برهان الدين 
إبراهيم بن إبراهيم] اللقاني» و«جامع البحار شرح تنوير الأبصار'" ». 

وذَّهَب الشيحٌ الأشْعَرِيَ ومَنْ تابَعَهُ إلى أن رُسْلَ البَشَرٍ فصل مِنّ 


)١(‏ «تنوير الأبصار؛ لشمس الدين محمد بن عبدالله الخطيب التَمَرْتاشي العْرّي الحنفي. 
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الملائكةء والملائكة أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ الأنْيَاءِ من البَشَرِء فَعَوامَ الملائكة 
َفضَلٌ مِنْ عَوَامٌ البَسّر؛ كما في «شرح جوهرة التوحيد؛ للإمام [برهان 
الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللَقَاني. 

وذَمَبَ بعض مشايخ الأشاعِرَةٍء كالحليمي [أبي عبدالله الحسين بن 
الحسن] والقاضي أبي بكر [محمد بن الطيّب] البَاقِلأني إلى تَفْضِيل الملائِكةٍ 
مُطْلّقاًء وإلى هذا ذَّمَبَ أهْلُ الامْتزالِ؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين 
ال E‏ 

اسْتَدَلَ مشايحُ الحَتَفِيةِ بقوله تعالى: دلوت عم سن کل باپ 099 
سم ع4 ١[‏ سورة الرعد/ الآيتان: ۲۳ و74] الآية» حَيْثُ دَلَّ ا 
ص يزورُونَ المسْلِمِين في الجنةء والمَرُورٌ أفضَلُ من الرَائِرٍ؛ كما في 
«جامع البتحارز»؛ وؤبأن الْمَشَر لون الفضائل والكمالاات العلمية م 
وجود العَوائق والموانع من الشَّهْوَةٍ والعْضبٍ وستوح الحاجات الضرُوريّة 
الشاغلة عن اكتساب الكمالات والعِبّادات» وكَسْبُ الكمالٍ مع الشَواغِلٍ 
والصَّوَارِفٍ أَشَقُ وَأَدْحَلُ في الإخلاص» فيكونودَ أفْضَل. 

واسْتَدَلَ مَمَايحُ الأشَاعِرَةٍ بن الملائكة رُوحانية نُوَانيَة لطيفَةٌ لا 
حجاب لَهُمْ عَنْ تجلّي الأنوار القُدْسِيّة فَهُمْ أبداً مسْتَعْرِفُون في مُشَاهَدَةٍ 
الأنوار الربَانِيّة» والبَسَرُ مُرَكْبُونَ مِنَ المادةٍ الظلمانية المانِعَةِ عن مُشَّاهَدَةٍ 
الأنوار الإلهيّة» فَيكونونَ أَفْضَلَء وبأنَ كمالاتٍ الملائكة في مَبْدَأْ الفِطرَةٍ 
والكمالات البَشَريْةِ لا بحصل لهُمْ منهًا ما حَصّل إلا على سَبيل التذرِيج 
والانتقالاتٍ الكثيرة والمُراجَعاتٍ الطويلة؛ فتَكُونُ كمالاثٌُ الملائكة أَكْمَلّ 
مِنْ كمالاتهم؛ كما يُسْتَقَادُ مِنَ «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [للسيد الشريف علي بن محمد الجُرجاني]. 

الجَوابُ: إن النْرَاعَ ليس في تَفْضِيلٍ الأضل والمادَة» بَلُْ في 
الأفضليّة بِمَعْئَى أكثريّة الثواب» ولا شك أَنْ العباداتٍ العِلميّةَ وَالعَمَليَة 
المكتّسّبة مع العلائق والعوائق أَفْضَلٌ مِنَ الطاعاتِ الفطريّة التي لا حرج 
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فيهاء وقَدْ أَجَمَعُوا على أن أفْضَلَ العِبَادَاتِ أَخَْمَدم0) 

فائدة: في «المحيط»: المختارٌ عِنْدَنا أَنَّ خَوّاصض بي آدَمَء وَهُمْ 
الأقماف وال E RT‏ مِنْ جُمْلة الملائكة» وَعَوَامٌ بني آدم من 
الأنقياء أَفْضَلُ من عَوَامٌ الملائكة؛ وَحَوَاصٌ الملائكة أفضلُ من عَوام 
بني آدم» ونْص [فخر الدين حسن بن منصور المعروف ب] قاضي خان 
[الأوزجندي القرغاني] على أن هَذا ُو المَذْمَبُ المَرْضِئُء وفي 
«روضة العلماء"" لأبي الحسن البُخاري: إِنَ الأنّةَ أجْمَعَتْ على أنَّ 
أَفْصَلَ الخَلائِقٍ بعد 0 جِبْرائِيلُ وميكائيلٌ وإسْرافیل وعزرائیل وحَمَلَهُ 
العَرْشُ والرُوحَانِيُون ورضوان ومَالِكء وأَجْمَعُوا على أن الصَّحَابَة 
5 المَابجِينَ والشهداء والصّالحين أفْضَلٌ من سَائِر الملائكة. 

وَاخْتَلَهُوا في أن سَائِرَ النّاس بَعْدَ هؤلاء أفضَلٌ أمْ سائرٌ الملائكة؟ 

قال أبو حنيفة رَحِمَهُ الله: سَائِرُ الئاس مِنَ المُسْلِمِين أفضَل؛ 
وقال: سائِرٌُ الملائكة أَفْضَلُ؛ صرَحَ بذلك في «جامع البحار». 


الفرئيدة السادسة والثلاثون 


في أن القُدْرَةَ الحقيقيّة» هَلْ تضلُحُ للضّدَيْن أَمْ لا؟ 


دمب" مَشَايحٌ الحَتْفِيّةِ إلى أن القّدْرَةَ الحقيقيّة تضلّحُ للضَدَيْن 


)١(‏ أي: أمتئها وأَقْوَاها. بسام. 

(۲) في «كشف الظنون؛ أنه للشيخ أبي علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي 
الحنفي . بسام . 

)۳( في فوائد الإمام محمد ابن أبي بكر البخاري : قال أبو حنيفة : القدرة تصلّحُ للضَدَّيْن 
على سبيل البَذْلء إن شاء فُعَل هذاء وإن شاء هُذا؛ وتابَعَةُ في ذلك المّاشِي وابن 
شْرَيْح وابن رَاوَنْدِي» لاه محل القُذْرَقٍ وهو الآلة صالحة للضَدَيْن . اه. من الأصل . 
أقول: لم أجد مصدراً يفيد ما سبق كاملا ولكن أستطيع أن ندل العبارة السابقة 
بالتالي: في كتاب «البداية في أصول الدين» للإمام أبي المحامد أحمد بن- 
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كما هُوّ المَنْمُول عَنِ الإمام الأعظم [أبي حنيفة النعمان]ء والتمشهورٌ 
عَنْ أصحابه والمصرَّحٌ به في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء و«المعارف شرح 
الصحايف». و«الشرح القديم» ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن 
أحمد النسفي]. 

وذَّمَبَ الشَيِحٌ الأشْعَرِيٌ ومَنْ تابَعَهُ إلى أن القّدْرََ لا تضلح 
للصَّدّيْنَء بل لكل منهُمَا قُذْرَةَ على جدة» كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه الشريفي [السيد علي بن 
محمد الجَرْجاني]» و«الشرح القديم» [«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن 
أحمد النسفي]» و«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] اللَقّاني . 

احتجٌّ مشايحٌ الحَئَفِيةِ بأنْ قُدْرَةَ العَبْدٍ لَوْ كانت مخلوقة رأساً غير 
صَالِحَةٍ للفِغْلٍ والئَّرْكِ لكان العَبْد مُصْطرًَاً إلى الفِعْلِ غير متمكن من 
ارك كَيكُونُ مخبُوراًء وقد دَلْتِ الدّلائلُ القاطِعَةٌ غل أن العَبْدَ مختارٌ 
لا مَجَبورٌ. 

وبا كل سَبَبِ مِنْ أَسْباب الفِغل مِنَ الآلات والأدّواتِء كاللْسَانِ 
يَضْلحٌ للصَّدْقٍ راكذت اليد ل للخَيْر والشْرِء وغَيْر ذلك» 
فاشينناة القدذدة من ساف الأشناك: ليس إلا محكماً؟ كنا فاه م 
«الُسديد» للإمام [حسام ا بن علي] السَّغْنَاقَي!'' [الحنفي]. 

واحنّجٌ مشايحٌ الأَشَاعِرَةٍ بأ القُدْرَةَ لو كائث صالِحة للضّدَّين لَرِمَ 


= محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» صفحة: 54: قال أبو حئيفة رحمه الله: 
القدرة تصلح للضدين على سبيل البدل» إن شاء فعل هذا وإن شاء هذا. وتابعه في 
ذلك [أحمد بن إبراهيم] القَلانِسِيَ » و[أحمد بن عمر] ابن سُرَيج و[أحمد بن يحيى] 
ابن الرَّاوَنْدِي ؛ لأن محل القدرة هو الآلة الصالحة للضدين» فكذا القدرة. اه. بسام. 
)١(‏ في الأصل: «السغنافي». بسام. 
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تَسْلِيمُ كَوْنهَا قَبْلَ الفغل» وقد افوا عل انها مع الفغلء وَلَزِمَ قُذرَهُ 
العِضْمَةٍ في الكافِرء والخذلانِ في المُؤْمِنِء وكُل منْهُما في وقْتٍ 
واجِدِء وَاللأرِمُ باطِلَ لِبْطْلانِ الوضف بلك إجماعاً؛ كما في «التبصرة» 
[لأبي المعين ميمون بن محمد النّسَفي]» و«التسديد» [لحسام الدين 
حسين بن علي السّْعْنَاتِي الحنفي]؛ ولَرْمَ اتحادٌ القّدْرَةٍَ مع مغايَرَةٍ ما 
نَجِدّه عند صُدُورٍ أَحَدٍ المَقُدُورَيْنَء لما نَّجِدَهُ عنْدَ صَّدورٍ الآخر؛ كما 
في «شرح المواقف» [للسيد الشريف علي بن محمد الجُرْجاني]. 

عو ا االتلشرة يلوا كلست انار غلذها ملي سير 
البدلية لکل منهماء وذَّلِكَ لا يقد يَقْنَضِي التقدم على الفِغْلٍ» ولا دك 
العِضْمَةَ والخذلان بالانّصاف» فالمُسْتَاد مَل بها بلا وُجوب» فتخلفُ 
الفغل مُمْكِنٌ. > يَعْني: إِنْ القَادِرَ المُخْتَارَ يُنَصوٌرٌ مِنْهُ اختيار النّرْكِ بَدَلَ 
احْتِيَارِ القِعْلٍء وكَذَّلكَ عَكْسُّهُ؛ هذا مَعْنى فول الشيخ أبي مَنْصُورٍ 
الماثريدي في «التأويلات»: العَبْد متئ اشْتَعَلَ بعل صَارَ مُضَيّعاً لضده 
من الأفْعالٍ لا إِنْ كان مَمْنوعاً عن الفغل الَذِي هو ضِدَهُ؛ فّلك إذا 
الو اقفر وان بذ E e‏ الابما 3 
ضَارَ مَمُنوعاً عَنْها. انتهى 

وكأنهُ لِدِفْة هَذَا وغُموضه ظَنّ المُتَافَاةَ؛ وَتَوَهُمَّ مَا وهم في «شرح 
التعديل» للصذر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العلامة» وقذ تَوَهُمَ عض الاس أن كَل مَنْ يقولٌ: إِنَّ القّدرَةَ مَعَ 
الفغل فَهُرَ قائل بأ القُذرَة لا تضلّحُ للضّدَّيْنِء ول مَنْ يَمُول: إن الفُذَرَة 
سابقةء َه قال بها َضلْحُ للضْدَيْنء لكِنْ هذا عَلَطَء بَلٍ المَلقُولُ عن 
أبي حَنيفة الإمام الأغظم نها مقارنة للفغل» ومّعَ لِك تصلح للصَّدَيْنِ؛ 
فَالتّوَسْطٌ ب بين الجَبْرٍ والقَدّرٍ مبْنَيٌ على أَنَّ المّدْرَةٌ مع الفْعْل» وَأنْها تصَلْحُ 
للصدَيْن؛ فالشيخُ الأشعري لما قال بان القذرة E‏ تا 
يَحِبُ بها الأثرٌ ره وَأَنّهَا لا تلح للضَدَّيْنَ وقع في الجَبْر. انتهى 
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وكَشْمُهُ أن القّدْرَةَ الي يَخْصّلُ بها الفِعْلُ سَبَبَ أو عِلَّةٌ للفغل مِنْ 
حَيْتُ الذَاتُء ولا اختلاف فِيهًا من حَيْتُ الذَاتُء إِذِ القّدْرَةٌ على 
السَّجْدَةٍ لِلَهِ تعغالى وتقدّسء وللصّئم العياذُ بالل واجِدَةٌ لا اختلافق» 
بل الاختلافٌ مِنْ حَيْتُ الإِضَافَةٌ إلى الأمرٍ والنّهْيء وقَضدٍ الفَاعِلء 
وذّلكَ لا يُوجِبُ التلافاً في ذاتهاء فَالكَافِرٌ لو اشْتغَلَ بالإيمانٍ بَدَلَ 
اشْتِغالِهِ في تلك الحالٍ بالكَفْرٍ لَحَصَلَ لَهُ الإيمانُ بِتِلكَ المُدْرَةٍء إلا أنه 
قَدْ ضَيْعَ اَذَه بِصَرْفِهَا إلى الكُفْرء فكائتٍ المُعاقَبةُ والمُْاحَدَةُ بِصَرْفٍ 
القُدْرَةٍ الصَّالِحَةٍ للمأمُورٍ به ولِغَيْرِهِ إلى غَيْرِهِ كما في «الشرح القديم؛» 
ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النّسَفي]. 

فائدة: ذَكَرَ بَعْض أفاضل مُعاصرينا أن أللّه تعالى وتقدّس خَلَقَ العبْدَ 
وَأَعْطَاهُ قُدْرَةٌ تعلق بِأَحَدٍ طرفي المَقْدُورِء فَإِرَادَةُ العَبْدِ مُرَادُ لله إجمالا 
يكن أنه سل يان ص له إزاذة ها ررد لا فهو مقت ا تعن 
بخُصوصِية إرادةٍ العَبْدِ المُتَعَلّقَ بخصوصيّة أَحَدٍ طرفي المَقْدُورٍ. 


الفريدة السابعة والثلاثون 


في أنّ قُدْرَةَ القَيْدٍ هل فيها تأثينٌ ما أَمْ لا؟(') 


ذَمَبَ مشايخٌ الحََفِيّةٍ إلى أن أَضلَ الفِغل بِمُدْرَةٍ اللّهِ تعالى. 
وتكويئة والانّصاف بِكَوْنِهِ طاعةً أؤ مَعْصِيَةَ بقُدْرَةٍ العَبِْء كما في «تعديل 
العلوم»» و«التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله ابن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] العلامة» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء و«الاعتماد شرح العمدة» للإمام [حافظ الدين 


عبدالله بن أحمد] النسفى. 


؛٠١5 وهي المسألة السابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»)» صفحة:‎ )١( 
وراجع صفحة: 14. بسام.‎ 
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وفي «إشارات المرام» لقاضي القضاة [كمال الدين أحمد بن 
حسن ابن] البَيّاضِي: هَذَا مَذْمَبُ جُمْهورٍ مَشايخ الحَنَفِيّةَء واختاره 
القَاضي أبو بكر [محمد بن الطيّب] الباقلاأني من الأشاعرة. 


وذَعَبَ ده الأشْعَرِيَ وجمهورٌ مَشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أن أفعا 
العبَادٍ وَاقِعَةٌ بِقّذْرَة الله تعالى وخدهاء وَلَيْسَ لِقَدْرَتهم تأثيرٌ فيهًا؛ كما 
في «المواقف» لعضد الملة والدين [عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]ء 
واشرح الوصية» للشيخ أكمل الدين [محمد بن محمد البَابَرتي]» 
و«شرح أمّ البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] السَئُوسي. 

وفي «شرح المواقف» للشريف [علي بن محمد الجُرْجاني] 
العّلآمة: فِعْلُ العَبْدِ مخلوق الله تعالى إبداعاً وإخداثاً. ومَكسُوبُ 
العَبْدِء وَالمُرادٌ بِكَسْبه إِيَاهُ مُقَارَئتُهُ لقُدْرَِهِ وإرادته مِنْ غَيْرٍ أن يكونَ مُناكَ 
وفعاي ولد الى جوم عورة ار ا 11 N‏ لين 
أبي الحسن الأشْعَرِي . 

ا م الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تَعَالى: إت الله لا َير ما بِقَومٍ 
حی روا ما ١1 ¢ E‏ حر الرعد/ الآية: ]١١‏ ووه تعالي: 
لديك يات لله لم يك متا َة لماعل عر بك CEE‏ 
[ سورة الأنفال/ الآية: ]٥١‏ وقوله تعالى: للها ما كَسَبَتْ وَعَيهَا ما 
اكْتَسَبَتَ 4 [7 سورة البقرة/ الآية: ]۲۸١‏ دَلّت الآياثُ على أنَّ لِقُّدْرَةٍ 
العَبْدٍ تأثيراً ماء إِذ لو لَمْ يَجَعَل الله تعالى كُذْرَتَهُ مُوَثْرَةَ وجه مَا لَمَا 
نسب التَّغيْرَ وَالكسشب إِلَيْهِ. 

واخْتَجٌ الأَشَاعِرَةُ بأنّهُ لما ثَبَتَ بالدّلائل القَاطِعَة وُجُوبُ الْفِرَا 
المَؤْلى تارك وَتَعَالى بإيجادٍ الْكَائِئَاتِء وَلْبَتَ أن لِلْعَبْدٍ كنْباً؛ اقتَضَئ 
أن يَكُونَ الْكَسْبُ عِبَارَةَ عَنْ كَرْنِهِ مَحَلاً مِنْ غَبْرٍ تَأَئِيرٍ وَمَدْخَل في 
الأفعال. 00 ١‏ 
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الجَوابُ: إن الله تَعَالَى جَعَلَ كُدْرَةَ العَبْدٍ وَاحْتِيَارَهُ بِحَيْتُ لَهُمَا 
ككل تن الفدل EY‏ ل 
00 تَعَالَى إِيَاهُمَا على هَذًا أَلوَجْهِء قلا يرم مِنْ كَوْنٍ الْكَسْبٍ 
مُوَنْراً في الانّضَافٍ عَدَم انْفِرَادٍ مَولانا عَرْ وَجَلَّ في إيجادٍ الائات 
تل في رهت وَإِنْما يلرم هَذَا لو کان لَهُمَا تَأئِير ر لِذَاتِهِمَا مِنْ غَيْرِ 
أن يَخْلَق لله تَعَالَى بهذا الوَّجْهِ؛ٍ كما أَشِيرَ إليه في «الْمُسَايَرَة» لومم 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] أَبْنِ الهُمَامء وض علي «شزح 
الطوالع» لِشَّمْس الدّين [محمود بن عبدالرحمن] الأضفَهَائي”©» 

فائدة: قَالَ الإمَامُ فَخْرُ الدّين [محمد بن عمر] الرَّازِي: الْكَسْبُ 
صِفَةٌ تَخصّل بِقُدْرَةٍ الْعَبْدٍ ألْسَاصِلَة بِقُدْرَةٍ أله فَإِنْ الصَّلاء وََلمَمْلَ مَثلاَ 
كلاهنا رك ازاق ايكون إخدنهما طاعة .والأخوق مَعْصِية + وما به 
الاشْيِرَالكُ غَيْرُ مَا به الامْتيَارُ كَأضل الحرّكة بمُذرَة أللَهِ تَعَالى وَحْصُوصِيَةُ 
الوصفب ِعُذْرَةٍ العَبِدِء وهي المسَمَاةٌ بالكشب؛ كما في «شرح الجَؤْهَرَة) 
للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] للقَائِي. 


الفريدة الثامنة والثلاثون 


و 


في أن الإيقاع حال َم مَعْدُومٌ مخض 


ذُهَبَ مشایځ الحتفيّة إلى أن الإيقَاعَ ل دوسا ا > بل من 
الأمور اللامَوْجَودَةَ وَاللأمَعْدُومَة المسمَاةَ بالحال؛ كما في «تعديل 
العلوم»» و«التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 


)١(‏ الاضطرارٌ لِلعَبْدِ مَعَ إقدَارٍ الله تَعَالى عَلّى العَرْم على كَل من الفغل والتَرْكِ؛ كذا 
قال الإمام ابن الهمام في «المسايرة؛ اه. من الأصل . 
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حمزة] القُئاري. و«التلويح» لسَعْدٍ الدين [مسعود بن عمر] التفتازاني . 

واختَارَه لقان ضِي أبو بَكْرٍ [محمد بن الطيّب] وإِمَام 
الحَرَمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجُوَيْني] مِنّ الْأَشَاعِرَ 


وذْهَبَ جَمهُورٌ ر مشايخ الأشَاعِرَ رة إلى أن مَعْدُومُ مَخْض ؛ كما هُوَ 
المصرَّح به في «فصول البدائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة 
الفناري]» و«شرح الجؤهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللْقَانِيء والمُسْتفَادُ مِنَ «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد 
الإيجي] وشزحه [للسيد علي بن محمد الجُزجاني] الشريفي. 

اتدل مشايخ الحَتفية بأل إنْ لَمْ يَدْخُلُ في جُمْلَةٍ الِلَةٍ الام 
للحَادِث أَمْرٌ لا مَوْجُودٌ ولا مَعَْدُومُ حون إِمَا مَوْجَودَاتِ مخضة 5 
معدوماتٍ أو مُرَكْبَةٍ لا سَبِيلَ إلى الالء لاما إن كَدمَتْ لَزِمَّ قِدَمْ 
الحاوث وَإِنْ حَدَتٌ شَيْءٌ مها فَتنْقُلُ الكلامَ إلى عِلْتِهِء فَيَلْرَمُ النَسَلْسُلُ 
أو الانيهاء إلى أَلْقَدِيمء فَيَلْرَمُ قِدَمُ الحاوثِ إِنٍ الْمَهْتْ إِلَيِْ أو انْتفاء 
الواجب إن لم تنه وَل إلى القانيء لأنها لآ تَضلُح أن تَكُونَ عِلَهَ 
ل وَلا إلى الثَالِثِء إِدْ لو تَوَقَفَ وُجُودُ الحَادِثِ بَعْذَ وُجودٍ 

جميع المَوْجُودَاتِ المَوْقُوفٍ عَلَيْهَا على عَم شيءِء فإمًا عَلَى العَدَم 
اتا القَدِيم فَيَلْرْمُ ِدَمْ الْحَادِثْء لأ العِلّةَ التَامةَ تَتَرَكّبُ مِنْهُ وَمِنَّ 
المَوْجُودَاتِ المسْتَيِدَةٍ إلى الواجب» أز عَلَى عَدَمِهِ اللاجق . 

وذلك إمَا بِرّوَالٍ وجوه جُرْءِ مِن عِلة وُجُودِهِ أ بَقَائِهِ؛ وَتَنْقُلُ 
الكلام ! إِلَنْهِ يَتَسَلْسَلَ أو يَنْتَهي إلى الوّاجبء وَيَلْرَمُ الْتِمَاؤُة أو زَوَالٍ 
عدم لَهُ مَدْخَلُ في زَوَالٍ ذلك الجزْىع وروا ق فَيَتَوفف 
جود د الحاوثِ على عدم مَؤْقوفٍ عَلئ هَذًا الوّجُودٍء فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ 
0 المَوْفُوف عَلَيْهَاء فَلَمْ يَكْنِ المَفْرُوض جملَةٌ. جَمْلَةُ هذا 
خَلْفٌء أمَا إذا دَخَلَ في العِنَةِ أَمْرٌ لا مَوْجِودٌ وَلا مَعْدُومُ كالإيقاع 


- 
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والاختيارء فْهُوَ لا يَسْتَيِدُ إلى الوّاجب بطريقٍ الوؤجوب لِعَدَم وُجِودِه حَنّى 
بف العادت اراتا الزاجب» بل بقع ع أ وفك كان .مق غير 
تَعْليلء ولا يلرّمُ الؤجودُ بلا مُوجِدِء بَلْ ترجيح أَحَدٍ المُتَساوِييْنِ. 

اسْتَدَلَ مَشَايحُ الأشَاعِرَةٍ مِنْ نَافِي الحَالٍ بأ الخال مَشْتَرِكَةٌ في 
الحَالِيّة» وَتَخْتَلِفَ بِالخُصُوصِيّاتِ التي يمير بها بَعْضُهًا عَنْ بَغضء وما 
به الاشْيَرَاكُ غَيْرُ مَا به الالختلاف. فَالحَالِيّة زَائْدَةُ عَلَى الات 
وَأنّهاء أي: الحاليّة المُشْتركةء وهي مَفْهُومُ الحَالِء حال شارك سَائِرَ 
الأخوال في الحالِيّة» وتَمثَارُ عَنْهَا بِحْصُّوصِيَةء ولَيْس شَيْءٌ مِنَّ 
المُشْتَرَكَةِ وَالمُحَميرة رودا ولا تقدوماء فقت غال اخ نل 
الأخوال إلى ع عير النْهَاية . 

الجَوّاتٌ: 1 الخال يس حالاء بل هُوَ سلبٌ إذ مَعَْاهُ كَْنُهُ ليس 
مَوجُوداً ولا عغدوماء وکل مَفْهُومٍ اعْثَّبِرَ فيه فلت کان دوا 
حالاً 

أو أن مَفْهُومَ الخال“ لیس خالا زائداً على نَفْسِهِ حتّئ يَتَسَلْسَلَء 
صرح بلك في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] 
وشرحه [للسيد علي بن محمد الجُزجاني] الشريفي. 

فائدة: في «فصول البدائع؟ [لشمس الدين محمد بن حمزة 
المئاري]: الإِيمَاعٌ ليس بِمَوْجُودِء وَإلا لكان لَه مقع تقل اكلام إلى 
إيقاع الإيقاعء يلرم التسلْسّل في طرف المَبْدَإ في الاوز المُحَمَقَةَء 
فيَكونُ الإيقا مَعْدوماً عل مَذَْهَبِ الجُمُهور حال عند القَائِلينَ بها. م 
قال: جْمْهِورٌ مايخ أَهْلٍ السُنة غْيِرٌُ قائلين بالحَالٍ» وَهَذا يَسْتَدْعِي 
ركاكة مَطْلَبِهِمْ وَسخَاقَة مَذهَبهم . 


)١(‏ حال مشْتَرَكُ بَيْنَ نَفيِهِ وَالأخوَّالٍ الخَاصَّةء فلا يكونُ لمَفْهُوم الحالٍ حال زائدةٌ 
على نفسه. إلخ. اه. من الأصل. 
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هذاء وَل يَحْمَى عَلى أَحَدٍ أن القَائِلَ مَمَ كمال الْتِسَابهِ إلى 
النّحْقِيقء عَالِم التَذقِيق» مَنْشَإ لشف وَالتَوْضِيحء وَمُنْشِىءٍ التَعْلِيٍ 
والنقيح؛ فلا يَسْلْْ في مِثْلٍ هذا الأثر العَظِيم إلا بِمَسْلَكِ مَرْضِي 


ا ا 5 يا اع بعلي 5 IT‏ لس كعك رديه 
يقتضيه حَقِيقَه الحَالٍء ومَنهج سَدِيدٍ يسْتَدعِيهِ حَقِيقة المَمَالِ. 


ود قَالَ الَاضِلٌ النّحْرِيرٌ العَالِمُ الرَبّانِي العَلامّة الاي المُحَفّْقَ 
[سعد الدين مسعود بن عمر] التَفْتَارَاني: إِنَّ إِنْبَاتَ الأمُور اللامَوْجودَة 
وَاللأمَعْدُومَة» كَالاختَيَارٍ وَالإِيقَاع مَخْلّصٌ عَنْ لَرُوم أَلقَوْلٍ بِكَوْنٍ الواجب 
تال مُوجباً بالذاتِء وَمُوجِبٌ لِكَوْنِهِ قاعلا بالاختيَارٍ. 

أا الأول كلاد القَوْلَ بِكَوْنِهِ مُوجباً إِنْما يلرم مِنْ جهة أنه لَوْ 
فَعَلَ بالاحَتبار لَكَانَ فِعْلْهُ جَائِرٌ انرك يلرم عَدَمْ المُمْكْنٍ مَعَ وُجودٍ 
عله التَامة وَكَدْ سَبَقَ أنه يَلْرَمْ مِنْهُ الرْجْحَانُ بلآ مُرَجَح . 

َلَوْ مَتعَ َمَامَ الل اء على أن الاختَارَ أنِضاً مِنْ جُمْلَةٍ ما يَتَوْفَ 
عَلَيْهِ الفِعْلُ يُْقَلُ الكلآمُ إلى الاختيار بِأنْهُ إِمَا َدِيمٌء فَيَلْرَمْ قِدَمُ الحَادِثْ 
أؤ حادب فَتَتَسَلْسَلُ الاخْتِيارَاتِ؛ وَيَلْرَمُ قِيامُ الحَادِثِ بذاتٍ أله تَعَالىء 
لا مَخُلّص عَنْ ذَلِكَ عَلَئْ تَفْدِيرٍ عَدَمِ إِنْبَاتِ الأمُورٍ اللأمَوْجُودَةٍ 
َاللامَعْدُومَةٍ إلا بالتيزام جَوَازٍ جود المُمْكن بِدُونٍ وُجوبهء حَتَّى أن 
الفِعْلَ يَضْدُرُ عن الواجب وَلَمْ يجب وُجِودُهُ مَا دَامَ ذا الواجبء بل 
َجُورُ عَدَمُهُ مَعَ وُجودٍ ججمِيع ما يتوقُفٌ علي وَقَدْ سَبَقَ أن هَذَا مُسْتَلرِم 
لِلرْجْحانٍ بلا مُرَجْحء أي: وجُودُ المُمْكِن بلا مُوجِدٍ وإيجاد. 

وأمّا عَلَى تقَدِیر إثباتِ الاوز اللامَوْجُودَة وَاللامَعْدُومَة قلا يلرم 
القَوْلُ بالإيجاب» لأنّ مِنْ جُمْلَة ما يَتَوقّفٌ عَلَيِهِ وُجودٌ المُمْجن الإيقاع. 
وَالاخْتيَارُ وَالإيقاعٌ لا يَجبُ وئه عند تحمّقٍ عله التَامَقِه إِذْ لا يَلْرَمْ مِنْ 
عَدَمِ وجوه المحال المَذْكُورُء أغني: الرُّجْحانُ بلا مُرَجْحء بِمَعْنَى 
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جود المُمْكن مِنْ غَيْرٍ مُوجِدِء إِذْ لا وجو للإيقاع» ولا للاخَتِيَار 
كما لا عَدَمَ لَهُما. 

َأَنَا القاني» فلا هَذِهٍ الأمو ر لا يْمْكِنُ اسْيِنادُمَا إلى الوَاجِبٍ 
بطريق الإيجادٍ لما يَلْرَمُ من قدم الحَوّادث أو الْتَقَاءِ الؤاجب» فَيَلْرّمُ 
اسْجِتَادُهَا له بطريق الاخْتيّار» فَيَكُونُ الواجبُ فاعِلاً مُختاراً. 


الفريدة التاسعة والثلاثون في أنَّ الأغْمَال بَعْدَ 


الإِحْبَاطٍ بِالارْتِدَايِء هَل تَعُودٌُ بِالتّؤْبَة أ لا؟ 


ذَّمَب مَشَايحٌ الحَنَفِيّة إلى أن المُؤْمِنَ إِذَا ارد وَالِعِيَادُ باللّهِ 
تَعَالَىء ثم آمَنَّء لا تَعُودُ أَغْمالَهُ؛ كما هُوٌ المُسْتَفَادُ مِنَ «التوضيح» 
للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] 
العلآمة» و«تغيير التنقيح» لمولانا العلامة [أحمد بن سليمان] ابن كمال 
باشاء وال به في «الطريقة المحمدية» [لمحمد بن بيرعلي 
البركلي أو البركوي] وشرحه «الوسيلة الأحمدية» [لرجب بن أحمد 
المَيْصَري]. 

وذّهَب الإمامٌ الشَّافِعيُ وَمَنْ تابَعَهُ مِنَ الأَشَاعِرَةٍ إلى أن مَنْ آمَنَ 
بَعْدَ الارْتِدَادٍ تعودٌ أَعْمَائَُهُ؛ كَمَاهُوَ المُسْتَفَادُ مِنْ «أنوار التنزيل» 
للبيضاوي [عبدالله بن عمر]ء ومن «التلويح» لسعد الدين [مسعود بن 
عمر] التَفْتَازاني» والمصرَّحُ به في «الوَسِيلَةٍ الأحمدية» [لرجب بن أحمد 
القَبْصري]. 

اشتدل مَشایځ الحَتفِية بِفولِهِ تعالى: ومن يكر بالإيئن كمد حيط 
عَمَيْمٌ 4 [ه سورة المائدة/ الآية: ]٠‏ الآية. دل إِطَلاقُ الآَيَةِ الكَريمَة 
عل د r‏ الأعمال بالازتدادء؛ مات المَوْتَدٌ على ازێداده أو لا 
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وَاسْجَدَلُ مَشَايحُ الشّافِعِيّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ومن يَرْتَدِدُ نكم عن 
ويل منت رقو ا ” كبك حت عملم € [۲ سورة البقرم 
الآية: ۲۱۷] الآية» حَيْتُ َلْتِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ عَلَى أن إخبَاط الْأَعْمَالٍ 
بالْمَوْتِ على الارتدَادء وَحَمَلُوا قولهُ َعَالَى: «وَمن يكر يلين 4 [ه 
سورة المائدة/ الآية: ]٠‏ الآية على قَوْلِهِ تعالى: وس يَرْتَدِدٌ نكم عن 
دِينِوء ) 11 سورة البقرة/ الآية: ۲۱۷] الآيةء فَلَمْ يبق عَلى إطلاقه. 

الجَوابُ: أن المُظْلَقَ يجري على إطلاقهء والمُقَيْدَ على تَقْيِيدِ 
ولا يُحْمَلُ على المُمَيدِ؛ٍ بدَليل أَنَّ عامّة الصَّحابَةِ ما فَيْدُوا أمّهاتِ النْساءٍ 
بالدُخولٍ الوَارد في الربائِب. - 

قال عُمَرُ رضِيّ الله تعالى عَنْهُ: آم المَرْأَةٍ مُبْهَمَةٌ في كِتَابٍ الله 
تَعَالَى ‏ أي: خالٍ تَحْرِيمُها عَنْ قَيْدٍ الدّخولٍ القابتِ في الرَبَائِبِ - 
فأبهمُوهَا؛ أي: اثركوها عَلَى حَالِهًا؛ وَعَلَيْهِ الْعَقَدَ الإِجَمَاءُء كما في 
«تغيير التنقيح» لمولانا العلآمة [أحمد بن سليمان] ابن كمال باشا؛ وَبأنَ 
إِعْمَالَ الدَلِيلَيْن وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَء وَذَلِكَ بإجراءِ المُطْلَّقٍ على إِطلاقِهء 
وَالمقيّدٍ على تَفْييدِهِ؛ وفي الحَمْل على المقَيّدٍ إِنَطالٌ للأمْرٍ الثّاني. 

وفي «التّلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: بهذا 
ظَهّرَ فسادٌ مَا اسْتَدَلٌ په الشافِعِيّةٌ مِنْ حَمْل المُظْلَّقٍ على المُقَيّدِ جَمْعاً 
عَكْسء لِحُصول المُطْلقٍ في ضئْن غَيْرٍ ذَلِكَ المْمَيَدِ. 

فائد : في شَرْح مولانا Ed‏ زادّه الرومي لِطَريقَةٍ بغ الح 
تَقَيّ الدين [محمد بن بيرعلي] البزكوي: إن حم الازتدادٍ إخباط 

جميع الخْيْرَاتِ إن صَدَرَ طؤعاً بالاتفائي» شم لا تعودٌ بَعْدَ التَّوبَةِ عِنْدَ 
0 خلافاً للشَّافِعِي رَحِمَهُ الله وَمَئْقَأُ الخلاف الاخيّلاث في حمل 
المُطْلَّقٍ عَلى المُقَيّد فَالشَافِعي رَحِمَهُ الله حَمَلٌ فقَوْلَهُ تعالى: اومن 


۰ 
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يكف 0 ققد حيط عَمَلُْمٌ ) [ه سورة المائدة/ الآية: ©] على قُوَلِهِ 

تَعَالَئ: وس يدد مِنَكُمَ عَن دِينهوء » الآية ۲١۷[‏ من ۲ سورة 
البقرة]ء فاشْتَرَطَ فى الإخبَاطٍِ المَوْتَ على الكفر. 

ونا أئمّعنا فُلَمْ يَحْمِلُوا بَلْ عَمِنُوا بِكِلَيِهِمَاء وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فيه 
لك له قعل لزاوع لأ فزق يبن ن أحلم اذه وتان من ضدد 
مِْهُ الكفْر م نات في عَدَم الخَيِرِء بل اشد مله, ا 
تخلّصٌ مِنْ جَمِيعٍ انام بخلافِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الكُفْرء َإِنَّ مَعاصِيه لا 
تَذْعَبُ بِكَفْرهٍ حَتَى يجب عَلَيْهِ بَعْدَ التَْبَةٍِ قَضَاءُ ما فَاتَ في إِسْلامِهِ مِنَّ 
ألمَرَاِض وَأَلوَاجِباتِ . 


الفريدة الأربعون في أن الكَفارَ هَل يُعاقَبُونَ على 


تَرْكِ الفُرُوض وَالوَاحِبَاتٍ أَمْ لا؟ 


ذَهَبَ جَمْهورٌ مَشايخ الحَتَفيّةِ إلى أن الكَفَارَ لا يُعَائَبُونَ في الآجِرَةٍ 
بتَرْكِ العِبَادَاتِ زياد على عُقَوبَةِ الكُفْرء وَيُعَاقَبُونَ على ترك الاعْتِقَادِ؛ 
كما في «أصول الإمام شمس الأئمة”". و«التنّوضيح» للصَّدْرٍ [الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامّة؛ وَإِلى هَذًَا 
دعَب عَامّة مَشَايخ ديار مَا وَراءِ النَهْرء والقاضي أبو رَيْد [عبدالله بن 
عمر الدّبُوسي]ء وشَّمْسٌ الأئمّة [محمد بن أحمد السَّرَّحْسِيُ]» وفَحْرُ 
الإسلام؛ وَهُرَ المُحْتَارُ عند المتأَخْرِينَء نص على ذُلِكَ في «التلويح» 
[لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] . 


. [محمد بن أحمد] السْرّحْسِي . اه. من الأصل‎ )١( 
(؟) علي [بن محمد] البَرْدَوِي. اه. من الأصل.‎ 
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وذَْمَبَ الإمَامٌ الشَافِعىُ وجُمْهُورُ أضحابهٍ إلى أنْهُم يُعَاقَبُونَ في 
الآخِرَةٍ بنرك العِبَادَاتِ زيَادَةَ على عُقوبَةِ الكُفْرء كما يُعَاقَبِونَ برك 
الاعْتِقادِ؛ كما في «التلويح» لسعد الدين [مسعود بن عمر] آلتَّمتَازانيء 
ولاتغيير التنقيح» لمولانا العلامة“ 

اسْتَدَلٌ مَمَايحٌ الحَئَفِيّة بِقَوْلِهِ عليه اتلام : اَدعهُمْ إلى شهادة 
أَنْ ل إل إا الله فَإِنْ هُمْ أجَابُوك» َأغْلِمْهُمْ أ لله فْرَض عَلَيْهِمْ 
عد ر الحديث [رواه البخاري› رقم: ١*6‏ ؛ مسلمء رقم : 
14 حَيِتثٌ فهِمَ مله اَن فَرْضِيَِّة ا a‏ اة بِتَمْدِيرٍ 
الإِجَابَة على تَقُدِیر عدم الإَجابة لا تُفْرَض»ء لدم الدّلِيلٍ على 
ا لا أنه َلِيل غل عدم المْرَضِية ؛ كما نص عليه في «التوضيح» 

واسْتَدَلَ مَشَايځ الشَافِِيّةِ بقَوْلِهِ تَعَالَى: انا سڪ في مَكْرَ 
َنأ ر بك بيت الْمَنِنَ 427 ۷٤1‏ سورة المدثرا الآيتان: 4.3 00 
الآيةء حَيْتُ يُفْهُمُ مه دُخُولّهُمُ الثار لِتَرْكهِمُ العِبَادات. 

الجَوّابُ: إِنَّ المُرَادَ مِنَ الآية الْكَرِيمَةٍ لم نَكُ مِنَ المُعتَقَدِينَ 
فَوْضيَةَ الصلاةء فَيَكونُ الْعَذَابُ عَلَى ترك الاغْتِقَادٍ لآ عَلَى ترك 
العبَادّاتِ . 

3 37 


. [أحمد بن سليمان] ابن كمال باشا. اه. من الأصل‎ )١( 
. (؟) أي: لمعاذ حين بعثه إلى اليمن. اه. من الأصل‎ 
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خاتمة في أمور مهمة 


لَمْ تُذْكَرْ فيما سَبَقَء ولا بذ مِنْ ذكْرهًا. 

مِنْهَا ما ذهب إليه مشايح الحَنَفِيّةِ وأكئر مشايخ الأشاعِرَةٍ مِنْ 
إذْراكَ الشَّمْ والذّوْقٍ وَاللْمْسِ نَيْس صفة زائدة لِلَّهِ تعالىء بل هُوَ نوع 

من العِلّم في حَقّهء بِدَلِيلٍ أن ذَلِكَ الإذراك بوهم َل يوجبٌ العروض 

و حادئّة لله تعالىء تعالى آله عُلُواً كبيراً. 

وذَمَّب القَاضِي أَبُو بكر [محمد بن الطيّب] البَاقِلآني وَمَنْ تبه من 
الأشَاعِرَةٍ إلى أن الإذراكاتِ المَذْكُورَة صِفَةٌ لَه تَعَالء مغايرَةٌ لعل 
بدَلِيلٍ محَالَقَةٍ العلم لكل مِنهُما. وَرَدُ بِأنَهُ لا اكاك لتِلْكَ الإدْرَاكَاتِ عَن 
الْعِلّم ٠‏ ْْحْمَلُ عَلَّيْهِ لِدَلائِلَ مَانِعَةِ عَنْ إرادَتِهًا في ذاه تَعَالَى؛ٍ كما في 
«إشارات المّرام» لقاضي القضاة [ناصر الدين عبدالله بن عمر] البيضاوي 
[بل لكمال الدين أحمد بن حسن البياضي]؛ وَمِنْهَا مَا ذْمَبَ إِلَيْهِ مَشايحُ 
الحَنَفِيّةِ مِنْ أن المُمَائَلَةَ هي الاشْيَرَاكُ في الصَّفَاتِ النّفْسِيّة: وَمِنْ ن لازم 

شترا فيا أمرَانَء أَحَدهُمًا: الاشْيرال فِيمَا يجب وَيجُورُ وَيَمْتَنْعُ» 
اا أن يَسْدَ كَل مى المثليّن مَسَدٌ الآخرء فالأمرّان لا يَصَوَّرَانٍ في 
مَخلُوقاته فلا يَكُونُ تَعَالَى ْلَه في حَيَاتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُذْرَتَهِ وَإِرَادَتهِ 
وَسَمْعِه وَبَصَرِهِ وَكَلامِهِ وَتَكُوينِهِء وَلا يَكُونُونَ مِكْلَهُ تَعالّى فِيهًا؛ كما في 
«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَاني. 


۳ 
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وَذَعَبَ مَشايحٌ الأشاعِرَةٍ إلى أن الْمُمَائَلَةُ تَمْبْتُ بالاشْيراكِ في 
جميع الأوْصَافٍ حَتى لو احْتَلفًا في وْضْفٍ لا تَنْبْتُ المُمَائَلكُ وَلِهَذًَا 
قَانُوا : نَهُ تَعَالّى حي عَالِمٌ قَادِرٌ سَمِيعٌ إلى غَيْرٍ ذلِكَء ولا يَلْرَمْ بذَلِكَ 


هذا وَفي الور اللامع» للإمام التاصري: قَالَ سَيْفُ الحَقّ أبو 
المُعِين مَيْمُون [بن محمد] النْسَفي: لا تَقُولُ مَا يَقُولُ الأشَاعِرَةُ مِنْ أنه 
لا مُمَائلَةَ إل بالمْسَاوَاةٍ في جَمِيع الأَوْصَافٍِء بَلْ نَقُولُ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
الشَيْءُ مُمَائْلاً للشيءِ مِنْ وجو مخالفاً لَهُ مِنْ وَجْوء فنا َد أَهلَّ اللَحَةٍ 
لا يَمتَنِعُونَ مِنَ القَوْلٍ بِأَنَ رَْداً مل عَمْرو في اللَغْةٍ إذّا كان مُسَاوِيهٍ 
فيهّاء وَإِنْ کان بَيْنَهُمَا مُخْالَفَةٌ كَثِيرَةٌ وَلِهَذا قال النّبيُ عَلَيْهِ السّلام : 
«الحئْطةٌ بالجئطة مثلاً بمثل» الحديث [الترمذي» رقم: N۷‏ أَرَادَ به 
الاسْيَوَاة في الكيْل دُونَ العَدَدٍ والصلابة وَالرّحَارَةِء فَبِهَذَا ظَهَرَ بُطلانُ مَا 
ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الاعْتَرّالٍ مِنْ أن المُمَائَلَةَ نَْبْتُ بِالاشْيِرَاكِ في احص 
الأؤصَافٍء فَالْعِلِمْ يُمَائْلُ العِلْمَ؛ لِكوْنِهِ إذداكاً لا لكونه عَرَضاً وَحَادِئاٌ 
فَلَو وُصِفَ الله بالعلم لَكَبَعَتِ المُمَائَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُخْلُوفَاتَهء وَمن هذا 
أنَكَرُوا أَنْ تود صِمَائهُ تال رَائِدَةَ عَلَى ذَاتِهء وَأَدْعوا أَنّهُ عَالِمّ بلا 
عِلم» وَسَمِيعٌ بلا سَمْعء صَرّح بِذَلِكَ الشّيحُ أبو المحاسن [علي بن 
إسماعيل الُروي] في «شرح الطحاوي» . 

وَمِنْها ما ذَهَبَ إِلَيْهِ مَشَايحُ الف هذ ان الان مَفْبُولَةٌ 
وَإِيمَانَ الاس غْيْرٌ فرلا كما هُو المُسْتَفَادُ في «عقائد الإمام 
الطحاوي» والمصرّحٌ به في «الخلاصة» للإمام ركن الإسلام البْخَارِيء 
و«فتاوى الإمام محمد [بن محمد] الكَرْدّري [البَرّازي]؟. 2 


وَدَّمَبَ مَشايحٌ الأَشَاعِرَةٍ إلى أن تَرْبَة اليَأس لا تُقْبَلُ؛ كإيمانٍ 
اليَأس» كما هُرّ المصرَّحٌ به في «تفسير فخر الدّين [محمد بن عمر] 
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الرازي»» وفي «فتاوى [محمد بن محمد] الكَرْدَري [البَرازي]» استدلالاً 
بمَوْلِه ليست التَوْبَةٌ يليت بعلو السيتاتِ حى إا حَصَرٌ 
َحَدَهُمُ نموت قال إن ثبت الكَن ولا الدب يموت وَهُمْ 7 11 
سورة 0 الآية: ]١4‏ الآية» حَيْتُ سَوّى بَيْنَ مَنْ سَوّفَ النَّوْبَةَ إلى 
ضور المَوْتِ مِنَ الفَسَقَةٍ والكَفار وَبَيْنَ مَنْ مَاتَ عَلئ الكُفْرٍ في تفي 
الوب كَدَلَ على عَدَم اداد تَوْبَةٍ الفاستي في حال الاس 000 


أجَابَ بَعْضُهُم: إن قَوْلَّهُ تعالى: ا 
سلون آلو مكو شد بورك ين قريِن 4 41 سورة الت : 
]١‏ يدل عَلَى أن بول التزبة كالهوم على الله ثقالى بِمُفْضَئ 
وغد وَقَولهُ تَعَالى: «وَلَيَسَتٍ التَوَبَةٌ € [4 سورة النساء/ الآية: 18] 
يدل بقريئة المُقابََةٍ على أله ليس برها كالمخكوم عَلَْهِ تعَالّئ يعدم 
رَعْبَتهِ إِلَيْها وَتَأَخِيرِهًا إلى هّذا الآنء وهَذَا لا يَمْتَعُ مُ أَنْ يَبُوبَ الله 
عَلَيْهِم َل يَمْتَعُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الح كَمَا كَانَ لِلأَوّلِ؛ كُمَا نض عَلَيِْ 
في «كشف الأسْرَارِ». 


وَبَعْضُهُم بأنْ المُرَادَ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ عُصَاٌ المُؤْمِنِينَ» 
وَبالَذِينَ يَعْملون السَّيّاتِ المُنَافِمُونَء وَبِالَذِينَ يَمُونُونَ الكمَارٌء كما ذَكَرَهُ 


0ُ 
١ 


القَاضِي [ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي] في اتفسيره؛. 


اسْتَدَلُ مشايحٌ الحَتَفِيّة بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: (إِنّ الله تَعَالَى يَقْبَلُ 
تَوْبَةَ عَبْدِهِ ما لَمْ يُعَرْغِرْ؛ [الترمذي. رقم : ۴۷ حي دل على أنه 
يَقْبَلُ تَوبَتَهُ قَبْلَ أن تَتَوَدّدَ الرُوحُ في الحُلْقُوم وَأَمَا وَقْتُ تَرَدْدِهَا فيه 
قوفت مُعَايَئَة الملائكة وَمُْمَالْجَة ملك المت قُنِض الوح فلا يتَصوَّر 
فيها التّوْبَةُ وَلِهَذَا قَالوا: إن الرّجَاءَ باق فَيَصِح مِنْهُ الم وَالعَرْمُ عل 
ترك الفِغل» وَبِأَنّهُ لما بل في حَقَّهِ شَفَاعَةَ غَيْره يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ أَنَهُ زَمَانُ 
يَأْسء فَسَفَاعَنُهُ لِنَفْسِهِ في آجر عُمْرِهِ وَغَايَةِ أمْرِو تُقْبَلء يَتَفَضَل الله 
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فَيَا مَلِكَ المَلَكُوتٍِ وَالمَلِكَ الأكرّم» وَيَا مَالِك رقاب المُنُوكُ 
وَرِقَابِ آلْعالم؛ أت المُعِيتُ لكل حار مَلهُوق» رانك المُجيرٌ مِنْ كل 
هَائِلٍ مَخُوفٍ؛ نالك بِخَْرْمَةٍ سرك المَحْرُونِء في حَرَائِن كِتَابكَ 
المَكُنُونِ ؛ أَنْ تَجْعْلَ صَنِيعي هَذَا مِرْآةَ إلى مُطَالْعَةَ دَلائِلٍ اك رپا 
سوا إلى الاطلاع عَلَ أَسْرَارِ صِفَاتِكَ؛ وَأن ؛ تبني به جَمِيل الذَّكْرِ في 
َيِه الذارء وَجَزِيل الأخجر في ذَارٍ القَرَارِ؛ وَأَنْ تَحْشْرَنِي وَإِحَوَائئَا 
المُسْلِمِينء مَمَ م التَّيِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصَّالِحِين؛ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إلى يوم الذين» وَصَلَى الله عَلَى سَيدِنَا ونيا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ 
وَصَحْبهِ ا وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبَِاء وَالمَرْسَلِيْنَ :و المد لهرت 
لعَالَمِينَ . 
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بين الأشاعرة والماتريدية الفهرس العام 


الفهرس العام 


المو ضوع الصفحة 


المسائل الخلافية 
بين الأشاعرة والماتريدية 


كلمة الناشر ° 
ترجمة أبي الحسن الأشعري 5 
ترجمة أبي منصور الماتريدي 15 
ترجمة تاج الدين السبكي o‏ 


ترجمة الحسن بن عبدالمحسن المعروف بابي عَذْبَةَ Ye‏ 
ترجمة عبدالرحيم بن علي بن المُؤَيّد الأماسي المعروف بِشَيْخْ زادة 
الحنفى ۲۷ 


قائمة کن في الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة ۳۲ 
القصيدة النونية لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبّكي في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 4۹ 
القصيدة النونية 65 
مَسْألَةٌ ۷ 


فهرست كتاب الرَّوْضَهٌ الْبَهيَهُ 
في مَا بَيْنَ الشَاعِرَةٍ وَالْمَامْرِيديةٍ 
خطبة الكتاب ٠‏ ۷۹ 
مقدمة في الكلام على إمامّي أهل السّنة والآخذِين عَلَيهما ۸۱ 


1Y 


الفهرس العام المسائل الخلافية 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: المسائل المختلف فيها اختلافاً لفظياً A4‏ 
المسألة الأولى: الاستثناء في الإيمان 4م 
المسألة الثانية : السعيد هل يشقى والشقي هل يسعد آم لا؟ AV‏ 
المسألة الثالثة : هل الكافر ينعم عليه أم لا؟ ۹۰ 
المسألة الرابعة : رسالة الأنبياء هل تبقى بعد موتهم أم لا؟ ۹۲ 
نبينا ييا حي في قبره.حقيقة 4 
تحقيق معنى النبوة والرسالة 1 
المسألة الخامسة: هل الإرادة ملزومة للرضى أم لا؟ 4۷ 
المسألة السادسة: إيمان المقلد ۰۲ 
العمل ليس من أركان الإيمان ۱۰٩‏ 
المسألة السابعة : مسألة الكسب ۱۰٩۹‏ 
الأفعال مخلوقة لله مكتسية للعبد ۱۰۸ 
کون العبد مسخراً تحت قضاء الله تعالى وقدره لا ينافي قدرته واختياره  ١١7‏ 
الفصل الثاني : المسائل المختلف فيها اختلافاً معنوياً 116 
المسألة الأولى: هل يجوز لله تعالى أن يعذب المطيع أم لا؟ ١6‏ 
المسألة الثانية : معرفة الله هل تجب بالشرع أم بالعقل؟ 114 
المسألة الثالثة : صفات الأفعال ۱۲۲ 
المسألة الرابعة: كلام الله تعالى ۱۷ 
بحث في معنى الكلام النفسي القديم ليق 
المسألة الخامسة: تكليف ما لا يطاق ۱۴۸ 
المسألة السادسة: عصمة الأنبياء قل 
بيان الكبائر والصغائر ل 
الخاتمة: مسألة الاسم والمسمى 6 
ترجمة الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى ۱٥٦‏ 
بحث في أن الإيمانء هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 10۸ 


فهرست كناب نظم الفرائد 


مقدمة 1¥ 


بين الأشاعرة والماتريدية الفهرس العام 
الموضوع الصفحة 
الفريدة الأولى في تَمُسير الوْجُوب ۱4 
الفريدة الثانية في أن الوجوبّ عَدَمِيٌ أم لا؟ فل 
الفريدَةٌ الثالثة في أن الوجودء هَل هُو زائِدٌ على الذاتٍ أم عَينها؟ ۱۷۳ 
الفريدة الرابعة في أن البقاء هل هو الوجود المشْتمرء أم زائدٌ على 
الوجود؟ 1۷0 
الفريدة الخامسة في تفسير صفة القدرة ۱۷۷ 
الفريدة السادسة في أن صفة الإرادة» هل فيها المحبة والرّضئ أم لا؟ هل 
الفريدة السابعة في صِفَةٍ السَمْع والبَصَرِ 141 
الفريدة الثامنة في صقَة الكلام ۱A۳‏ 
الفريدة التاسعة فِي بيان أن الكلامَ اللَفْسِيَء هَل يُسْمَعْ أ لا؟ ۱۸۹ 
المَرِيدَة العاشرة في بيان صِفَة الَكوين ۱۹۱ 
الفريدة الحادية عشرة في بَبانِ أَنْ تَكَرْنَ الأشياءء هل يَتَعَلّنُ وله 
تعالى: كُنْء أم لا؟ ۱4٥‏ 
الفريدة الثانية عشرة أنَّ الاسْمَّء هَل هُوّ عَيْنُ المُسمّى أَمْ لا؟ ل 
الفريدة الثالثة عشرة في بيان أَلْمَّضَاءِ وَألقَدَرٍ ۱۹۸ 
الفريدة الرابعة عشرة في المْنَشَابِهَات ۰١‏ 
الفريدة الخامسة عشرة في بَيانِ النّوْفِيقٍ ال 
الفريدة السادسة عشرة في بيانِ لليف بما لا يُطاق ۲۰۹ 
الفريدة السابعة عشرة في. بيانِ لُرُوم الحِكْمَةٍ في أفعاله تعالى ۲۰۸ 
الفريدة الثامنة عشرة في اد الحَمَةَء هل هي صِفَةٌ أَرَِيّة لِلّهِ تعالى أم 
لا؟ 11۰ 
الفريدة التاسعة عشر في أن الخُلْفَ في الوَعِيدء هل يجوڙ في حَمَهِ 
تعالئ أم لا؟ ١ ۰ ٤‏ 1" 
الفريدة العشرون في أن اللّهَ تعالى لا يَفْعَلَ القَبِيحَ» ولو فَعَلّه هل 
يوصف بالقَّبْح آم لا؟ ۲۳١‏ 
الفريدة الحادية والعشرون في أن العَفْرَ عن الكْفْرِه هل يجوز عقلاً 
أم ؟ 1٥ 1 ٠‏ 


4 


الفهرس العام المسائل الخلافية 
الموضوع الصفحة 
الفريدة الثانية والعشرون في الحُسْنٍ والقبح المَقْلِييْنِ ۲۱٦‏ 
الفريدة الثالثة والعشرون في أن الإيمانّ بالله» هَلْ وَجَبَ بِالعَقْل أم لا؟ ۲۲۲ 
الفريدة الرابعة والعشرون في حَقِيقَةِ الإِيمَانٍ o‏ 
الفريدة الخامسة والعشرون في أنَّ الإيمانَء هل يزيد ويَنْقّصٌ أم 
ل ۸ 
الفريدة السادسة والعشرون في أن إيمانَ المقلّدِء هَل يَصِح أ لا؟ ۳١‏ 
الفريدة السابعة والعشرون في أن الدلائلّ النَقْلِيّةَه هل تفيدٌ القَطْحَ أم 
لا؟ ٤‏ 
الفريدة الثامنة والعشرون في أنَّ الإيمانَ مَخلوق أَمْ لا؟ ۷ 
الفريدة التاسعة والعشرون في أن الإيمان والإسلام واحدَ أم لا؟ ۳۸ 
الفريدة الثلاثون في أن العِبْرَةَ في الإيمَانٍ لِلْحَوَاتِم آم لآ؟ 34 
الفريدة الحادية والثلاثون في أن السَّعَادَةَ وَالشّْقَاوَةَ هل تَتبِدّلان أم لا 54١‏ 
الفَرِدَةٌ الثاني وَالنَلائُونَ فِي الاسيتَاء في الإيمَان 44 
الفريدة الثالثة والثلاثون في أن الرُسَلَ والأثبياء عَلَيْهم السَلام بَعْدَ 
انتقالهم مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ رُسْلُ وَأَنْبيَاءُ حَقِيقَةَ أؤ في حُكيهًا 5 
الفريدة الرابعة والثلاثون في أن الذَُكُورَةء هَل هي شَرْط البو أَمْ لا؟ 4Y‏ 
الفريدة الخامسة والثلاثون في أن عَوامٌ البَشَرِ مِنَ الأنْقِيَاءِ أفضل مِنْ 
عام المَلائِكَةِ أم لا؟ 244 
الفريدة السادسة والثلاثون في أن القّدْرَةَ الحَقِيقيّة: هَل تضلُحٌ 
للصَّدَّيْن أَمْ لا؟ o٠‏ 
الفريدة السابعة والثلاثون في أن كُذْرَةَ العَبْدِه هل فيها تأثيرٌ ما أَمْ لا؟ ٠٠۳‏ 
الفريدة الثامنة والثلاثون في أنَّ الإيقَاعَ حال أَمْ مَعْدُومٌ مَخض؟ 0 
الفريدة التاسعة والثلاثون فى أنَّ الأَعْمَالَ بَعْدَ الإخبَاطٍ بالارْيدَادِء هَل 
ا ۰ 1۹ 
الفريدة الأربعون في أن الكَقَار هَلْ يُعائَبُونَ عَلى تَرْكٍ المُرُوضٍ 
وَالوَاجِبَاتِ أَمْ لا؟ لكف 


خائمة فى أمور مهمة ۹۳ 


Y۰ 


